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ب الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
و سا دس د 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن والا 
وبعد: 

فقد كان الناس قبل بعثة النبي صَؤَلنَيدوَسَمَ في جاهلية جهلاء» وضلالات 
عمياء» امتلأت قلوم بالأدران» وتلبست جوارحهم بأصناف الظلم والطغيان» 
حت أرسل الله رسوله بالهدئ ودين الحق» فأضاء ببعثته الأرض والسماء وختم 


5 ص م ب ي ر بے ن 4 ن < 2> 00 
به الأنبياء» واتم برسالته البناء» # هو الْذِى بعت فى لمعن رسولا نهم يوام 


عم 
>2 


ينه وركيم ومهم التب وأليكة ون كي قَبَلُ نى صَكلِمُِينٍ 4 [الجمعة: ۲]. 
وكان أعظم ما جاء به رسول الله صَزَنَءََتَِوَسَدرَ هو هذا القرآن. كما قال 

ر ت ل 93 2 چ 01 2 وس 1 4 م 
اوسر : «مَا من الأنبيّاء َب إلا أغطِى ما مثلة آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرٌ وَإِنْمَا كَانَ 


2 5 


الذي أُوتِيثُ وَحْيًا أَوْحَاهُالة َي فاجو اَن 
هذا القرآن العظيم الذي يشتمل على البيان الكامل» والتوضيح الشامل» 
لمعالم الشريعة التي تنفع الناس في دنياهم وأخراهم. 
وحينما نتحدث عن القرآن -والحديث عنه لا ينقضي- لا بد أن نعلم 
متيقنين أنه ما زاغ عن منهاج الله القويم» وما تنكب صراطه المستقيم إلا 


نَ أكْثْرَهُمْ تاعا َم القَيامة». 


)١(‏ أخرجه البخاري )(5/ «(A۲‏ كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي» وأول ما نزل» 
رقم: (€۹۸۱(» ومسلم /١(‏ 5؛» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 
توس إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته» رقم: (١١٠)»ء‏ عن أبي هريرة يعن 


225925 “^ 











/ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 
من هجر هذا الكتاب الكريم: وال ا لت إن فی عدوا هد الان 


سول يدرب إن قوی 

مَهُحُوا # [الفرقان: ۳]. 

ولا ينبغي أن يخطر ببال أن هجر القرآن هو مجرد تخليفه في تلك الرفوف 
حت يتمالاً عليه الغبار فحسب» بل هجر كتاب الله جل وعلا على مراتب 
كثيرة بينها أئمتنا الكرام» ومن بينهم علم الأعلام ابن القيم يَمَهلَنََ حيث قال: 
«هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه. والإيمان به» والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به» والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه» والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين» ون أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 
فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به» وکل هذا داخل في قوله: # وَقَالَ 
الرسول ربن وی اعدو هنذا لمران مجو 4 [الفرقان: .)]۳١‏ أه“. 

فهذه خمس مراتب ترجع في جملتها إلى الثلاث الأولء لا يتخلص 
المؤمن من وصمة الهجر إلا بتجنبها: 

فأولاً: هجر القراءة: ويدخل في ذلك السماع» والله تعالى يقول: نمآ أمَرَتُ 


< حور ص . معرءر صم 0000 َو و 2 عد ر و چ وسلا موھ ع 
أن أعبدَ ربج هذ و اليلدو الى حرمهَا وله ڪل شىء وأمرت أن أ كو من السلمينَ 


صد 
ر ام ھور ۶ صذ ساسا a Ga‏ 


رع مده < ر 0 جن الب عد جين 2 ر بجيو 2 م« 8 
ا وان الوا قران من هى نما هدیل فيه ومن صل فمل نما أتأون ادر 4 


1۹۲4١ [التمل:‎ 


(۱) الفوائد» ( ص .(AY‏ 


<` KE 
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ورسول الله وسار يبين عظمة تلاوة كتاب الله جل وعلا فيقول: 
o‏ ر 


همَنْ سَرَّهُ أن بحب الله وَرَسُولُه فيفر في الْمُضْحَف)”"» وكذا يرغب رسول الله 
بعر امالا فهذا جانب من كرم القرآن وبركته. 

أما المرتبة الثانية: فهي الفهم والتدبر: وقد قال الله سبحانةوتعا: # أل 
درو قرات أ عل فوب أَقََالها 4 ای 1 قال او درو 
لفان وان ِن ندرا دوف حًا كوا 4 [النساء: ۸۲]. 

والمرتبة الثالثة: وهي العمل بالقرآن: ويدخل في ذلك التحاكم إليه» 
والاستشفاء به» فليس كتاب الله جل وعلا مجرد قصص رائقة» أو ألفاظ فائقة» 
تتلذذ له الأسماع» وتطرب له الأفئدة فحسب» بل كتاب الله تعالئ أوامر ينبغي 
التزامهاء ونواه يجب اجتنامهاء وأخبار يلزم تصديقها واعتقادهاء قال التابعي 
الجليل أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن -كعثمان 
بن عفان وعبد الله بن مسعود» وغيرهما-: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
ليوا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ 
قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلم؛ والعمل جميعً)”". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في: شعب الإيمان (۳/ 01 0)» رقم: (70717). وحسّنه الألباني في: صحيح الجامع 
الصغير (۲/ »23١17/8‏ رقم: (217/5)» وانظر: السلسلة الصحيحة /٥(‏ 557)» رقم: (51751). 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 176)» أبواب فضائل القرآن عن رسول الله َوَس باب ما جاء فيمن 
قرا حرفا من القرآن ماله من الأجرء رقم: (۲۹۱۰)» عن ابن مسعود نة وقال: حديث حسن 
صحيح غريب» وصحّحه الألباني في: صحيح الجامع الصغير (۲/ ))١١١"‏ رقم: (5459). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ ۸۰)» وأحمد (۳۸/ 557)» رقم: .)۲۳٤۸۲(‏ وقال أحمد 


شاكر في تحقيقه على تفسير الطبري: «هذا إسناد صحيح متصل». أه 
م AZA ١‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 28 
5-98 وقد جمع الله تعالئ في كتابه كل ما يحتاج إليه من علوم الدين إما تصريح 
أو تلويحاً. وإما تفصيلاً أو تأصيلة» كما قال سبحانه: ورلا ع مكلك لکت 
ب لکل شَىْءِ وهدى وَيَحْمَةٌ وبشّرئ لِلْمْسَلِيِينَ € [النحل: 84]؛ لذلك لما 
بين النبي ايرس ما للخيل من أجر ووزره ثم سُئل عن الحمُرء » فقال: 
ما أل ال علي فيه إلا َال الَا الجامعة عه فمن مَل مال در 
حبرا رة #[الزليلة : /اب - ۸]» إشارة منه صَََِلنعََتَهِوسَلَرَ إلى الاستد لال بتأصيل 
القرآن على وزان تفصيله. 
ولكل هذه المعاني وغيرها كثير» كانت هذه الدراسة المتواضعة» والتى فيها 
تسليط الأضواء» وكشف الغطاء عن الآيات التي اسْتَدِلَ بها في التقعيد الأصولي: 
دون الجانب التطبيقى» وفي هذا تحقيق يو يق للمعالم الثلاثة السابقة من حقوق القرآن» 
فهي تجمع بين القراءة» والتدبر. والعمل» والذي هو النتيجة الحكمية للقواعد 
الأصولية» ولم أتعرض للجانب التطبيقي؛ لكون جميع الآيات القرآنية لا تخلو 
من تطبيقات أصولية سواء في تفسيرهاء أو الاستنباط منهاء أو التفريع عليها. 
أهمية الموضوع: 
-١‏ يكفي هذا الموضوع شرفاً: أنه تعلق بكلام الله تعالئ» عكوفً على 
مبانيه» وتدبراً لمعانيه» وغوصاً في خوافيه» واستنباط] لمراميه. 


١‏ - أنه يوقف القارئ على الدليل الأول من أدلة الشريعة سواء في أصولها أو 
فصولهاء وكيفية تعامل العلماء مع هذا الدليل: فهمً أوَّلاً: واستعدلالا تان ويناء ثالقا. 


»]١ أخرجه البخاري في: صحيحه (5/ 175)» باب سورة #إدَا زرل لاض زِْرالَهَا» [الزلزلة:‎ )١( 
رقم: (؟5951) ومسلم في: صحيحه (۲/ 06 كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم:‎ 
عن أبي هريرة ڪن‎ )۹۸۷( 


تنم `< 
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3 ۳- أنه يبين العلاقة الوثيقة بين علم الأصول والأدلة الشرعية التي استمد - 


منها مسائله» وأصلها القرآن الكريم» ويعيد الثقة بالكثير من القواعد الأصولية 
إذا علم أَنّها مبنيّة على استدلالات قرآنية. 

4- وفيه رد على من يزعم مجانبة أصول الفقه للأدلة النقلية» وتمحخضه 
في الاستدلالات العقلية» وإن كان لا ينكر دخول جملة من المباحث الفلسفية» 
والأجنبية عن حقيقة هذا العلم» لكنّ أصله مستمد من دلالة النصوص الشرعية» 
واللغة العربية وغيرها"". 

-٥‏ أنه يبيّن وجوه استدلال الأصوليين من القرآن الكريم» مما يقوّي 
الملكة التفسيرية» ومن ثم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية» والدربة على 
الطرائق الاجتهادية. 

أسباب اختيار الموضوع : 

-١‏ رغبتي الملحة على الدوام في خدمة كتاب الله تعالئ» والوقوف على 
علومه وآثاره» وأوامره ونواهيه وأخباره» وحقائقه وأسراره» ومن أعظم ذلك 
استخراج ما فيه من قواعد الشريعة» وأصول الاستدلال» ومصادر الأحكام, 
ومنهج التفقه» وضوابط الاجتهاد» وغيرها مما يجمعه علم الأصولء والذي هو 
مفتاح أبواب العلم. 

؟- أنني كنت كتبت في أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية» فتكرر 
طلب جلة من الفضلاء أن أنسج علئ منواله ما يتعلق بأدلة الأصوليين من القرآن 
الكريم» فأجبتهم إلى سؤالهم» ووقفت عند مرادهم» لسان حالي ومقالي: 





.)7 ينظر: أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية للمؤلف. (ص‎ )١( 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ارد" 
وقادن لحمعه من مره بالطوع مقرون فذاك قدره 


مع قلة في الزاد والبضاعة وشَّعَث الخاطر في ذي الساعة 

۳- استلهمت التأليف في الآيات الأصولية» بعد كتابة الأحاديث الأصولية» 
من تقسيم التصانيف في أدلة الأحكام الفقهية إلى مادتي: 

(آيات الأحكام» وأحاديث الأحكام)» وهنا أيضا: (آيات الأصولء 
وأحاديث الأصول». لعله يكون بداية للطرق في هذا الباب. 

-٤‏ في هذا الكتاب متابعة لمشاريع متعددة المآخذ» حول تصفية أصول 
الفقه: مادة» وصورة» فمن أهم جوانب التصفية: بيان الآدلة التي بُني عليها هذا 
العلم؛ لتوزن قواعده» وتسر فسا فح عقه هم اطا وقريه من شه 
وراجحه من مرجوحه. ففيه إرجاع أصول الفقه إلى مصدره المؤتمن؛ بعد أن 
طاله بعض الدخيل» الأجنبى عن التأصيل. 

- إثراء المكتبة الإسلامية بقواعد الأصوليين القرآنية» والآيات الأصولية» 
حيث وجدت كتبٌ في آيات العقيدة» وهكذا في آيات الأحكام. وأخرئ في آيات 
القصص» وكذلك آيات الأمثال» وعند المتأخرين في آيات الإعجاز العلمي؛ 
وغيرها كثير» ولم توجد مصتفات في آيات القواعد الأصولية. 

الدراسات السابقه: 

لم يُفرد مصنف استقرائي لآيات القرآن التي استدل بها الأصوليون» مع 
بيان وجه الدلالة على القاعدة» ومناقشتهاء والترجيح فيهاء وإن كانت قد وجدت 
بعض المحاولات في ذلك» ومما وقفت عليه منها: 


(۱) ومعلوم أن جميع مسائل أصول الفقه الأصلية هي في حقيقتها قواعد؛ فلذلك وجد التعبير 
باللفظين» ينظر: مقدمة في التعريف بالقواعد الأصولية» أ.د. خليفة بابكر» (ص .)١٤‏ 
1 
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)١( ©‏ كتاب: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» تفسير القرآن کک 


العظيم» للإمام الطوفي» لكنه كاسمه إشارات» وهو يختلف في موضوعه عما 
نحن بصدده؛ فهو أقرب إلى كتب التفسيرء لذلك كتب في عنوانه تفسير القرآن 
العظيم» وقد أكثر فيه من المسائل من حيث التمثيل» ثم هو قد جمع المسائل 
الأصولية وقصد بها الأصول العقدية والفقهية» والأولئ أغلب ما في الكتاب. 

قال الأستاذ الدكتور عياض السلمي -في تقويمه للكتاب ما نصه-: 
«والكتاب لم يرتب بحسب مباحث أصول الدين أو أصول الفقه» وإنما رتب 
بحسب السورء فتجده يتكلم عن مسألة في القدر» ثم ينتقل إلى مسألة في القياس» 
ثم يعود إلى ذكر مسألة في الإيمان باليوم الآخرء ثم إلى مسألة في العموم» وهكذاء 
وهذا المنهج يقلل الاستفادة منه لمن يطلب دليلا على مسألة بعينها؛ إذ لا يحصل 
عليه إلا بقراءة الكتاب كله. 

وني الكتاب تكرارٌ فرضه المنهج الذي سار عليه المصنف» وفيه استطراد لبيان 
بعض الفوائد التي لا تدخل تحت موضوعه. وفيه تفسير لبعض الكلمات الغريبة» 
وبيان اشتقاقها. وقد غلب على الكتاب المباحث العقدية والكلامية» حت أصبحت 
مباحث أصول الفقه نقطة في بحر؛ ولذلك صنف الكتاب ضمن كتب العقائد). أه”. 

(۲) كتاب: استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية» 
للأستاذ الدكتور عياض السلمي» وهو حول منهج الأصوليين في الاستدلال» 
وليس الاستقراء لكل ما استدل به الأصوليون» كما قال (ص ۷): «ولا أدّعي 
الاستقراء التام لآحاد الاستدلالات؛ لأنه ليس من هدف البحث ذلك» بل يكفي 
أن نقف على أنواع الاستدلالات, وأمثلة كافية لإيضاحها» |.ه. 


.)"5 استدلال الأصوليين» (ص‎ )١( 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
<< ثم أفرد فصلا في نباية البحث كفهرسة للقواعد المستدل عليها من ' 

دون ذكر الآيات» من خلال الكتب الأصولية التسعة التي جعلها محلا للدراسة» 
وكتابه تجديدي» مستحق للإشادة» ولم أهمل -إن شاء الله تعالئ- في هذا الكتاب 
شيئ مما ذكره من قواعد أصولية. 

(۳) كتاب: سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرانية 
والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان» للدكتور عبدالرحمن السديس» 
وهو حول المباحث الأصولية التي تحدث عنها الإمام الشنقيطي في تفسيره. 
والشواهد والتطبيقات عليهاء وليس عن الآيات التأصيلية» ومع ذلك لم أغفل 
ما تناوله من قواعد قرآنية. 


المنهج فى البحث: 

(۱) اتبعت المنهج الاستقرائى والتحليلى. بجمع ما ذكره العلماء من 
استدلالاات» ضع استنباط بعض الدلالات» ونقد بعض الوجوه. 

(۲) حرصت على الإيجاز والبيان» قدر الإمكان» فاقتصرت على التصدير 
بالقاعدة على الصيغة الراجحة. ثمٌ ذكر الآيات المستدل بها عليها”"'» ثم وضحت 
المراد بالقاعدة» والخلاف فيهاء ووجه الاستدلال من الآية» مع المناقشة» وبيان 
قوّة دلالة الآيات من عدمهاء وكل ذلك ليكون مستوعباً للمهمات في المسائل. 

(۳) أوردت كل ما وقفت عليه مما استدل به الأصوليون على قواعدهم 
سواء كانت قواعد كلامية عقدية مقحمة في الأصولء أو لغوية» وسواء كانت مما 
)١(‏ وهذا الترتيب مبتكر؛ لضبط الآيات» وهو أولئ من الكلام عن كل آية وما تتضمنه من مسائل 

أصولية؛ وذلك لكثرة الآيات» ولما سيترتب عليه من تكرر المسائل» وتشتتهاء وعدم تناولها في 
مكان واحد» بخلاف الترتيب هناء وإن تكررت بعض الآيات؛ فذلك لتعدد الاستدلالات ہاء 
وهو أولئ من تكرر المسائل. 

١ 3 
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© له ثمرة فقهية» أو ليس له ثمرة» مع بيان ذلك» فأذكر تحت القاعدة الواحدة جميع 8 
الآيات: سواء كانت وجوه دلالتها صريحة, أو ظاهرة» أو خفيّة» أو ضعيفة» مبيّنا 
في الشرح جميع ذلك أصوليا. 

() ذكرت خلاصة المسائل» ثم أحلت إلى مظانها من المصادر الأصلية» 
وحاولت استقراء أمهات الكتب الأصولية» فجرّدت أهمها؛ لأقتنص منها كل ما 
يشير إلى مسألةٍ مستدَلٍ لها من القرآن الكريم» وبعد ذلك مررت على بعض كتب 
التفسير» ثم البحوث المعاصرة المتعلقة بالاستدلال من القرآن العظيم» والتي 

(0) لم أعتن بالجانب التفسيري للآيات إجماليا كان أو تحليلي؛ إذ ليس 
هو المقصود من البحث» وإنما بيّنت وجه الدلالة منها على القاعدة؛ استعانة 
5 3 ع 5 3 ر ت و 
باقوال المستدلين من الأصوليين أو المفسرين؛ لذلك صدرت الشرح بعبارة: 
التحليل الأصولى. 

(7) إذا كان تناول القاعدة متكرراً في عدة أبواب أصولية من حيث 
الاستدلال لهاء والخلاف فيها: أذكرها في موضع واحدء ثم أشير إلى مواضع 
تناولها في أبوابهاء وتنوع صياغاتها. 

(۷) إذا كانت الآيات المستدل بها على القاعدة كثيرة» ومتقاربة في لفاظهاء 
ومتوافقة في معانيها: فقد أكتفي ببعضها تحت التبويب» ثم أشير إليها في أثناء 
التحليل؛ فالمقصود الأول ربط الأصول بالقرآن الكريم. 

(۸) قمت بترقيم جميع القواعد الأصولية من أول البحث إلى آخره. 





(9) عزوت الآيات: بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
)٠١(‏ خرّجت الأحاديث» فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
به» وإلا بيّنت حكم الأئمة عليها مختصراً في أول ورودها. 
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)1١(‏ ترجمت للأعلام اختصاراء بحسب ما تقتضيه حاجة البحث 


)١(‏ وضعت فهارس علمية» تشمل: 


» فهرس المصادر والمراجع. 

» فهرس الموضوعات. 

خطة البحث: 

قسمته إلى القسمة المشهورة؛ فبدأت ذه المقدمة: وخمسة أبواب» وخاتمة: 
الباب الأول: المقدمات العقليتّ واللغويت. وفيه فصلان: 
© الفصل الأول: مقدمات عقلية. 

© الفصل الثاني: مقدمات لغوية. 

الباب الثاني: الأحكام التكليفيتّ والوضعيت. 

وفيه ثلاثة فصول: 

« الفصل الأول: التكليف. 

٠‏ الفصل الثاني: الأحكام التكليفية. 

٠‏ الفصل الثالث: الأحكام الوضعية. 

الباب الثالث: الأدلت. 

وفيه فصلان: 

٠‏ الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها. وفيه أربعة مباحث: 
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8 الأول: القرآن. ج 


الثاني: السنة. 

الثالث: الإجماع. 

الرابع: القياس. 

« الفصل الثاني: الأدلة المختلف فيها. وفيه سبعة أدلة: 
الدليل الأول: قول الصحابي. 

الدليل الثاني: شرع من قبلنا. 

الليل الثالث الاستصحات. 

الدليل الرابع: العرف. 

الدليل الخامس: سد الذرائع. 

الدليل السادسن الامتحبان: 

الدليل السابع: المصلحة المرسلة. 

الباب الرابع: طرق استنباط الأحكام من الأدلة. وفيه سبعت فصول: 
٠‏ الفصل الأول: الأمر والنهي. 

٠‏ الفصل الثاني: العام والخاص. 

٠‏ الفصل الثالث: المطلق والمقيد. 

٠‏ الفصل الرابع: المجمل والمبين. 

© الفصل الخامس: المحكم والمتشابه. 

© الفصل السادس: الظاهر والمؤول. 








ر الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية الك" 
ال © الفصل الثامن: المنطوق والمفهوم. 


الباب الخامس: الاجتهادء والتقليد» والتعارض والترجيح» وفيه 
فصلان: 

© الفصل الأول: الاجتهاد. والتقليد. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الاجتهاد. 

المبحث الثاني: التقليد. 

© الفصل الثاني: التعارض والترجيح. 


هذا وقد استفدت من توجيهات وملحوظات بعض الأساتذة» فلهم 
خالص الدعاء» وعاطر الثناء» وأسأل الله تعالئ أن يجعل أعمالنا صالحةء 
ولوجهه خالصة» وأن يعاملنا بواسع فضله» لا بمحض عدله» والحمد لله على 
توفيقه ومنه. 


راجي ربه العلي 


فخر الدين بن الزبير بن علي 








الباب الأول 





المقدمات العقلية واللغويه 


وفيه فصلان: 
© الفصل الأول: مقدمات عقلية. 
© الفصل الثاني: مقدمات لغوية. 
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قل تال چوا 
ادون €[الاناء: 6 ]: 


امن قبل لک من رسو ل للا نوی لله آنه :لاله 


ار رھ <> ے 


") قوله تعالی: ‏ َد عق ف كل اة رسوا ب عدوأ لوحت نبوأ 
لفرت 4 [النحل: .]١١‏ 

8 قوله .تحال 22538 ارلا إل إلا اله واس تعفر د فلك المي 

.]١ قوله تعالى: ادا ي للهلا آم يسْتَكرُونَ 4 [الصافات:‎ )٤ 


r a a a 


e 95 4.‏ ر € ت 2 ني ق ن فر سرعرة 2 
۵ قوله تعاليل: # أولم سطروا فى ملكوت السَّموات وا رض وما خَلق اله من 
< سس ع IRL Cl‏ ذم ةل 5 ج 2 24 ع 
شیو وَأنْ عسوح أن 26 ر اقرب أجلهم فاي حَدِيثْ بعد ونون € [الأعراف: 116 ]. 


f “I Me 8‏ دمج ع2 ج رر ظح یر و رص 
)١‏ قوله تعالی: # قل أنظروا مادا ق لسوت والذرض وما تعن الات والنذر 
عند ولاو وس 


هدم رم 


۷) قوله تعالی: #وف شیک أف يمو 4 [الذاريات: .]7١‏ 








ار الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 
58 التحليل اللأصولى: 


هذه المسألة ليست داخلة في حقيقة رسم علم الأصول» لكني أوردتها هنا؛ 
لتتابع الأصوليين على تناولها”", ولالاأسعولال غلھا يكثير من الآيانك: والخلاف 
فيها بين أهل السنة والمتكلمين: 

فذهب جمهور أهل السنة من أئمة الحديث والفقه إلى أن أول واجب 
على المكلف هو التوحيد والنطق بالشهادتين. 

واستدلوا بالآيات الأول فى الباب: 

ففى الآيتين الأوليين ذكر سبحانه أن أول دعوة الرسل هى التوحيد» مما 
يدل على أنه أول ما يجب على المكلف اتباعهم فيه. 

وق قولة تعالي+ # فاع اتلك لسلا ا € هيد ١١‏ ]: يبان لأول:ما 
يجب العلم به وهو التوحيد» وعليه تبنئ بعد ذلك الأقوال التي دل عليها الأمر 
ل ل ا 

وكذلك قوله تعالىل: # | هم اوا دا قي طم أ ل إل إل آله كرون چ 
[الصافات: :]١‏ بين سْبَحَاَهوَتََاَ أن السبب الرئيس في عذابهم هو ترك أصل 
الإيمان» وهو الإقرار بالتوحيد. 

ومما يويد هذا المعنى من السنة : قوله صب ناهوس : )آم تل الناس 
حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا اين ". 


)١(‏ ينظر: البرهان /١(‏ ١١١)ء‏ والإحكام للآمدي »)٠١ /١(‏ وشرح مختصر ابن الحاجب 
(۱/ ۳۷۹)» وشرح الكوكب المنير /١(‏ 07"08. 
لاخر البخاري (۱/ »)١5‏ كتاب الإيمان» باب: إن ابوا وأَقَامُوا ألصَلرةً انوا كر 
لوا يهم 4 [التوبة: 5 رقم: (۲۵)» ومسلم »)٥۳ /١(‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
ر 2 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


= عَلَى قوم من أَهْلٍ الكتاب» 26 لیک م تَذْعُوهُمْ إِلَى‎ e 


1 


نْيُوَخَدُوا الله تَعَالَى)0©. 

رجاه التكلمية فلن أن اذل راجب هو النظر والابغدلال» قل 
النطق بالشهادتين. 

وهي من قواعد علم الكلام التي أحدثها المعتزلة"» وتبعهم فيها 
الأشاعرة”". وأوّل من نقلها إلى علم أصول الفقه هو القاضي الباقلاني9». 

ومن أدلتهم على ذلك بقية آيات الباب» وهي قوله تعالئ: *9 أَولَم ينظروأ 
ف مَلْكْوْتٍِ سمت وَالْدريضِ * [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقوله تعالئ: # فل أنظروأً 





الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم: (۲۲) عن ابن عمر صَعَِبََعَنهًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۹/ »)١1١5‏ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ايور أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» رقم: (1/ا/)» ومسلم »)0١ /١(‏ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم: )١9(‏ عن ابن عباس عَتة. 

(۲) هي فرقة عقلانية سميت بذلك لاعتزال واصل بن عطاء - أحد رؤوسهم - مجلس الحسن 
البصري؛ لمخالفته في حكم مرتكب الكبيرة» لهم أصول خمسة كبار خالفوا فيها أهل السنة. 
مقالات الإسلاميين )٠٠١ /١(‏ الفرق بين الفرق» (ص »)۲١‏ الملل والنحل »)٤۳١ /١(‏ 
ينظر: كتاب المعتزلة وأصولهم الخمسة للدكتور المعتق» وقد جمعت هذه الأصول الخمسة 
للمعتزلة بقولي: 

أصولهم ني العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والوعيدٍ 
ومنزل لصاحب الكبيرة معلق والخلد في الأخيرة 

(") الأشاعرة مذهب عقدي منسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لهم أصول موافقة للسنة» 
وخالفوا السنة في مسائل. ينظر في ذلك: تبين كذب المفتري لابن عساكر» ومن أشهر كتبهم: 
الإرشاد للجويني» والمحصول للرازي» والمواقف للإيجي. انظر: الملل والنحل /١(‏ 45). 

(5) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بابن الباقلاني» من مصنفاته التقريب 
والتمهيد في أصول الفقه. توفي سنة: (507 ه). تاريخ بغداد: (5/ ۳۷۹). وفيات الأعيان: 
.)6٠6١ /۳(‏ 

۳ ف 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية الل" 
SS‏ ع عن ا ا صا ار رهج عي 5 ر ے وت چ 
ماذا في الْسَّمْوتِ وَالأرْضٍ * [يونس: ١١٠]ء‏ وقوله تعالی: # وف اشيم أفلا 
تفثرة E‏ 
ووجه الدلالة عندهم: أن هذه الآيات وغيرها أمرت بالنظر ف الآيات 
السماوية» والآيات الأرضية» وآيات الأنفس» والمقصود من النظر الاستدلال 
مها على ربوبية الله تعال» وإثبات أصول الديانة. 
وأجاب الأولون عن الاستدلال ذه الآيات بأنها واردة في الحث على النظر 
والتفكر في السماوات والأرض فهي خطاب للجاحدين» وإلزام للمنكرين» كما 
نا تثبيت للمؤمنين» وليس فيها تعرض لأول واجب» ولا لحقيقة دعوة الرسل» 
وإنما أوودماء لبيان الشق الثاني من القاعدة» وان الأمر بالنظر والاستدلال وارد» 
لكنه ليس أول الواجبات على المكلفين. 
لذلك يقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني”": «ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر 
والاستدلال» وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أنه يدعئ إلى الإسلام, فإن أبى 
وسأل النظرة والإمهال لا يجاب إلى ذلك» ولكنه: إما أن يسلم أو يعطي الجزية» 
أو يقتل. وفي المرتد: إما أن يسلم أو يقتل. وفي مشركي العرب علئ ما عرف. 
وإذا جعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام» لم يكن الأمر على هذا الوجه. 
ولكن ينبغي أن يقال له: -يعني الكافر- عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع 
بهذا الطريق» ثم تعرف الصفات بدلائلها وطرقها. ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل 
الآمر إلى النبوات» ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل 
والسبى إلا بعد أن يذكر له هذا ويمهل؛ لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا 
)١(‏ هو الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي» القرشي» التيمي» أبو القاسم» الأصبهاني» 
الملقب بقوام السنة» من أعلام الحفاظ» كان إماماً في التفسير والحديث واللغة» صاحب كتاب 
الحجة في بيان المحجة. توفي سنة (075ه). شذرات الذهب (4/ )١ ٠5‏ الأعلام (۱/ (YY‏ 
3 1 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
8 بمهلة. خصوصاً إذا طلب الكافر ذلك» وربما لا يتفق النظر والاستدلال في مدة 


يسيرة» فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تاتي على سنين» ليتمكنوا من النظر 
علئ التمام والكمال. وهذا خلاف إجماع الوسلمية): أ 

ثم إن مخاطبة المسلمين بهذه المسألة مما لا معنئ له؛ لأمهم وحّدوا الله 
وعرفوه وآمنوا به» فيكون التظر في حقهم ليس أولٌ واجب قطعاء وإِنّما هو من 
مكمّلات إيمانهم» فإيجاب النظر فضلاً عن جعله أولّ ما يجب على المسلم مما 
لا أصل له. 

قال ابن السمعاني”": «أنكر أهل الحديث وكثيرٌ من الفقهاء قول أهل 
على ما وردت به الأخبار» ولو قال المتأخر: أمهلوني لأنظر فأبحث فإنّه لا يمهل 
ولا ينظر» ولكن يقال له: أسلم في الحال.. قال: ولا أعرف في ذلك خلافا بين 
الفقهاء». آه". 


تحني 


.)١77 /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(1) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعانى الشافعى توفي سنة (4/9ه)» من 
مؤلفاته التفسير والانتصار لأصحاب الحديث وقواطع الأدلة لصون الفقه والاصطلام. 
انظر: طبقات الشافعية (6/ 77*8)) سير اعلام النبلاء (19/ .)١١١‏ 

)۳( قواطع الآدلة (۲/ ۸ 
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التحسين والتقبيح قد يدركان بالعقل. لكن الثواب والعقاب 
متوقف على الشرع 
١)قولة‏ الي TEENS O O‏ 
قول تغال: الا ت نلان عل لهو حك بعد الكل #[الساء: 4 ], 
۳) قوله تعالی: # قل نما حرم ری الوكوش مَاظهر ونما مابطلَ 4 [الأعراف: .]١۳‏ 
)٤‏ قوله تعالی: #فل ت الله لا يأ السا 4 [الأعراف: ۲۸]. 
٥‏ قوله تعالئ: «يَأَمْرُهُم بالْمَعَرُوفٍ ا 
يبلت ويرم عَلَيْه م لبيك 4 [الأعراف: ١51‏ ]. 
)٦‏ قوله تعالئ: # لايل عما يفعل وهم مكلو 4 [الأنبياء: “77]. 
التحليل الأصولي: 
هذه المسألة كثر تداولها في كتب الأصول عند الكلام عن الحكم» ويقصد 
بالتحسين والتقبيح معرفة حسن الشيء وقبحه؛ هل هو ذاتي يدركه العقل؟ 
أم أنه اعتباري نسبي» وليست الأشياء في ذاتها حسنة ولا قبيحة؟ 
وهل يترتب عليها الثواب والعقاب بمجرد تحسينها وتقبيحها العقليين؟ 
آم أن ذلك إلى الشرع ولا مجال للعقل فيه؟“ 
وهذه من المسائل الكلامية التي أدخلت في علم الأصول؛ لترثب بعض 
المباحث الأصولية عليها: كحكم الأعيان المنتفع بهاء وسيآت الكلام عنها". 


(۱) انظر: المحصول للرازي (۱/ .)٠١۹ /١‏ 


() المسائل المشتركة للعروسي» (ص ©276)» آراء المعتزلة الأصولية .)٠١١ /١(‏ 
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© والراجح في هذه المسألة ما دلت عليه القاعدة» وهو: أن العقل قد يدرك - 


حسن الأشياء وقبحهاء كحسن الصدق والعدل» وقبح الكذب والظلم» ولكن 
الثواب والعقاب» وتفاصيل ذلك لا يعرف إلا بالشرع» وأدلتهم على إدراك العقل 
حصي ا 

قوله تعالی: فل إت آله لا آَم بالْفَحْسَلِهِ 4 [الأعراف: ۲۸]ء أي لا يأمر 
بما هو فاحشة عند العقول المستقيمة» والفطر السليمة» فسماها فاحشة قبل 
سان حكمها: 

قوله تعالی: ‏ فَلْإِتَماحرَم ری اوش ماهر ها وَمَابَطنَ 4 [الأعراف: .]۳٣‏ 

فأخبر أنها فاحشة قبل نميهم عنها. 

قوله تعالئ: «يَأْسْيُهُم امروف وهم عن المتحكر وميل لَه 
لعَلِيبتٍ حرم ليه م الْحَمبِيتَ 4 [الأعراف: 101 ]2 فالمأمور به كان قبل الأمر 
به موصوفا بآنه معروف» والمنهي عنه كان قبل النهي عنه موصوفاً بالمنكر 
وهكذا الطيب والخبيث. 

وأما أدلتهم على توقف التفاصيل والثواب والعقاب على الشرع فهي: قوله 
ھال ووا کا ذو حن يتك رر [الأسرادة ١أ‏ وقرله ال قوله 
تعالی: اللا ین لتاس عل الله حجة بعد لرّسّلٍ 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ وغيرها من 
الآيات الدالة على أن الحجة في الشرع» فلا مؤاخذة إلا بعد النذارة» ولا اعتبار 
لحكم العقل في الثواب والعقاب. 








٤ /‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية e‏ 
-ء- وهذاالقولذكرهالحنفيةعن الإ مام أبي حنيفة والماتريدي »وهو قول الزنجا 0 


من الشافعية» وأكثر الحنابلة ومنهم ابن تيمية وابن القيم"» وجماعة من محققي 
متأخرى الأصوليين. 

وذهب جمهور الأشاعرة من مختلف المذاهب إلى أنه ليس للأفعال 
حسن ولا قبح لذاتهاء وإنما هي معان إضافية اعتبارية غير حقيقية. 

واستدلوا بالآبتين السابقتين» وهي قوله تعالين: وما گا معدي حى 


لس ص هه وم 2021 


توق لكك [الامرات ١8‏ دوقر له ال «إتلاكة وللتابى قل الله مه بد 
َلرّسَلٍ € [النساء: 60 ]ء ووجه الدلالة فيها: أن الحكم كله للشرع والحجة فيه 
وليس للعقل أي مدخل في الثواب والعقاب» ولا في تحسين الأشياء وتقبيحها. 
وهذا القول ترده الآيات التي ذكرناهاء في إثبات قبح المنكرات عقلاً 
وفطرة» بل قد أوصل الإمام ابن القيم مجموع الأدلة التي ترد على هذا القول إلى 


نحو ستين دليلا ووجها”““. 


)١(‏ هو الإمام أبو منصور الماتريدي محمد بن محمد بن محمود السمرقندي تنسب إليه فرقة من 
الحنفية» متكلم أصولي صاحب مؤلفات. توفي سنة (/الالاه). مفتاح دار السعادة (۲/ .)۸١‏ 
معجم المؤلفين .)٠١ /١١(‏ 

(1) هو آبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني أصولي وفقيه شافعي. ولد 
سنة (١۳۸ه).‏ كان حافظ] عابداً قال عنه الذهبي: شيخ الحرم. توفي سنة (١۷٤ه).‏ سير أعلام 
النبلاء /1١(‏ 86"). العبر (۳/ .)۲۷١‏ البداية والنهاية .)١5١ /١5(‏ 

(۳) هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي 
ثم الدمشقي الحنبلي» الفقيه المفسر النحوي الأصولي. ولد سنة (١591ه).»‏ وكان ذا عبادة 
واسع الإطلاع والتأليف. توفي سنة (١١۷ه).‏ شذرات الذهب (5/ .)١118‏ كشف الظنون 
(5/ 168 ). 

() مفتاح دار السعادة لابن القيم (۲/ .)١١۸ -٦۲‏ 


ري 2 
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قال الإمام الشوكاني': «وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً و 


أو قبيحا مكابرة ومباهتة... ولا تلازم بين هذاء وبين كونه متعلقً للثواب 
والعقاب».آأه'". وذهب المعتزلة» وجمهور الحنفية» وأبي بكر الأهري”" من 
المالكية» والصيرني“ والقفال” من الشافعية إلى أن الحسن والقبح وصفان 
ذاتيان يمكن إدراكهما بالعقل» وأن من لم يحقق مقتضئ دليل العقل يعاقب» 
ولو لم يأته رسولء فيرتبون الثواب على فعل الحسن» والعقاب على فعل القبيح 
عقلاء وإنما جاء الشرع كاشفا مؤيدا لها. 





قالوا: ولذلك يستوي جميع الناس في استحسان مكارم الأخلاق» واستقباح 
الظلم» ولو لم يقروا بالشرع”» ويدل على دلالة العقل عندهم الآيات الأولى 
التي استدل بها أصحاب القول الأول فهي دالة على تحسين العقل للمعروف» 
وتقبيحه للمنكر. 


)١(‏ هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» محدث فقيه مفسر مؤرخ. بلغ الاجتهاد 
وولي قضاء صنعاء. له مؤلفات شهيرة» منها: نيل الأوطار في الحديث والسيل الجرار في الفقه» وإرشاد 
الفحول في الأصول. توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ البدر الطالع (؟/ .)5١5‏ الأعلام (۷/ 190). 

(۲) إرشاد الفحول» (ص .)2١5‏ ينظر: رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوئ 
(8/ ۳۰۹). مدارج السالكين لابن القيم (۱/ ۲۳۳). 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر شيخ المالكية بالعراق كان حافظا فقيها أصوليا. له 
مؤلفات منها: المختصر الكبير والصغير وإجماع أهل المدينة» توفي سنة (/51لاه). شذرات 
الذهب (۳/ .)۸١‏ شجرة النور الزكية» (ص .)4١‏ 

(:) هو الإمام محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي» فقيه أصولي» له شرح الرسالة وغيره» توفي 
سنة: (7”0اه). طبقات الشافعية» (ص »)١١١‏ شذرات الذهب (۲/ .)٠١‏ 

(5) هو أبو بكر محمد بن إسماعيل بن عياش الشاشى» كان فقيها محدثا أصوليا ذا طريقة حميدة 
وتصانيف نافعة. توفي سنة (۵٣۳ه).‏ شذرات الذهب 60/ .)0١‏ 


(5) ينظر: آراء المعتزلة الأصولية للدكتور الضويحي» (ص .)١7١‏ 
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جح لكنها كما هو ظاهر أدلة في إثبات أصل الحسن والقبح العقليين» لا و 

الثواب والعقاب علئ هذا الحسن أو القبح دون الشرع. 

وذهب بعض الأصوليين كالغزالي والرازي في ثاني قوليه إلى أن التحسين 
والتقبيح عقليان في أفعال العباد. دون أفعال الله تبارك وتعالى. 

قال ابن تيمية: «ولذا اختار الرازي في آخر أمره أن الحسن والقبح العقليين 
ثابتان في أفعال العباد» دون أفعال الله». أه(". 

واستدلوا على ذلك بالآية الأخيرة» وهي قوله تعالئ: # لا مسَلُعَمَا يفَعلُ 
وهم سلو ) [الأنبياء: ۲۳]؛ فالله تعالئ يفعل ما يشاء فلا توصف الأفعال في 
حقه بقبح ولا حسن لذاتهاء بل قد يعذب الطائع» ويكرم العاصي ولا يعد قبيحا. 

وأما أفعال العباد فالعلم بحسنها وقبحها عقلي» واستدلوا على قولهم هنا 
بالآيات التي استدل بها كل من أصحاب القول الأول والمعتزلة". 

والجواب أن الأدلة لم تدل على هذا التفريق» بل في قوله تعالئ: لق بك 
لهل يام رليمل € [الأغراف: ١1۲۸‏ ما برد عل هذا القول؛ لأنه سبحاته إذا 
كان لا يأمر بهاء وينزه عنها قولآ» فيعلم قطعا تنزيهه عن أن تنسب إليه فعلاً. 

وآية: ‏ لا يتل عما يفل وَهُمْ مكلت 4 [الأنبياء: 17]» يمكن حملها في 
هذه المسألة على ما لا يدركه العقل من مقاصد بعض الأحكام» وعلى ترتب 
الثواب والعقاب» فتكون متوافقة مع مقتضئ القاعدة. 


(۱) الرذ على المنطقيين» (ص (TY‏ 
(0) المسائل المشتركة للعروسي» روص 000 


نظ "< 
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الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة 


e ع‎ 


)١‏ قوله تعالئ: #هْوَألَرى َل قَككُم مانا لار 


A e >‏ ا ی ی ی 
۲) قوله تعالى: ‏ قل إنماحرم ری الف وبیش ماظهر ونا ومابطر 


و 


7 . برض كه عر کے 
۳) قوله تعاليل: # قل ا ' جد مآ أو إل رما عل 


ت 





ر 


> عو 


OE کک‎ AD ad 


5) قوله تعالى: # قل من حرم زی 


0 
1 
Ê 


[الأغراف ۴ 
6 قوله: ال اغفا التموات والارض وما سا تست 
[الدخان: ۳۸]. 


*) قوله تعالی: ٭ افحتم أَنَمَا حلقتک عبتا واک يدا لا عون * 
الو فة٠‏ 

۷) قوله تعالئ: اوك ماد أل هي © [سورة المائدة: .]٤‏ 

۸( قوله تعالی: « قل يمآ اه كم من _رَرْقٍ فَجَعَلَسْممِنَهُ حَرَامًا 
رر راش وه ر 
ولاڈ ل عا اوت كك ار اوتف CIN OE‏ 


7 ا 
أنزل 


التحليل الأصولي: 
هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح كما سبق» والمراد مها معرفة 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ هل هي على الإباحة أو التحريم؟ 


والراجح آنا علئ الإباحة» وهو قول أكثر الحنفية» وبعض الشافعية 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
ي کالہ 35 اني وأكثو المعتزلة") واستدلوا عل قولهم بأدلة 
ومنها آيات الباب: 


فقوله تعالىا: هْوَالَّرِى ی حل کم انی لذ رض معا € [البقرة: ۲۹]. 
في مقام الامتنان» ولا یمتن إلا بمباح» والآيات في هذا السياق كثيرة» وكلها دالة 
على أن الأصل الإباحة» قال الهراسي في أحكام القرآن: «يدل على إباحة الأشياء 
في الأصلء إلا ما ورد فيه دليل الحظر». أه(". 

وقوله تعالئل: # فل لما حرم لوش مَاظهر ا ومابَطْىَ 14 الأعراف :۳٠]ء‏ 
a‏ 

٠‏ ج e‏ ۴ ر 

[الأنعام: ١44‏ ]. 
ومن الأدلة : قوله تعالىل : # قل من حرم زی اللو ال 5 ا حر لعبَادو- وَالطِيبتِ من 
َلرَرْقِ # [الأعراف: 77]» فهي تدل على إباحة كل زينة ومنفعة للعباد» وفيها ذم 
أما آيات الحكمة من الخلق فقد ذكر الرازي وجهها فقال: «إن الله تعالئ خلق 
الأعيان إما لا لحكمة أو لحكمة: والأول باطل؛ ل 0 
ھک 4 [الدخان: 0 ورل ٭ افحت انما خافنک عا 
وأ ري e‏ 


)١(‏ هو: شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الشافعي» صاحب بيان المختصر 
وشرح المنهاج» توفي سنة (59 لاه). طبقات الشافعية (5/ 55 75). الدررالكامنة .)١۲۷ /٤(‏ 
شذرات الذهب (5/ .)١١١‏ 
(۲) المحصول (۱/ »)۲٠۹ /١‏ التمهيد لأبي الخطاب /٤(‏ ۲۹۹)» تيسير التحرير (۲/ .)١١۸‏ 
(”) أحكام القرآن لكيا الهراسي /١(‏ ۸). 
ت ۳٢‏ 
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© والعبث لايليق بالحكيم» وأما إن كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة إما عود النفع إليه 59 


أو إلينا: والأول محال؛ لاستحالة الانتفاع عليه» فتعين أنه تعالئ إنما خلقها لينتفع 
بها المحتاجون» وهذا يقتضي أن يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج» وإذا كان 
كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان» فإن منع منه فإنما يمنع؛ لأنه 
بحيث يلزمه رجوع ضرر إلى محتاج» فإذا نهانا الله تعالى عن بعض الانتفاعات علمنا 
أنه تعالئ إنما منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار إما في الحال أو في المآل» ولكن 
ذلك على خلاف الأصلء فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة». أه”". 

القول الثاني: أنها على التحريم» وهو قول الأمبري من المالكية ومعتزلة بغداد. 

واسعدلوا بأولة»متها: 

قوله تعالى: #يِسَعَلْوَككَ مادا ِل هج ) [سورة المائدة: ٤]ء‏ فمفهومه أنَّ 
الأصل قبل الحل التحريم. 

وأجيب بأن السؤال هنا كان خاص]؛ كما ثبت في سبب النزول: «أن النبي 
صَأَنَتَدعََهِوسَةَ لما أمر بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه 
الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية"» كما أن السؤال عن الإباحة في 
الآية المستدل بها لا يدل على أن الأصل التحريم» بل غاية ما فيه السؤال عن 
حكم و 

القول الثالث:ة اه قال ابن السمعاني: «قال كثير من أصحابنا -أي 
الشافعية-: إنها على الوقف» لا نقول: إنها مباحة ولا محظورة». أه(". 


.)١575-1١5١ /5( المحصول‎ )١( 
عن أبي رافع» وصححه. ووافقه الذهبي.‎ 2١ /۲( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
(°۸ |) قواطع الأدلة‎ (۳) 
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وهو قول الأشعري» والظاهرية” E yT‏ 


ويستدل لهم بقوله تعالىل: # قل آرے“ شرك أنرا ا زَزْقٍ 
تجتَشر ته حرام وسلا فل عا ورت کک ار ان تار 40 e‏ 0۹[« 
ففيها أن الأصل عدم الحكم بالتحريم أو الإباحة إلا بالشرع. 

ولكن قد يجاب عنها بأنها إنكار على المشركين في تحريمهم وتحليلهم 
من عند أزة قرف 

ولهم في تفسير الوقف معنيان: 

الأول: أن الحكم متوقف على ورود الشرع. 

الثاني: أن لها حكما غير معلوم ا 

قال الإمام الرازي: «وهذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم» وهذا لا يكون 
وقفا بل قطعا بعدم الحكم» وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا؟». أه(". 

ولا مانع من تجويز التفسيرين للوقف؛ لآن الوقف: إما لعدم العلم» وإما 
لعدم ورود الشرع» وهذه التسوية ذهب إليها الفتوحي اللي 


)١(‏ الظاهرية نسبة إلى الظاهرء وهي طائفة بالغت في الأخذ بظواهر النصوص حتى نفت كثيرا من 
الأقيسة والمفاهيم. ينسبون إلى داود الظاهري. من أبرز أئمتهم: الإمام ابن حزم الذي نصر هذا 
المذهب وأصّل له وشهره. انظر: معجم لغة الفقهاء د. قلعجي» (ص 7595). 

.)١؟54‎ /١( والإحكام‎ »)۱۸۲ /١( والمحصول‎ ء)٦۳‎ /١( المستصفئ‎ )١( 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (5/ ۱۳۸). 

(5) الإحكام لابن حزم /١(‏ 57)» البحر المحيط للزركشي .)٠٠٠١ /١(‏ 

.)٤١ /١( المحصول للرازي‎ )5( 

(5) هو العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجار. 
ولد بمصر سنة (۸۹۸ه)»ء وانتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي» له مؤلفات فقهية وأصولية. 


5 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 
0 والقول بالوقف: لا يختلف مع القول بالإباحة؛ لأن الوقف عدم ترتب 7 
الثواب ولا العقاب» وهذا هو حقيقة الإباحة فيمكن أن يرجع القولان إلى قول 
واحد» والله أعلم. 
والثمرة الفقهية لهذه القاعدة: استصحاب الإباحة عند عدم الدليل المعين 
عل سيالة معيّنة: كحكم لحم الفيلء أو الزرافة» أو أكل التراب» ونحوها". 





توفي سنة (91/7ه)» تنظر ترجمته في: مقدمة شرح الكوكب المنير (۱/ 0)» وقوله في (۱/ 4 77). 
)١(‏ تنظر المسالة في: الإحكام لابن حزم »)٤١ /١(‏ البحر المحيط /١(‏ ١٠)ء‏ روضة الناظر مع 
النزهة »)٠٠١ /١(‏ إتحاف ذوي البصائر (۲/ 55). 
o‏ 82 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 
شكر اشم يجب بانع 


رل شال :عورم کا ى ستول 4 [الاسر انه ف 


؟) قوله تعالئ: لتلا یک نل لتاس عل الو حجة بعد اسل € [النساء: ١68‏ ]. 


التحليل الأصولي: 

هذه المسألة الثانية المبنية على التحسين والتقبيح» وهي: هل شكر المنعم 
-وهو الله تبارك وتعالئ- واجب عقلاً أم شرع؟ 

والمراد بالشكر هنا: معناه العام الشامل لجميع العبادات» والذي بينه 
الناظم بقوله: 

الشكر بذل العبد ما أولاهٌ مولاه من نعماه في رضاة 

وجماهير الأصوليين على أنه لا يجب بالعقلء بل بإيجاب السمع. 

واستدلوا على قولهم بما استدلوا به في مسألة التحسين والتقبيح» كآيتي الباب؛ 
ففيهما تعليق التكليف ببعثة الرسل» فالحجة تقوم بهم» ولا مؤاخذة قبل إرسالهم. 

وعليه فما قيل في التحسين والتقبيح يقال هناء فالعقل يدرك امتنان الله 
تعال على عباده بالنعم» واستحقاقه للشكرء لكن ذلك لا ينبني عليه ثواب 
ولا عقاب إلا بورود الشرع'". 

وذهب المعتزلة إلى أن ذلك واجب عقلا قبل ورود السمع» حتئ قال القاضي 
عبد الجبار: «فلو أنه تعالى حرم شكر النعمة ما كان يصير محرماً؛ لتقدم المعرفة 
بوجوبه). أه”"» وهذه الصياغة تفتقر إلى الأصول الشرعية» والدلائل النقلية. 


.)۸٦ -۷٤ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د. العروسي» (ص‎ )١( 
.)٠٠* انظر: آراء المعتزلة الأصولية» (ص‎ .)٠١١ /١17/( المغني لعبد الجبار المعتزلي‎ )۲( 
۳٦ 3 
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واستدل المعتزلة علئ قولهم بالوجوب العقلي بأدلة عقلية» فعارضوا الآيات 7 


بمحض العقول كما هي طريقتهم» وهو عين ما استدلوا به في التحسين والتقبيح 
العقليين؛ لذلك عد الإمام الزركشي هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين» وليست مفرعة عليهاء ونقل ذلك عن ابن برهان"" فقال: «فلآن الشكر 
هو اجتناب القبيح» وارتكاب الحسن» وهو عين مسألة التحسين والتقبيح» فكيف 
يقال إنها فرعها؟!»» وقال: «فقد تبين بهذا التفسير أن هذه هي عين مسألة التحسين 
والتقبيح» حذو القذة بالقذة». أه”", ثم اعتذر لمن اعتبرها فرعا عنها. 





0 هسم ر@ 


)١(‏ هو أحمد بن على بن محمد المعروف بابن برهان الفقيه الشافعى الأصولى المحدث» كان حنبليا 
لاقل رن سبحب ایغ اا قا بها ليبيرط را را ا 
توفي سنة (01ه). وفيات الأعيان» (ص .)87١١‏ طبقات الشافعية للسبكي (5/ .)١‏ 

.)5١١ /١( البحر المحيط‎ )۲( 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 


| لا يجب على الله تعالى إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا‎ E 
قوله تعالی: #وَلكن سی اقول می لاملا جَهََمَ مس الْجِنَّةِ ولاس‎ )١ 
۴ اح اال‎ 


.]١ ٤ قوله تعالا: کت ریک عل تمي و َة 4 [الأنعام:‎ )'١ 

۳) قوله تعالئ: وکات حَمًا عتا صر لْمومنِينَ 4 [الروم: .]٤١‏ 

4) قوله تعالی: تما الوب عل آل لدت يَحَمَلُونَ السو جهو ثد 
سوبو من قريب 4 [النساء: .]١۷‏ 


3 سس سرح صر II7‏ م عرس ارح 2001314 کر کک عجر 
٥‏ قوله تعالی: ومن يعمل من للحت وهو موث فلا حاف ظلما ولا 
هضْمًا # [طه: .]١١7‏ 


راس برح و راغت 0 


”) قوله تعالى: #ولايظلم ريك أحدا # [الكهف: 9: ]. 


1 مح سح ع بس ل ل سس 9 سا ب 


۷ قوله تعالی: ٭ مَابَدَلٌ الول لدی وما نَأل ِلِْيدٍ © [ق: ۲۹]. 


التحليل الأصولي: 

هذه مسألة عقدية أيضا يتناو لها الأصوليون في مصنفاتهم» ومذهب جماهير 
المتكلمين أنه لا يجب عل الله شيءٌ ولا يحرم: لا شرعاء ولا عقا وأوجبه 
المعتزلة عقلا؛ بناء على التحسين والتقبيح» ووجوب الصلاح والأصلح عندهم. 

واختار عامة آهل السنة أنه لا يجب عليه شيء بمجرّد العقل» وأمّا شرع 
فب ما وجه غلا ثفسه يقضلة وكرم فاه للا يخلف الميعاد؛ اعد لل 
بكثير من الآيات» ومنها آيات الباب: 


۳۸ 
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8 وبعال : #ولاكن حَقَّالْقَولُمق 4 [السجدة: 17]: يقول الإمام 5 


ففي قوله سْبِحَاَهُوَكَا 0 
مالك مؤكداً هذا المعنيم: «فلا بد أن يكون ما قال الله تعالين». أه("). 





سرس سرت 


وقوله سبحانڈوتعال: # کت ربكي عل تقي و اة 4 [الأنعام: ٤٠]ء‏ 
قال ابن كثير: «أي: أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلا منه وإحسانًا وامتنانًا». 
اك وکر تحر ق تر قر ياك عامقا تك ا [الروم: ا 

وأما قوله تعالى: # إِنَّمَاأَلتَوَبَةَ عل أله # [النساء: ١17‏ ]: ففيها عدة معان: 

الأول: وهو ما يدل على القاعدة أن الله تعال أوجب على نفسه تفضلا منه 
قبول التوبة الصادقة التي تكون قبل الموت» فتكون (علئ) هنا على بايها. 

الثاني: «علئن» بمعنئ: عنده أي التوبة عند الله» كما نقل عن الحسن 
البصريء فلا يكون في الآية دليل علي هذا التفسير: 

الثالث: على بمعنئ: من» أي التوبة من الله تعالى» فعليه لا تصلح للدلالة 
بهذا التوجيه". 

ویدل على القاعدة من السنة: قوله صََِنَدعَلتَوِوسَلهَ لمعاذ بن جبل وَدَلنَدُعَنَهُ: 
هل تَدْرِي مَاحَقٌ اللو على الْعِبَاد؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُوَرَسُولَه أَعْلَم َالَ: قن حَقٌ الله 
عَلَى الماد أن دوه لا يُشْرِكُوا په شَينَاه... ثم قال: تقل تذري ماحل الاد 
عَلَى الله إا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتٌُ: الله وَرَسُولَُُ أَعْلَمْ قَالَ: اَن لا يُعَذّيهُة)00. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 777) عن ابن وهب أنه سمعه من مالك. 
(۲) تفسير ابن كثير (۳/ 777). 
() ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (۳/ ۲۷۳). 
(5) أخرجه البخاري: (9/ »)١١5‏ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبى صََِّلتَامِيسَدََ أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالی» رقم: (۷۳۷۳)» ومسلم (۱/ 6۸ کاب الآيمانة باب من لقي الله 
بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم: .)١(‏ 
۳۹ ف 
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وأما التحريم: فكما في قوله تعالئ: ومن لاحت ومو مؤت 
فعاف اا فا اط ١ا‏ وقول تال لول يطل ريك لذ # 
[الكهف: 4 5 ]» وقوله تعالی: #ومآ أا بطل لَحِيدٍ * [ق: ۲۹]. 


فهذه الآيات دالة على نفي الظلم عن الله تعالئ» وهو خبر منه جل وعلاء 
وأخباره سبحانه صادقة: ومن أَصَدَفٌ من آله حَدِيكًا € [النساء: ۸۷]ء ومن 


صد 





ق ماو قلا 4 [النساء: ۱۲۲]» وكلها تتضح بقوله صَرَدَعَدِوَسلةَ فيما يرويه 
عن زبه في الحديث القدسي: ها عباوي» ني عرفت الظلم على كفي ٠٠...‏ 

فهذه أدلة ظاهرة على أن الله تعالى يتصف بذلك فضلاً منه وإحساناء 
لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه» وهو العزيز الحكيم» الغفور الرحيم. 


ES 


(1) ينظر : المستصفئ /١(‏ ۸۷)» المسودة» (ص 57)» شرح الكوكب المنير .)١٠١ /١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم /٤(‏ 6 ). كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم: »)۲٥۷۷(‏ 


عن أبى ذر وََإَبدعَنُ. 


<+ XE 
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علم الله تعالى يتجدّد عند وجود المعلوم 


)١‏ قوله تعالى: وما جعلتا ألْمبلهَ لي كدت علي إلا َعم من يع ُو[ 
مئّن يَنقَلِبُ عل عَفَبَيِّهِ 4 [البقرة: ١57‏ ]. 

") قوله تعالئ: وك ابام داو لھ ابی لكايس ولعم آل أ ءامنا 
وَيَتَخِدَ نگم شْبَدَآه 4 [آل عمران: .]١ 54١‏ 

۳) قوله تعاليا: يبح أن دحلو الجن وك بار الل آل جَدوصَدُوأ 
منکم ولم الصَدبرییَ 4 [آل عمران: ٤٩‏ ۱]. 

)٤‏ قوله تعالی: #وما صب يوم التق امعان فِإِذْنِ آله و 
[آل عمران: .]١17‏ 

٥‏ قوله تعالی: وقد تدان من لهم َعم أ أ صكفوا وين 
لْكَرِيِينَ # [العدكبوت: ۴[ 

”) قوله تعالی: # وَل أَعَمَلُوأ يرك أنه م ورسو لومون 4 [التوبة: 5 ١١‏ ]. 

۷ قوله تعالی: « م جَمَلنَكْمْ حَلتِيفَ ف لاض ين بعدِهم تنظ ركيكَ 


> ر3 020 


Eo 

التحليل الأصولي: 

علم الله تعالئ صفة من صفاته» ومن لوازم ذاته» والخلاف في هذه المسألة 
خلاف عقدي مبنئ على إثبات الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى 
كما هو معتقد أهل السنة. 

وقد ذكرها بعض الأصوليين في مصتفاتهم: كالزركشي والشيرازي 
وابن عقيل وغيرهه'". 


.)١55 /١( البحر المحيط‎ »)87 /١( ينظر: شرح اللمع‎ )١( 
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ومعنى القاعدة: أن الله سْبِحَاَةوَتَدَاقَ يعلم كل شيءٍ أزلاً قبل وجوده. وأنّه 
سْبِحَانَةوَتَالقَ عند وجود المسموع والمرئي والمعلوم لا يكون هذا السماع والرؤية 
والعلم هو عين ما كان موجوداً قبل ذلك» فالعلم يتجدّد بعد حدوث الحوادث» 
وهذا قول المحققين كابن قتيبة وابن تيمية وابن القيّم وغيرهم من أئمّة السنة0". 

وخالف في ذلك نفاة الصفات الاختيارية» فعندهم أن علم الله سُبَحَائَةُوتدَلَ 
قديمٌ أزلي لا يتجدّد عند تجدّد المعلومات والحوادث» وقالوا: إن هذا التجدّد 
من صفات النقص؛ لاله يستلزم تغيّر الأحوال وتكثر علم الله سْبَحَلَهويََه وهذا 
ملهب أكثر الأصوليين وعامة المتكلمي: 09 

وظواهر آيات الباب وغيرها مما هو على نسقها تدل على القاعدة: 

ففي قوله سْبَحَلةوالَ: وما جلت لبه آل كنت عا إلا َعَم من يب 
أَلرَسُولَمِكّن يَنْقَلِبٌ عَلَ عَمَبَيّهِ 4 [البقرة: 57١]ء‏ يقول السمعاني: «وإنما أراد 
بهذا: العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب» وهو العلم بوجود الاتباع؛ فإن كونه 
موجوداً إنما يعلم بعد الوجود». أه”» فالله سبحانه موصوف بالعلم أزلاً» والعلم 
بالشيء موجوداً ليس هو العلم بالشيء مقدّراً؛ إذ إن العلم هنا تعلق بالموجود. 
والعلم في الأزل تعلق بالمقدر. 

هذا وقد ورد أثر عن علي بن أبي طالب وينه في بيان هذه المسألة» فعن 
النزال بن سبرة» قال: «قيل لعلي: يا أمير المؤمنين» إن ههنا قومًا يقولون: إن الله لا 
يعلم ما يكون حتى يكون؟ فقال: ثكلتهم أمهاتهم من أين قالوا ذلك؟ قبل: يتأوّلون 
القرآن في قوله .:>1ة1: #ولتہ لوم حى لم مدن نکر وَالصَدِوَ وبوا 
بار [محمد: »]١‏ فقال علي يََزئَعة: من لم يعلم هلك؛ ثم صعد المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» تعلموا العلم واعملوا به. وعلموه ومن 


.)595 /۸( فتاوئ ابن تيمية‎ »)2١١ ينظر: تأويل مشكل القرآن» (ص‎ )١( 
.)٠٤١ /١( ينظر: البحر المحيط‎ )۲( 
.)١5١ /١( تفسير القرآن للسمعاني‎ )۳( 

f 








+ 
١ 


5 
ا ا فى القواعد الأصولية 1 a‏ 

الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولب 0 3 

١ 5‏ ع 03 ١‏ ت 

6 أشكا عليه شىء من كتاب الله فلیسالنی عنه. إنه د بلغنى أن قومًا يقولون: إن الله لا م 


ص موس 2 


. 21 و و 2 ل دس د ول صد جوس - عر 

يعلم ما يكون حتى يكون لقوله سبحنهوتعال: اوک ہلوت کم ی نعم هری دك * 
[محمد: ]۳١‏ الآية» وإنما قوله سْبِحَائَهوتَدالَ حتى نعلم: يقول: حتی نرى من كتب 
عليه الجهاد والصبر إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما قضيت عليه). 

وقد وصح الشيخ ابن كيين غيارات القن و ا شاف فال 
«المراد علم ظهور, أو علم يترتب عليه الجزاء؛ لآن علم الله الكائن في الأزل لا 
يترتب عليه الجزاء حت يمتحن العبد» وينظر. 

أو علم ظهور: أي علم بآن الشيء حصلء فيعلمه أنه حاصل؛ وأما العلم به 
قبل وقوعه فهو علم بأنه سيحصل؛ وفرق بين العلم بالشيء أنه سبيحصلء والعلم 
بأنه قد حصل؛ وقد قال بعض أهل المعاني: إن: (لنعلم) هنا بمعنى الماضي: 
أي إلا لعلمنا؛ والمعنئ: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وهذا وإن كان له وجه من حيث اللفظ» وهو 
أن يعبر بالمضارع عن الماضي أحيانء لكنه ضعيف هنا من حيث المعنئ؛ إذ لا 
حكمة من ذلك؛ لأنه يكون معنى الآية: وما جعلنا هذا إلا لأننا قد علمنا من يتبع 
الرسول ممن بقلب غل عقي وحيهد يقال: إذا ما القاقدة؟! 

لآنه لا يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا لأنه قد علم من يبقئ على دينه» 
ومن لا يبقئ؛ فالصواب الوجهان الأولان؛ وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا 
الذي يترتب عليه الجزاء؛ لأنه الواضح» وليس فيه تكلف». أه”". 

وما قيل في هذه الآية يقال في غيرها من الآيات الدالة على أنه تعالئ يعلم 
علم] أزلي؛ يتجدّد بوقوع المعلوم» وإظهاره وحدوثه". 


.)6560 /١( جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر‎ )١( 
.)۸۸ /9( (؟) كتب ورسائل ابن عثيمين‎ 
.)595 /۸( ينظر: فتاوئ ابن تيمية‎ )۳( 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 


قول تعالی: كلتم ماين © رک یی © فد 
i3‏ 


لرو ماعب آلْْقِينِ # [التكاثر: ه- ۷]. 


التحليل الأصولي: 

هذه أيض] مسألة نظرية يتحدث عنها الأصوليونء ولها تعلق بأصل عقدي» 
وهو زيادة الإيمان ونقصانه. 

وهي تتداخل مع قاعدة تفاوت العلم التي يستدل لها بأدلة زيادة 
الإيمان ونقصانه'. 

وتفاوت العلم والمعلوم مما قضت به الضرورة» وذهب إلى مقتضاه 
المحققون» وعن الإمام أحمد روايتان: 

أضححينا خضول ذلك فالفرق ظاهر ييخ علمنا بآن الواحدنضف الاثنية» 
وبين ما يُعلم تواتراًء وبين ¿ ما يُرئ عيانا» مع كون اليقين حاصلاً في الجميع2". 

وهذه الآية فرقت بين علم اليقين» وعين اليقين» وهي صريحة الدلالة على 
تفاوت العلم والمعلوم» فذكرت الآية مرتبتين لليقين: 

الأولى: علم اليقين: وهو التصديق الجازم الذي لا يعرض له شك. 

والثانية: عين اليقين: وهو اليقين الحاصل بالمعاينة والمشاهدة» وهو أكثر 
جوم وتأكيداء وطمأنينة من الأول. 


(۱) ينظر: الإشارات الإلهية للطوفي» (ص ۳۲۳)» المسائل المشتركة للعروسي» رص 66). 
ابطر شرم اک بار 300 
٤ 3‏ 
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8 ويدل عليه حديث: «ليْس الحَبر كالمعايتة). 
فالعلم بوحدانية الله تعالئ إن كان بمقتضئ الفطرة فقط كان يقينياء فإذا 


انضم معه الدليل العقلي والنقلي ازداد اليقين جزما. 





دصععه 


»)٩۱ وصححه ابن حبان كما في الموارد» (ص‎ »)۱۸٤۲( رقم:‎ "١ أخرجه أحمد في المسند (؟/‎ )١( 
.)٠١۸ /۲( وكشف الخفاء‎ »)۳١۷ /٥( والألباني كما في صحيح الجامع. ينظر: فيض القدير‎ 
82 0 
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الله تعالى قادر على ما لا يكون | 


Aa‏ سس 


16 قوله تعالل: ل ب قد ری عل أن وی ينا نهر # [القيامة:‎ )١ 


r‏ صرح سا 


)قله فال وش اا يننا كل هين فده ولككن كن رل ا 
خر عرص الد رااان یت 4 الج 117 

*) قوله تعالی: 8 قل 0 2 کک د من 
يَقْفَهو م E‏ 08 

التحليل الأصولي: 

هذه من المسائل الكلاميّة المتعلقة بالصفات والقدرء ولا ثمرة لها 
في التقعيد ولا في التفريع» وقد تكلم فيها المعتزلة والأشاعرة في كتب أصول 
الفقه”"؛ فكان لا بد من بيان وجه الصواب فيها من خلال النظر في الآيات الدالة 
عليهاء وخلاصة القول فيها كما يلي: 

اتفق أهل السنة وجماهير المتكلمين على أن الله تعالى قادر على كل شيء: 
ما علم وقوعه» أو علم عدم وقوعه» والشيء هو الممكن الموجود أو المعدوم» 
وأدلتهم علئ ذلك كثيرة» منها: 

قوله: بل درب عل أن فسوی باد 4 [القيامة: 5]» ولم يفعله سبحانه» فكل 
بنان يختلف عن الآخرء مع إثبات قدرته عليه» وهو ممكن الوقوع» ولا استحالة فيه. 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي .)۸٦۳ /١(‏ 
٦‏ 








ON‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
قال: 00 ور وَشِئْمَا یتاک نفیںھددھا 4 [السحدة «1Y‏ ولم يفعله» بل 


7 2 م 


أخبر أنه لا يكون مع قدرته عليه» كما في قوله تعالئ: و 


جَهَئَمَ م اآلْحِنَّةِ ولتاس اميت 4 [السجدة: 17]. 

وقلا كل هو الْقَاوِرَعَكَ أَنيبَعَتَ ميم عَذَابً 4 [الأنعام: 18]: 

فقد ثبت في الحديث: «لَمَّا هذه الآيَةُ: # قل هو ألقادر عل أن يبع 
کم عبان ووم 0# قال التي تيووس : أءٌ 00 قَقَالَ: 00 
ت اجک € قال الت e‏ 2 قال: "أو سکم شيعا 
[الأنعام: 1°« قال ال ا6و وسا : هَذَااً 

معط شدي نل ملق e E ١]‏ 

وقولهم: ممتنع: إن قصدوا به أنه يستحيل؛ لعدم تعلق المشيئة به فقد 
يكون قريب في التأويل» وأمّا إن قصدوا أنه لا يقدر عليه؛ فهو في غاية الفساد 
والضلال والانحراف لما سبق من الأدلة”". 


ا 


EDS 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: (7/ 07)» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: قل هو الْقَاورُ ع أن 
عت حك م عَذَابًا ين هووک أَوَّ ِن تحت يجک 4 [الأنعام: 5] الآية» (577) عن جابر لعن 
(۲) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (۲۷۸/۲)ء البحر المحيط للزركشي »)۸٦۳ /١(‏ 
ومجموع الفتاوئ لابن تيمية (۸/ ۲۹۲). 
3 
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اعرا م رذق اله تمان 


ار آرت ا 


)١‏ قوله تعالئ: وما ين اتون الأرض إلا عل آله رقا ويام مستقرها 
م121 E‏ بين اعرد 

۲ قوله تعالئ: # و ڪان من داو لايل رِرْفَها الله يرزفها ويک وهو 
ألسَمِيعٌ الْعَلِيمُ » [العنكبوت: [e‏ 

۳) قوله تعاليل: # إنَّ اه هْوَالررَكُ ذو لمرو آلْمَيِينٌ € [الذاريات: 08]. 

)٤‏ قوله تعالی: مسون مَسكه يناعن بین وشا مَل كلو 
من رق رب کہ وا آذه طبه و > 4 سا 6[ 

٥‏ قوله تعالىل: تاها الك ءامنا گلا من طیبت ما رفک واش روا 
نه ن حم إِيَّاهُ بدو € [البقرة: [IVY‏ 

التحليل الأصولي: 

تحدّث جماعة من العلماء كالإمام القرطبي» والطوفي"“ حول هذه المسالة 
ردا على المعتزلة حيث خاضوا فيهاء فزعموا أن الحرام ليس من رزق الله تعالى؛ 
بناء على أصلهم بأن المعاصي ليست داخلة في خلق الله تعالئ» بل عندهم أن 
العبد هو الذي يخلق فعله» وزعموا أنه الذي يقتضيه العدل”". 

واستدل الجمهور بأن كل شيء من رزق الله تعالئ -الحرام والحلال- 
بعمونات الات المتقورة كنول قال وكين ق الاق ندعل 
هرقا [هود: 17 ويدخل في هذه الدواب الإنسان» ومعلوم أنه ليس كل ما 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۲۲١ /١(‏ الإشارات الإلهية للطوني» (ص 7”5). 


(1) كما سبق في أصولهم الخمسة. 
3 00 











لس سو الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
يأكلة بنو آدم مما أحله الله فخا 


ل 
بأنهم لم يسلموا من الحرام مع كثرتهم وكفرهم'". 

كما استدلوا بالآية الأخيرة» ففيها الأمر بالأكل من الرزق الحلال» 
ومفهومها: لا تأكلوا من حرام ما رزقناكم» فيكون الرزق شاملا لهم" . 

وأما المعتزلة فقالوا: إن المنفق من رزق الله تعالئ ممدوح كما في قوله 
تعالئ: #ومارَقَهم يفِْنَ ‏ [ البقرة: 7]» ونحوها من الآيات» والمنفق من الحرام 
ليس بممدوح بالإجماع؛ فلا يكون منفق من رزق الله تعالئ» كما أن الحرام لا 
يصح تملكه والرزق لا يكون إلا بمعنئ الملك ©. 

وات ع رأث ال من الحرام مذموم من جهة اكتساب الحرام» 
ممدوح من جهة الإنفاق والبذل» وحينئذ إن أردتم: أنه ليس بممدوح من جهة 
كسب الحرام: سلمنا بذلك» لكنه لا يؤدي إلئ قولكم. 

وإن أردتم: أنه ليس بممدوح من جهة الإنفاق : منعنا ذلك فلا ب يتم دليلكم. 

وعليه فيكون كل ما في الكون هو من رزق الله تعالئ. 

وكذلك فإن الرزق ليس بمعنى الملك ولذلك دخل فيه البهائم كما سبق. 


a 
x 


.)٠٠ /١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)١١ -0 الإشارات الإلهية للطوفي» (ص‎ )'( 
.)۷١ المرجع السابق» (ص‎ )۳( 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 5 77). 
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3 له )م + 3 7 
الفصل التاني ES‏ 


مبدأ اللغات توقيفي ثم أصبحت اصطلاحية ا 





1 قوله تعالئ:  َعَلم ام المآ كلها € [البقرة:‎ ١ 

4 ہت طم‎ E LL E 

التحليل الأصولي: 

يراد بهذه المسألة النظر في بداية اللغة» هل هي توقيفية- أي نزلت من 
السماء» وعلمها الله تعالول ارات أم اا اصطلاحية» أي انه تفق الأولون فيما 
بينهم على إطلاق هذه الألفاظ عند إرادة تلك المعاني؟ 

والراجح: أن القدر الذي يكفي به التعريف توقيفي» وما زاد عليه فهو 
يحتمل كونه اصطلاحياًء وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني”"» كما جزم به 
الزركشي”"» واستدلوا بالآية الأولئ على أصل التوقيف» فهي صريحة في تعليم 
الله تعالول لآدم جميع الأسماءء قال قتادة: «علمه اسم كل شيع هذا جبل» وهذا 
بحر» وهذا كذاء وهذا كذاء لكل شيء). 


)١(‏ هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران بن ركن الدين الشافعي» أحد أئمة 
الأصول والفروع» له مؤلفات في أصول الدين وأصول الفقه توفي سنة (١54ه).‏ 
تهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)١79‏ شذرات الذهب (۳/ .)3١9‏ البداية والنهاية (؟5١/‏ 5 7). 
(؟) البحر المحيط للزركشي (۲/ .)٤١‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 3557)» رقم: (۳۸)» وابن أبي حاتم في تفسيره: /١(‏ ۸۰)» 


6 22 
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ا لل بعل ذاك بقوله تعالىل: 00 FF‏ من رَسُولِ ب 


إلا سان مرو لمجت هم 4 [إبراهيم: .]٤‏ 
ووجه الدلالة: أن لكل قوم لغتهم التي اصطلحوا عليها قبل الرسلء 
ارات وت الرس باللعااف التي كان اترام قل ارا عا 
وني هذا التقعيد جمع بين الأدلة التي فيها تعليم الله تعالئ لآدم» والتي قد 
يفهم منها اللاصطلاح» كما هو الواقع 
وهناك خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة على أقوال» وخلاصتها ما يلي: 
القول الآول: أنما علم علمها الله تعالئ آدم عليه السلام» فهي توقيفية» وهو 
مذهب الأشعري والظاهرية وبعض الفقهاء. 
وهؤلاء استدلوا بالآية الآوليا» كما اسعدلوا بقوله قعال: : 00 


اسما وها آم ناور مآ رل َه يها من سُلْطنِ 4 [النجم: ۲۳]ء فلو 


”0 
قلت: وفي هذا الاستدلال بعد لا يخفيا؛ لآن الإنكار ليس لمجرد التسمية» 
وإنما لادعائهم ألوهيتهاء وعبادتهم لها من دون الله تعالئ. 
القول الثاني: نها اصطلاحية» أي أن الأوائل اجتمعوا على وضع هذه الألفاظ 





( 


ركم ) 5 "» والطبري في تفسير: /١(‏ 5 رقم: (165).» بسند حسن» كما في التفسير 


الصحيح لحكمت بشير /١(‏ /ا17). 
)١(‏ المسودة لآل ابن تيمية» (ص 557).: إرشاد الفحول» (ص ؟١3).‏ العضد على ابن الحاجب 


.)١9ة/1(‎ 











ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية a‏ 
ع« للمعان» ثم انتقلت منهم إلى من بعدهم» وهو مذهب أبى هاشم المعتز ل 


وجماعة من المتكلمين”"»› ومن أدلتهم الآية الثانية. 

القول الثالث: التوقف؛ أي أن الجميع ممكن الوقوع» وهو قول جماعة 
فاضا 

وهذه المسألة مما لا ثمرة له في أصول الفقه كما قال الزركشى°: 
وقيل: الخلاف فيها طويل الذيل» قليل النيل» ولا يترتب على معرفته عمل من 
أعمال الشريعة. وقيل بل ثمة فروع مبنية عليهاء لكنها لا تخلو من أخذ ورد. 
فلا نطيل بذکرها“. 


دهجعع» 


)١(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي من كبار منظريهم. أخذ عن 
والده أبي علي. توفي سنة (١۳۲ه).‏ طبقات المعتزلة» (ص »223٠١‏ وفيات الأعيان (۲/ .)١١١‏ 

(؟) المحلي على جمع الجوامع /١(‏ 7579).: الخصائص لابن جني .)5٠ /١(‏ 

(۳) انظر تفصيل ذلك في: المستصفئ للغزالي /١(‏ 2718)» المحصول للرازي »)۲٤٤ /١(‏ الإحكام 
للآمدي (۱/ 377). التمهيد للأسنوي (ص ۳۱)» فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت /١(‏ 187). 

(5) المرجع السابق (۲/ 505 7). 

»)۷۳ /۱( والإحكام للآمدي‎ ء)۳١‎ /١( ينظر تفصيل المسألة في: المستصفئ للغزالي‎ )٥( 
.)١1 /١( المسودة» (ص 5» وشرح العضد‎ »)"١ والتمهيد للاإسنوي» (ص‎ 
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0 


7 قد تطلق الكلمة, وراد بها الجملة 





کاس ل سر له 


2 ر سے ارہ ہہ ر8 ر سم و رکا لا 
قوله تعاليل: لعل أعمل صلحا فيما ترت كاد إِنَهَا ظِمَةَ هو قاينها ومر 


ےرہ Ss‏ ج ےر 
ودايهم برخ إن يوم يعون # [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

التحليل الأصولي: 

الكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام والجملة» فهو من تسمية الشيء باسم 
بعضه» وقيل: لما ارتبطت أجزاء الكلام بعضها ببعض حصل له بذلك وحدة 
فشابه به الكلمة» فأطلق عليه كلمة. 

والشاهد من الآية: أن الله تعالئ حك قول الخاسرين عند الموت» وأنهم 
يتمنون الرجعة إلى حياتهم لعمل الصالحاتء واغتنام الأوقات» وتدارك مافات» 
ثم يرد الله تعالئ عليهم بأن قولهم هذا مجرد كلمة لا يمكن تحققهاء فمن ورائهم 
حاجز بين الموت والبعث. 

وهذا له شواهد كثيرة في الشرع واللغة» وهذا المبحث لغوي» لا تبن عليه 
قاعدة أصولية» والله أعلم. 

استطراد: 

هذه الأمنيات بالرجوع إلى الحياة تتكرر لهم في خمسة مواطنء مع هذا 
الموطن» وهي كما يلي: 

-١‏ عند معاينة العذاب يوم القيامة: قال تعالى: ‏ وَأَنَذِرِ الاس يوم يانم 
وح ل ع 0026 مه م OAK‏ ريست out‏ 7 5 7 3 عزج رر ر ق 
العدّات فل لذبن ظلموأ رسا أَخْرَآ 4 أجل قريب يحب دعوتك وتشَيع الرْسْل 
آرم توا قشم ون قل ما ڪين رال 4 [إبراهيم:4 4]. 


(۱) ينظر: الإحكام للآمدي (۱/ ۷۲) جمع الجوامع (۱/ ۲۹)ء شرح الكوكب المنير (1/ .)٠١١‏ 
or‏ 82 
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؟ - إذا وقفوا علئ النار» ورأوا ما فيها من عظيم الأهوال: قال تعالئ: ولو 
ل حي عر و ل صل AI‏ ےہ ا رار سس رس ل ل مج وم سا 
ترك د وققوأ عل النار فقا لوا يننا نرد ولا تكد ب ایت رسا وتكون مِنَالمرمِنينَ * 
[الأنعام: 70١‏ ]. 


”- إذا وقفوا علئ ربهم» وعرضوا عليه» وهم ناكسو رؤوسهم بين يديه: 
قال تعالئ: #وَلْوْ تری إذ المجرمُون» تاكسوأ رءوسهم عند ريهم ربا أبصرنا 


E E as 
وهم في غمرات الجحيم» والعذاب الأليم: قال تعالی: # وهم يطرخ‎ -٤ 


> سس > > ےد راح - < م 5 ره ص ll‏ 2 
فا رتا أخريضًا تعمل لحا ع رَاَأذِى حكن تعمل ولو نع مركم ما َد ڪر فيه 


3 
تر ا صرت ر رادو م ر 


E E ls Sa 


SS 


(۱) ينظر: معارج القبول (۲/ »)۷٠۹‏ ومختصره. 
رټ o4‏ 
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يأتي الظن في القرآن بمعنى اليقين 
)١‏ قوله تعالئ: لذبن يون تم ملوأ ريم وم إل رمو € [البقرة: ٤١‏ ]. 
۲) قوله تعالئ: إن نت أف ملو حِسَاِيَة 4 [الحاقة: .]٠١‏ 


") قوله تعالى: # ورا الْمُجَرمُونَ آلثَارَ فظنوا َنم مواقعوها ولم دوا 
عَنْهَامَضَرِفًا 4 [الكهف: .]٠١‏ 


دع و ر 4 


؛) قوله تعالی: ‏ وَل عنم اوخو ون كل ونوا 
[فضلت: 14۸ 


التحليل الأصولي: 

فالآية الآولئ والثانية في وصف المؤمنين: فهم يظنون أنهم سيلاقون الله 
تعالئ» وسيحاسبون علئ أعمالهم» وهذا الظن لا يوصف صاحبه بالإيمان إلا 
إذا كان بمعنئا اليقين. 

والآية الثالثة والرابعة في وصف الكافرين: فهم يوم القيامة يظنون أنهم معذبون» 
وأنه لا مخلص لهم» وهذا الظن بمعنى تيقن العذاب حيث شاهدوه بأعينهم. 

قال الطوفي: (# اَذ يون 4 [البقرة: ١٤]»ء‏ ا يعلمون أو يعتقدون» 
وإلا فالظن المجرد لا يكفي في العقائد» والفرق بين الثلاثة: 

أن العلم: جازم» لا يقبل التشكيك» كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. 

والظن: غير جازم» ويقبل التشكيك» كظن أن النية شرط في الوضوء. 

والاعتقاد: جازم» لكنه يقبل التشكيك؛ ولهذا ينتقل أهله عنه» كالقدري 


يصير جبرياء والمعتزلي يصير أشعرياء ونحوه. 











#ه .ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
ع< والظن لغة: الاعتقاد غير الجازم» راجحا كان أو مرجوحا؛ لأنهم قالوا: 


م 
الظن خلاف العلم» وهو يتناول ذلك. 

وني الاصطلاح: وهو الحكم الراجح في أحد الاحتمالين. 

والمرجوح: وهم» والمساوي: شك”". 

وقال الرازي: «قالوا: إنما أطلق لفظ الظن علئ العلم ههنا لوجهين: 

أحدهما: التنبيه على أن علم أكثر الناس في الدنيا بالإضافة إلى علمه في 
الآخرة كالظن في جنب العلم. 

والثاني: أن العلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين 
الذين ذكرهم الله تعالئ في قوله تعالی: لدی اموأ بان ورسولو شم لم رابا 
[الحجرات: .»)]١6‏ أه(". 

وقد فُسّرت الآيات بوجوه أخرئ فيها الظن على بابه» لكن ماذكر هو المشهور”". 


.)57 الإشارات الإلهية» (ص‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب (۲/ ۱۹۰). 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 715). 
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العقيقة الشرعية واقعة 
)١‏ قوله تعالين: '#قَعَامنَ لوط € [العنکبوت: 5؟]. 
۲) قوله تعالى: أن لسرن متكا [المؤمنون: .]٤١‏ 
۳) قوله تعالئ : إا الموینوت رین اموا پاک وَرَسُولِوء م م رابو وده دوا 


ع خي 
- 


ر2 5 0 جواء 1-4 e‏ 2 
بأمولهم وَأنفْسهِمْ في سيل آنه أوْلجِكَ هم آلسسرفوت 4 [الحجرات: .]١5‏ 


5) قوله تعالئ: ومان أَلّهُلِيْضِيعَ إِيِمَحَكُمْ 4 [البقرة: 57 .]١‏ 

التحليل الأصولي: 

وهذه أيضاً قاعدة لغويّة تداخلت مع المباحث العقديّة» وذكرها 
المتكلمون من الأصوليين للتأصيل لمفهوم الإيمان عندهم» ثم طردوا ذلك في 
بقية مصطلحات الشرع» كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها. 

وحاصل المسألة: هل الإيمان اسم منقول من معناه اللغوي» أو باق على 
وضعه» وهو التصديق؟ 

وظاهر القرآنِ والسنة» والذي عليه سلف الأمة هو: أنَّ الإيمان في الشرع اعتقاد 
وقول» وعمل» كما تدل عليه الآية الثالثة؛ حيث ذكر الجهاد مع حقيقة الإيمان. 

وأما الآية الرابعة: فالمراد بقوله تعالئ: لإيمتك © [البقرة: 57 :]١‏ 
صلاتكم» بالاتفاق» كما قال ابن عبدالبر: «لم يختلف المفسرون أنه أراد 
صلاتكم إلى بيت المقدس» فسمئ الصلاة إيمانا». أه”". 

والمعنئ اللغوي للؤيمان ليس مجرد التصديق» بل هو التصديق والوقرار» 


ر رر و عو ا 


ومما يدل عليه آيات الباب؛ فمعنيل: *# فام لوط € [العنكبوت: »]۲١‏ أي: 


.)۲٤١ التمهيد(9/‎ )۱( 











/ 1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 4 
be‏ افر وصدق» وكذلك الآية الثانية ة فمعنل : اون لشن ثل 4 [المؤمنون: 537 ] 


و 
أي: نقر لهما. 

قال ابن تيمية: «وإذا كان الله إِنّما أنزل القرآن بلغة العرب فهي لا تعرف 
التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنا ولفظاء أو لفظاً يدل 
على معنئ, ولهذا لم يجعل الله أحداً مصدقاً للرسل بمجرّد العلم والتصديق 
الذي في قلوبهم حتئ يُصدّقوا بألستتهم» ولا يوجد ني كلام العرب أن يقال: فلان 
صدَّق فلانا أو كذّبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذبء ولم يتكلّم بذلك» كما 
لا يقال: أمره أو نهاه إذا قام بقلبه معنئ الأمر أو النهي» ما لم يقترن به من لفظ أو 
إشارة أو نحوهما». أه(". 

ولعي الأ شاع وبع الدرعية؟: أن الأمنان هر التصديق؛ فيز 
محمولٌ على حقيقته اللغوية عندهم. 

والنصوص كما سبق متوافرة على أن الإيمان الشرعي: اعتقاد بالقلب» 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح» وتفصيلها عقدياً في كتب العقائد 

فالمعنئ اللغوي للإيمان خصّص بلوازم شرعيّة أصبح بها هو المعنى 
المراد عند الإطلاق» وهذا يقال في بقيّة الاصطلاحات الشرعيّة» فالصلاة مثلا في 


.)۱۳۲ /۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
المرجئة من الإرجاء أي التأخير: وهم الذي يؤخرون العمل عن الإيمان» ويجعلون الإيمان‎ )( 
هو مجرد التصديق وبعضهم يجعله المعرفة بالله سبحانه» ومنهم من يقول: إنه لا يدخل‎ 
النار أحد من أهل القبلة مهما ارتكب من المعاصي. ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري‎ 
الفرق بين الفرق‎ »))255 0-١794 /١( الملل والنحل للشهرستاني‎ »)۲۳١ -۲۱۳ /١( 
.)۲۰۷ -۲۰۲ للبغدادي» (ص‎ 
0۸ 3 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 7 ييا 

© اللغة الدّعاء» ثم خصّص هذا المعنئ بأركان وشروط أصبحت بمجموعها هي 
المعنى المراد عند الإطلاق» ومثله الصيام» وهو في اللغة: الإمساك وفي الشرع: 
إمساك عن أمور مخصوصة في أوقات مخصوصة. وهكذا الحجٌ» هو في اللغة: 
القصد» وني الشرع: قصد مخصوص للبيت والمشاعر» له أركانه وشروطه". 





»)٥۸ /١( المحصول (4/ 57)» الإحكام للآمدي‎ ء)۲٠۹‎ /١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)171 /۳( كشف الأسرار‎ 
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لا لسمى حديث النفس كلاما حقيقة | 


4 


)١‏ قوله تعالی: وماکان لتر أن یکلم ا إلا وسا أو من ورای جاب أو 


3 


ا ی لزي ماتا إل تصكرة 4 [الشورئ: ا[ 


۲) قوله تعالى: #وَإِنْ حدس المشركيرك اجار و ره ی سمح کلم 
الله اغ مأ ر با ر يموت 4 [النوية: ]: 


Ap rc 


۳) قوله تعالی: ا نَ ڪلم الله تم رفوه 
بعد مَاعَمَلُوَهوَهُمَ يَكَلَمُورت 4 [البقرة: .]۷١‏ 
€ ف ا o‏ 
[البقرة: 707 ]. 
قو له داق ولا موصن لييقدنا وكلك ره كال رت ارق ار 


ا ج 


الاي خب خب وه حبر د كيو يسح د 4 رن 46 


كك قال لن د ترطنی وکن أنظرٌ ِل َلْجَبَلٍ ِن استفر معكانه. فسوف ترٺی 
EEN‏ 


ر >3 ہے د ری 


) قوله تعالىل: #وناديته مجان الطودا دن ودره € مرب : .[o۲‏ 


اسار لو ال ريلك للْمَكتبكةٍ إِنْ جاعِلٌ في الْأَرْضِ حَلِيكَة 
الوا احمل فيها من يميد فيا وفك اَلدْمَاه ويح ميك وَتْقَدِس لَك 


َال إن أعكَم ما لا مون [البقرة: .]١١‏ 
4) قوله تحال :: کیاد یا ريبما أل نكما عن يلكا الک وأقل لکا 
لصَّبِطنَ اعدو [الأعراف: ۲۲]. 
٩‏ قوله تعالئ: #وَيَمولُونَ ف أ نسم لو يعدبا 


<< A&E 


A 


C 


معو 


ِمَانَقُولٌ * [المجادلة: ۸]. 


ا 
بنا الله ب 











| الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ ON 
التحليل الأصولى: ج‎ 


هذه القاعدة ظاهرها خلاف لغوي» لكنّ المقصود منها التأصيل العقديٌ 
لمسألة الكلام التي كثر فيها النزاع» وهي: هل كلام الله سبحانةوتعَال معنى قائم 
بنفسه كما يقوله المتكلّمون» أو هو حرف وصوت يسمعه الخلق كالملائكة ومن 
شاء من خخلقةة كما دلت عليه صوصن الكتاب والسنة وقال بمقتضاها الأقبة؟60: 

فهي مسألة عقدية ذكرت في علم الأصولء وقد بنيت عليها قواعد أصولية 
عديدة ستأتي في مواضعها: كتعلق الخطاب» وحقيقة القرآن» وصيغ الأمرء وغيرها. 

فيقه الآيات ل غل أن الك ف اللعة الى ترل يا التخطاب هر الحرف 
والصوت» وأنه يسمع. 

يقول الطوني في قوله تعالئ: وماکان لبر أن كلم أ إلا ويا * 
[الشورئ: :]5١‏ «یحتج به من یری أن الله سبحاه وتال يتكلم بحرف وصوت؛ 
لأنه حصر تكليمه للبشر في ثلاثة أحوال: 

أحدها: الوحي: وهو الإلهام وخلق الكلام في النفس» كقوله مليوس : 
١وَإِنَّ‏ الرُوح الأَمِينَ َّمَث في رَوْعِى...»“ الحديث. 

الثاني: أن يرسل رسولاً فيو حي بإذنه كجبريل إلى الأنبياء. 

الثالث: التكليم من وراء حجاب» كما كلم موسئ ولم یره موسئ بل سأله 
الرؤية» فقال: لن تردن € [الأعراف:57١]»‏ وهذه الحال ليست وحياًء ولا 


)١(‏ البرهان (۱/ ۱۹۹)» المستصفئ »23٠١ /١(‏ مجموع الفتاوئ (۷/ »)٠١١‏ شرح الكوكب 
المتير .)١١/١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الشعب )١١51(‏ بإسناد صحيح» كما في السلسلة الصحيحة (7877). 
3١‏ ف 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
< بواسطة رسول؛ لآنها قسيم لهماء فاستحال أن تكون إحداهماء فهي 0 

وليس إلا التكليم بحرف وصوت». أه'". 

ثم ذكر أجوبة الخصم» التي لا تخلو من تأويلات متكلفة» وتحريفات متعسفة. 

وني قوله: حى يسمع کم أله [التوبة:7]وقوله: #يْمَعُونَ ڪلم اله 
[البقرة: 15]: دلالة ظاهرة على أن ما يقرأ ويسمع هو كلام الله تعالئ بحروفه» 
وليس عبارة أو حكاية عنه. 

وني الآيات التي فيها كلام الله تعالئ لموسئ, وكلامه للملائكة» وكلامه 
لآدم: ما يدل على أن هذا الكلام بحرف مفهوم» وصوت مسموعء والتعبير 
بالمناداة التي للبعيد والمناجاة التي للقريب تأكيد لذلك» كما في قوله تعالئ: 
کو ندیه من جا الطورا لن وميه يي 4 [مريم: 157]» وغيرها. 

ووروت أخاديث تدل غل أن حديث النفس لا بس كلاما كقولة 
ەا : «إِ الله جاور مي ما حَدَّئتْ به أَنْفْسَهَا مَالمْ يتكَلّمُواء أَوْيَْمَنُوا 
به فحديث النفس لا يؤاخذ عليه العبد إلا إذا تكلّم» وفيه: التفريق بين ما 
يقوم في النفس وما يتكلم به. 

وقوله مليوس : (إنَّ صلا تنا هذه لايَصْلّحُ فيها شيءٌمِن كلام النّاسٍ)7". 


.)558 الإشارات الإلهية» (ص‎ )١( 
كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا‎ »)١45 /7( أخرجه البخاري‎ )۲( 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن‎ ء»)۱۱١‎ /١( ومسلم‎ »)۲٥۲۸( عتاقة إلا لوجه الله رقم:‎ 
.)١71( حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم:‎ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة»‎ »)۳۸١ /١( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.)٥۳۷( ونسخ ما كان من إباحته» رقم:‎ 
362 3 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا 
و 8 
o‏ فحديث النفس له بطل الصلاة ما لم يُخرج المصلى کلام بحرف م 


وصوت بالإجماع. 


EO رک‎ 


أما الآيةالأخيرة» وهي قولهتعالى : #ويمولُون ف أ نفسو لَوَلا يعَدِ 
[المجادلة: ۸]: فقد استدل بها من يقول بالكلام النفسي يد 3 
الذي ينفي الإطلاق؛ فقوله: (ني أنفسهم) دليل على أن الأصل في القول أنه ليس 
ف الشبنء لذلك ذكر اليد المبيق للمراة: 

وتفصيل المسألة والأدلة عليها كثيرة» وذكرها مع الاعتراضات والأجوبة 
يطول» وهي ليست من مسائل علم الأصولء وقد فصّل فيها شيخ الإسلام بما 


ناله ما تقول 4 
في التقييد 


EDS 


)١(‏ كما في كتابه التسعينية» ففيه ما يقارب التسعين دليلا في الرد على القائلين بالكلام النفسي. 
م 2 
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(الواو)للطلق الجمع إلا بقرينة تدل على الترتيب ...| 


مر وره رو3 س وو 


.]0/ قوله تعالى: #وَآدْحْلُوا الات سجدًا وفولوأ حط © [البقرة:‎ )١ 

اقول ال قرف وا و نكما 4[الأفر في 11 

۳) قوله تعالی: ٭ ینمریم افق اريك وََسْجُدِى ورك مم اكيت 4 [آل عمران: .]٤۳‏ 

5) قوله تعالى: ِن الصا والمروة من سَعا رال 4 [البقرة: .]٠١۸‏ 

التحليل الأصولي: 

ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن الواو لمطلق الجمع» ولا تدل على 
الترتيب إلا بقرينة» ومن أدلتهم: 

مجموع الآيتين: الأولئ والثاني: فإن الله تعالئ أمر بني إسرائيل بأمرين: 
دخول الباب وقول: (حطة)ء فقدم دخول الباب في الآية الأول وأخره في الثانية 
مما يدل على أن الواو ليست للترتيب» وإلا لزم كذب أحد الخبرين. 

لكن يجاب عن ذلك: بأنها قد تكون للجمع في إحداهماء وللترتيب في 
الأخرئ» فيبقئ النزاع"©. 

وني الآية الثالثة: قذّم السجود على الركوع» مما يدل على أن المقصود 
مطلق الجمع. 

وأجيب بأنه ربما كانت الصلاة كذلك في شرعهم”"» أو الترتيب لشرف 


السجود. 


.)00 ينظر: استدلال الأصوليين» (ص‎ )١( 
.)١۴۳ (؟) الإشارات الالهية: (ص‎ 
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كما استدلوا بقوله َِرََهمَيَووسَرّ: «لا تقولوا ما شَاءَ الله وشِدْتٌ» ولَكِنْ 
قُولُوا ما شاء الك ثُمّ شت "2 فنه النبييٌ الوسر أن يجمع بينه وبين الله 
سْبِحَانَهوتعَللَ في المشيئة بالواو» وأرشدهم إلى استخدام حرف (ثمّ) الذي يفيد 
الترتيب؛ مما يدل على أنْ الواو ليست للترتيب”» 

وذهب بعض المتكلمين إلئ أن الواو للترتيب. 

ومن أدلتهم: 

الآية الرابعة: حيث استدل جماعة من الأصوليين كالرازي والآمدي بالآية 
مع قوله صد الاكيوم: «أبداً يما بدا الله بوة”": وفيه الترتيب بين الصفا والمروة» 
وإلا لو كانت لمطلق الجمع لخيرهم النبي صَإِّلَعَِوسَام. 

وأجيب بأن الترتيب استفيد من قول النبي ًا لتاعكووة ان ولیس من ترب 
الآيةء و إلا لما تردد الصحابة في البدء بالصفا لو كانت الواو للترتيب“ 

وذكر الزركشي حديث البراء أن رجلا قال: ايا سول ال قال وأشلم؟ 
قال: أَسلِمْ ثم قاتِل»”» ووجه الدلالة فيه ظاهر فإنَ النبي مََلاعَيوسَةٌ فهم 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (50/ “57 )» رقم (۹۳١۲۷)»ء‏ والنسائي (۷/ 7)» كتاب الأيمان والنذورء 
الحلف بالكعبة» رقم: (۳۷۷۳)» وني لفظ النسائي: «عن فة امْرَأَة مِنْ جُهَيَْ: أن يَهُوديًا أنَى 
التي ايوم فَقَالَ: إِنَكُمْ دون وَإِنَكُمْ تشر کون تَقُولُونَ: ما شَاءَ الله وَشِْتَه وَتَقُولُونَ: 
وَالكعبة رمم الت يود إا َادُوا أن يلوا أن يووا ايرث TR‏ 
مَاشَاءَ الله ثم شِعْتَ2. وانظر: السلسلة الصحيحة (175). 

() العدة لابي يعلئ .)١95 /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: (۲/ ٦۸۸)ء‏ كتاب الحج» باب حجة النبي وموس رقم: )۱١١۸(‏ عن 
جابر وَدَيَدعَنةُ. 

(5) المحصول للرازي /١(‏ 21377)» الإحكام للآمدي (۱/ 1517). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: »)۲١ /٤(‏ كتاب الجهاد والسير باب: عمل صالح قبل القتالء 
رقم: (5808) عن البراء كن 
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5-9 الترتيب» ودله على الصحيح منه ويمكن الجواب عنه بأنه ليما 


أراد التاكيد". 


فالراجح نها لمطلق الجمع» وقد تفيد معاني أخرئ بحسب القرائن. 


“AEDS: 


.)١55 /۳( البحر المحيط‎ )١( 
1٦ ر‎ 
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(الفاء ) للتعقيب إلا بقرينة 
١)قوله‏ تعالن: #الْرِى لفك سرك فد € [الانقطار: /17]: 
۲) قوله تعالئ: ٭ وناد ی رَه فال ری لای من اَهَل 4 [هود: 15 ]. 
۳) قوله تعالئ: *#فوكزه موم فقضى ليه 4 [القصص: ١5‏ ]. 
5) قوله تعالئ: ¥ معي صلڪا من د ڪرو اني وهو مون ية 
ية طْيَبَّةٌ 4 [النحل: ۹۷]. 


اد صر م رر ور 


) قوله تعاليل: #وأماالسَاپل لتر 4 [الضحئ: .]٠١‏ 

التحليل الأصولي: 

(الفاء) تفيد التعقيب أي أن وقوع الثاني عقب الأول» وهو الذي عليه 
جماهير أهل اللغة والأصولء حتى نقله الرازي إجماعا عن أهل اللغة» فقال: 
«وإنما قلنا إنها للتعقيب؛ لإجماع أهل اللغة عليه)”". 

ومنهم من استدل عليه بأنها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت على الجزاء إذا 
لم يكن بلفظ الماضي والمضارع؛ لكنها تدخل فيه فهي للتعقيب. 

وبيان الملازمة: أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضىء كقوله: من دخل 
داري أكرمته» وقد يكون بلفظ المضارع» كقوله: من دخل داري یکرم» وقد يكون 
لا مباتين اللفظتين: وحينئذ لا بد من ذكر الفاء» كقوله: من دخل داري فله درهم. 


.)0371/7” /١( المحصول‎ )١( 
.)757 /١( نهاية السول للإسنوي‎ )۲( 
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وإذا وجب دخول الفاء على الجزاء» وثبت أن الجزاء TT‏ 


غقيب الشرط علمنا أن الغاء تقض العقيب. 


وشواهدة رة جد وهو الا ات كاعد مسوعة عل ك له قا : 
الى حَلقك فسودك فَعدَلَك€ الترتيب فيها معنوي؛ فالمعنيل دال عليه. 

وقوله تعالی: ## وتادى وح ريه فَقَالَ ری ابی من اَهَل * EET‏ 
ترتيب لفظي فهو يتضمن عطف مفصل علئ مجملء و قو له تعالى : كه موب فقصّ 
عه [القصص:5١]‏ فيه السببية» وهي دالة على الترتيب» وقوله تعالى: # مَنّ 
َيل صلڪا من دك ر أو اني ركو مؤي CIL O OO‏ 


مم 5 
ت ت 


زج 2 رص ر رر اور ¥ 


الفاء هنا للشرط» وما بعدها يقع عقب ما قبلهاء وقوله تعالی: *#وآماالساپل فلا تمر 
[الضحئ: :]٠‏ هى في معن الشرط» وكل هذه التراكيب دالة على التعقيب» 
ولكل آية منها عشرات الآيات على وزانها. 

وذهب بعض الأصوليين إلى أا لا تفيد التعقيب. 

واستدلوا لذلك بأنها جاءت بغير معني التعقيب» كما في قوله تعالی: 

م مودو 0 ل و و الل امغر 

للا قروا عل ادو ك زب فسْحِمَك يِعَدَابٍ # [طه: .]1١‏ 

والإسحات لا يقع عقيب الافتراء بل قد يتراخئ إلى الآخرة» وربما عجل 
في الدنياء 

وقوله تعالی: لوین كسم عل سَمَرِ وَل تجدوا كيبا ورهن مقبوصة 4 
[البقرة: 0117 مع أن ذلك قد لا يحصل عقيب المداينة. 

وأجاب الجمهور عن الاستدلال بالآيات بأن هذه من معاني الفاء» ولیس 
هو معناها الأصلى”". 


(0) المحصول للرازي »)٤ /١(‏ نباية السول للإسنوي (TEY /١(‏ 
1۸ 








الباب الثاني 


الأحكام الشرعية 


وفيه ثلاثة فصول: 
٠‏ الفصل الأول: التكليف. 
© الفصل الثاني: الأحكام التكليفية. 
الفصل الثالث: الأحكام الوضعية. 
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الجهل مانع من التكليف | 


.] ١68 قوله تعالئ: لتلا یلتاس عل أله حجة بعد اسل € [النساء:‎ )١ 
.]19 قوله تعالئ: الِأندِدَم بو وَمَنْيَلمَ 4 [الأنعام:‎ )" 
.]١6 قوله تعالی: وما کا مُعَِْبينَ حى عت رسود [الإسراء:‎ )* 


.]٠١١ قوله تعالى: # ومن ساقي الرسول من بعد ما بین له لْهُدَئ 4 [النساء:‎ )٤ 


201 


ےھ ر ٣‏ 


۵ قوله تعالى: # ن لتر ص ب دما جاء تڪ م الت اموا أن 
اله عير ڪيم € [البقرة: ١7‏ 7]. 

التحليل الأصولي: 

العلم شرط في التكليف» وعليه فالجهل من عوارض الأهلية» فالآيات دالة 
على أن الحجة بالبلاغ» ومن لم يبلغه الخطاب معذور بجهله» ولا يعذب الله 
تعالئ من لم تبلغه الرسالة. 

قال ابن ثيمية: «والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك» ولايثبت 
الخطاب إلا بعد البلاغ؛ لقوله تعالئ: لأندِرَحٌ يد ومنب [الأنعام: 14]» 
Ay e N E ES E dd,‏ 
اللا ین لتاس عل ألو حجة بعد ألرَسَلٍ € [النساء: .]٠١١‏ ومثل هذا في القرآن 


متعدد). آھ. 


.)5١ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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5-9 وفي قوله تعالئ: لمن بعد ما بين لَه [النساء: :]١١5‏ دلالة على أن 


ثبين له ل 
المشاقة بعد العلم وبلوغ الحجةء قال الواحدي”": «وذلك أنه ظهر له من الآية 
ما فيه بلاغ بما أطلع الله سبحانه على آمره» فعادئ النبي ِلوسر بعد وضوح 
الحجّة. وقيام الدليل». أه(". 

وفي الآية الأخيرة: # فَاِن رَلَلْثُّم : يقول الطبري: «فإن أخطأتم الحق» 
فضللتم عنه» وخالفتم الإسلام وشرائعه» من بعد ما جاءتكم حْجَّجي وبيّنات 
هداي» واتضحت لكم صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها 
المؤمنون: فاعلموا أن الله ذو عزة» لا يمنعه من الانتقام منكم مانع» ولا يدفعه 
عن عقوبتكم علئ مخالفتكما أمره ومعصيتكم إياه دافع». أه'". 

ويبين دلالة هذه الآيات ما ثبت في السنة من سقوط اللوم عن عدي بن 
حاتم نة في قصة الخيطين*› » كما استدل به ابن حزم وابن تيمية” “ولم 
يأمره بإعادة الصوم الذي جهل حكمه. فأفطر في أوله. 


(۱) هو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» اماد 
المقشر مف التقاسير الثلاكّة (الْبّسبيط)» و(الْوَسيط)ء و(الوجيّز) وَيتِلْكَ الأَسْمّاء سبّى 
الخال توَالِيفه انه في الفقه. وله كِتَابِ (أسباب التَرّول)» رن em‏ 
النبلاء (۱۸/ .)٤١‏ 

(۲) الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» (ص ۲۸۹). 

(۳) تفسير الطبري (5/ 3559). 

(5) أخرجه البخاري (۳/ ۲۸)» كتاب الصوم, باب قول الله تعالئ: وکوا وأسْربوأ حى ين کک 
حيط الْأَيِضُ می ج چ ج الْمَجْرٍ تر نا لام إل أل 4 [البقرة: ۱۸۷]ء رقم: (1915)) 
ومسلم (۲/ 2777 ومسلم (۲/ »)۷٥۸‏ كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر» وأن له الأكل وغيره حتئ يطلع الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 
من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك» رقم: .)١٠١95(‏ 

(5) الإحكام لابن حزم /١(‏ 1۸۸)»ء مجموع الفتاوئ (۲۲/ .)5١‏ 

۷٩ ر‎ 
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ومثله حديث من لم يحسن صلاته"» حيث أمره صَرَِنَءََِوسََمَ بإعادة 
الصلاة في الوقت؛ تعليم] له» ولم يكلّفُهِ بقضاء صلواته السابقة مع عدم صحتها 
لجهله بأركانها. 

وكذلك المستحاضة» وهي: حَمنة بنت جحش؛ أمرها النبي صَإِلدَءَووَسََ 
بالصلاة زمن الاستحاضة”"» ولم يأمرها بقضاء صلواتها التي تركتها؛ لكثرة دمها. 

فبمجموع هذه الأدلة ثبت أنَّ الجهل عارض للأهلية» ومع هذا يؤاخذ من 
ن تل ال اليم ف دمه ور هغاه ولوق ا 


AIO) 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١١ /١(‏ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء في الحضر والسفر»ء وما يجهر فيها وما يخافتء رقم: (/1/51)» ومسلم (۱/ ۲۹۸)ء كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها 
قرا ما تيسر له من غيرهارقم (۳۹۷) عن أبي هريرة ڪن 

(۲) أخرجه أبوداود: »)۷١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلات 
رقم: (۲۸۷)» والترمذي: (۱/ »2737١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله ايوس باب في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد» رقم: (۱۲۸)» وابن ماجه: »)۲٠١ /١(‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة» أو كان لها أيام حيض 
فنسيتهاء رقم: (771)» وصححه أحمد والترمذي (۱/ .)3١١‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط (7/ ۱۷۲)ء طريق الهجرتين» (ص .)1١7‏ 

۷۳ ف 
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)١‏ قوله تعالى: #لوَلَا ينهم الروت وا لجار عن ويم الاثم وأَكلهِمٌ 
ےھ ےو 2ه 


a ا‎ 


ج روو 2 


0( قوله تعالل: O‏ ناهوت عن مُنحكر فعلوه لبس ما 
كاوا بقعو 4 [المائدة:۷۹]. 

۳) قوله تعالی: # وال الول یدرب قوی ادوا هنذا لمان مَهَجُورًا * 
[الفرقان: ١‏ 7]. 


التحليل الأصولي: 


ذهب جماهير الأصوليين إلى مقتضى القاعدة» وأن الترك فعل؛ فيكون 
التكليف في المنهي عنه تكليفاً بفعل» سواء قيل: فعل ضد المنهي عنه» أو قيل: كف 
النفس؟ فمؤدئ العبارتين واحد» وإن اعتبرهما بعض الأصوليين قولين مختلفيه ° 

ومن أدلتهم: آيات الباب: ففي قوله تعاليا : ٭ لول يه الكو وا لاا 
عن وليم الاثم واه م ألسّحَتَ &» وجه الدلالة أن ترك الربانيين والأحبار نمي 
ا عن ا و ات اا وع هذه ا 
صنعًاء في قوله: ليش ماكاا يصَتَعُوكَ€ [المائدة:۳٠]ء‏ أي: تركهم النهي 
المذكور» والصنع أخص من مطلق الفعل» فهو فعل ببيئة» فهو أصرح دلالة عليه. 


))4١ /١( المستصفئ‎ »)575 /١( الكشاف للزمخشري‎ »)۷۹4 /١( أصول السرخسي‎ )١( 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (۲/ ١١٠)»ء مختصر ابن الحاجب‎ »))205 /١( المحصول للرازي‎ 
.)757 /۲( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )٠١ /۲( مع شرح العضد‎ 
.)597 /۱( ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۱/ ۲۹۲)ء شرح الكوكب المنير‎ )۲( 
V٤ 
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وكذلك قر فال :وض اوا تاهو عن ك‎ 


ار © ارو 


سكا ينكرتت فد سكل الال وعدن هته الآية الكريمة فر كهي ااه 
عن المنكر فعلا. 

انشا له الذم بلفظ (بئس) التي هي فعل جامد لإنشاء الذمّ في قوله: 
ليس ما كاوأ علوت € [المائدة:۷۹]» وهو تركهم التناهي عن كل 
منكر فعلوه'". 

وكذلك في قوله تعالی: إن قوی ادوا هنذا لمان مَهَجُورًا 4 
[الفرقان:*؟]: انكدل ها بعضن الأصولييق غليل أن الترك قعل سيت انكر 
عليهم مجرد هجرهم للقرآن» وتركهم له'". 

ويدل عليه من السنة حديث: 

«المسْلم مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لسانه ويَدِو)”". حيث وَصَف النبيّ 
يوس المسلم بأنَّه من ترك أذئ غيره» فتركه فعل وجودي استحق به 


وكذلك حديث: اتَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَّهُ قالوا: وما حقه؟ قال عَض الْبصَرِ 
وَكفْ الكقى ةا 


.)7794 /۱( مقاصد المكلفين للأشقر‎ »)٤۹ /5( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)٠١ /١( ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لشهاب الدين الحموي‎ )( 
كتاب الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من‎ »)١١ /١( متفق عليه. أخرجه البخاري:‎ )۳( 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي‎ ء)٠١‎ /١( ومسلم:‎ »2٠١( لسانه ويده» رقم:‎ 
.)٤١( أموره أفضلء رقم:‎ 
كتاب المظالم والغصب. باب أفنية الدور والجلوس‎ »)٠١١ /۳( متفق عليه. أخرجه البخاري:‎ )( 
كتاب اللباس والزينة»‎ »2١17170 /۳( فيهاء والجلوس علئ الصعدات» رقم: (570 7)) ومسلم:‎ 
.)۲٠۲١( باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه» رقم:‎ 
ف‎ Vo 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ع" 
حر : ولد n‏ وكاو Mua‏ )00 
وفي حديث أخر: «تكف شرك عن الناس» 4 


ففيهما وُصِف الكف عن الشرٌ والأذئ بأنّه فعل يُنَابُ عليه» ولم يشترط 
القصد. وهذه أدلة ظاهرة وغيرها كثير". 

وذهب أبو هاشم الجبائي”" من المعتزلة إلى أن الترك ليس بفعل» فكف 
عن ضده» وقد يقتضي كف النفس فيكون فعلاء وقد يقتضي أن لا يفعل» ولا 
يقصد التلبس بضده*“» فرأيه مبني على أن متعلق التكليف في باب النهي هو 
العدم الأصلي. 

فالجمهور يقولون بأنه تكليف بفعل يكون ضد المنهي عنه» وهو الامتناع 
وهذا أمر وجودي» إلا أن الثواب إنما يكون في الكف المقصود به أداء الواجب» 
كترك الأكل والشرب في الصوم» أو كف النفس عن المحرم امتثالاً كترك الزنا“. 

وقد اعتبر الإمام الزركشي هذا التفصيل قولا آخرء ونسبه للغزالي وابن 
تيمية”2» مع أن الجميع يشترط القصد في الترك لحصول الثواب» وإن لم يصرح 


به في تقرير مذهبه. 


))551/( كتاب العتق» باب: أي الرقاب أفضل» رقم:‎ »)١45 /۳( متفق عليه. أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)8:( كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم:‎ ٩۹ /۱( ومسلم:‎ 

(۲) التحقيقات على متن الورقات» (ص .)6١‏ 

() هو عبد السلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي من كبار المعتزلة» وتنسب إليه طائفة البهشمية» 
ولد سنة /41 7ه وتوفي سنة١‏ ”اه الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۷۸). 

(5) شرح الأصول الخمسة (2518)» نهاية السول (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) ينظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد /١(‏ ۱۷)ء تشنيف المسامع /١(‏ ٤۲۹)ء‏ التمهيد 
للإسنوي» (ص 98)» شرح الكوكب المنير (۱/ 597). 

(5) ينظر: تشنيف المسامع (۱/ ۲۹۲)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 597). 

۷٦ 3 
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الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة ون لم تقبل منهم 


)١‏ قوله تعالی: !كوف سرا 5ال رتك یت الصا )ورك لوه 
سکن ع وسكا رض م لضن (دن) وكا دكب ا ا 


۰ م سے 


۲) قوله تعالى: ول المقركين )الذي لابؤْنونَ ار كوه وهم بال خرة 
هُمْكفْرُونَ 4 [فصلت: -٦‏ ۷]. 

۳) قوله تعالی: ولو عَلَ الاس حح لدت من استطاع ايه سيلا ومن که 
َإِنَ آل ٥و‏ عن الْمَتلَمِينَ4 [ آل عمران: ۹۷]. 

)٤‏ قوله 55 وما متعھ ران تقب منم تققنھ د إل ر ڪ فر 
لَه ورول © [التوبة: .]١ ٤‏ 

) قوله تعالئ: 9 وَقَدِمْآإِلَ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ بل موا 4 
[الفرقان:١؟١].‏ 

التحليل الأصولي: 

يتكلّم الأصوليّون عن هذه المسألة عند كلامهم عن شروط التكليف» فيقولون: 

إن حخصوق العرظ لا يشترطة ف وجه اكات فا ارط ف ر 
ليت اا أن يكرت امكف فد عمل شرطيها وهر الطيارة» وهنا 
كذلك هل يقع التكليف بالفروع لمن لم يحصّل شرطه وهو الإيمان؟ 

وقد اختلفوا في المسألة علئ أقوال: أشهرها المنصوص في القاعدة» وهو 
نهم مخاطبون بفروع الشريعة» وهو قول الجمهور؛ استدلالاً بعمومات الآيات 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
< الدالّة على تعذيب الكفار لتركهم الامتثال بالفروع"؛ كما في قوله ر 

مات کڪ كف سق( زا نيت الم )وکر ليم یتک (8) سڪ 
وض مم لابين )اكب وو الزن [المدثر: 57-47]» حيث أنكر عليهم 
ترك الصلاة والإطعام» وكذلك قوله تعالئ: لنشين 4 [فصلت: 1]. 

واعترض على هذا الدليل بأن المقصود من الزكاة هنا تزكية النفس من 
الشرك؛ لأن الآية مكية» والزكاة لم تفرض إلا في المدينة. 

وأجيب بأن الأصل حمل اللفظ على معناه الشرعي» كما أنه لا مانع من 
عل ا ی 

وبالعمومات في الخطابات الشرعية التي تخاطب جميع الناس» وليس 
المؤمنين فقطء كقوله تعالی: وو عل اناس حح ابیت 4 [آل عمران: ۹۷]» 
فهذا يدل على دخول جميع الناس في الخطاب بالحجح”. 

وهي لا تقبل منهم حال كفرهم بدلالة الآيتين الأخيرتين. 

وأما من قال باهم غيرٌ مخاطبين» كما في قول عند الحنابلة والشافعية وأكثر 
الحنفيّة؛ فعلل لذلك ببذه العلة» وهي أَنّهم لا يصح منهم الامتثال حال كفرهم 
ولا تقبل منهم؛ استدلالا بالآيتين» كما لا يجب عليهم القضاء بعد إسلامهم. 


)١(‏ وهذا مبني على أن الصلاة والزكاة والحج داخلة في مصطلح الفروع بالقسمة الثنائية المشهورة عند 
المتكلمين» حيث تجعل الأصول هي الاعتقاديات والفروع هي العمليات» وسيأتي الكلام على ذلك. 

(5) ينظر: الاعتراضات على الدليلين وأجوبتها في استدلال الأصوليين» (ص ۸۲- ۸۷). 

(۳) ينظر: نفائس الأصول (۲/ 25947. إحكام الفصولء (ص »)۲۲٤‏ الفروق /١(‏ ۲۱۸)» البحرالمحيط 
0١ /١(‏ 4)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 206)» القواعد والفوائد الأصوليّة (ص .)٤۹‏ 

(:) البرهان للجويني »)23١17 /١(‏ تيسير التحرير (۲/ ۸٤۱)»ء‏ كشف الأسرار (5/ 57 67 شرح 
تنقيح الفصول» (ص .)١١١‏ 

ر ۷۸ 











| الآيات القرانية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ N 
وبتآمل القولين يتظهر أن الجميع يتفقون على ما يلي:‎ 


-١‏ عدم صحّة الفروع من الكفار حال كفرهم. 

۲- عدم إلزامهم بالقضاء بعد إسلامهم. 

۳- أنه بُعاقّب علئ كفره» ويتفاوت عذابه بحسب عمله. 

4- أنه مطالب بالفروع بشرط تحصيل شرطها وهو الإيمان» كما يخاطب 
المحدث بالصلاة» وإن كانت لا تصح منه دون طهارة. 

وبناء على اتفاقهم في هذه المسائل يرتفع الخلاف في القاعدة» ويكون 
أقرب إلى اللفظي» كما نص عليه المحققون من الأصوليين» إلا أن جماعة من 
الا لين ذكروافروعا كن فعا 

-١‏ إذا زنى الذمّمْ؛ فإن في وجوب الحد عليه وجهين عند الفقهاء. 

۲- إذا نذر شيئا حال كفره ثم أسلم: فقيل: لا يلزمه» وقيل: يلزمه إذا أسلم. 

وكلا هذين الفرعين بنيا على أحاديث خاصة» وليست على القاعدة فقط. 

۳- أنه هل يمنع من تعظيم المسلم بحني الظهرء إذا منعنا المسلم منه؟ 

- إذا أسلم فهل له أن يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره؟ 

- جواز إعانة المسلم له على ما لا يحل عندناء كالأكل والشرب في نهار 
رمضان بضيافة أو غيرها. 


7- إذا قتل الحربي مسلماء أو أتلف عليه مالاء ثم أسلم فهل عليه ضمان؟ 


الرحموت /١(‏ 2377 ))» وينظر: إتحاف ذوي البصائر (۲/ .)٠١١‏ 


82 ۷۹ 








ف ك الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا" 
لك / إذا ا الكافر الميقات ا للتشلك» وأسلم وأحرم دونه» فهل 


8- إذا قتل الكافر صيداً في الحرم فهل تجب الكفارة عليه؟”) 


وغيرها من الفروع | لكثيرة ال أ لقت هله المسألة وفيها أذ ورد 
وجزر ومدء وإنما استطردت في ذلك للتجاذب القوي في نوع الخلاف”". 


©6 هيجي وهر 0).- 
AGIOS‏ 


.)٠١١ /١( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي‎ )١( 
.)۲٤۹ /١( ينظر تحقيقه في: الخلاف اللفظي عند الأصوليين‎ )1( 


<+ KEK 





إن ب 


0 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


37 ال يجوز التكليف بالمحال ا 


O RET لتق الله لكا ليها‎ EEG 
ابت رين دما إن ا أ اا ربكا وَل یل عا د كنا‎ 


رم صت ر رع 2 س < سم 2 


ماه عل ادیک من قبلا ريا ولا لتا ما لاطا کنا پو € [البقرة: .]۲۸١‏ 
؟) قوله تعالىن: #وما مالع قال مِنْ حرج © [الحج .[VA:‏ 
)٣‏ قوله تعالى: ريد أله بكم الْمسْرَ ولايد بيد بِكمالْمُسْرَ 4 [البقرة: ١5‏ ]. 


التحليل الأصولي: 

هذه المسألة أخذت مساحة من علم الأصولء وهي من المسائل الكلاميّة 
ونع العلب اكد اانا لمن كل يا ان 
صفوان كم تقلها الستكليون؟ 

ومما يدل علئ عدم التكليف بالمحال أنه «لما نزل قوله تعالى: 
#وَإن مُبَدُوأ ماق رڪم او ت موه حاب کم يو ا 4 [البقرة:٤۲۸]ء‏ اشتدذ 
ذلك على الصحابة. وقالوا: انتما فقال صا ووس : الريدوة أن تنو لرا كما 
ثَالَ آَل الكِتابيْنِ مِنْ م لك سما وَعَضَيْنا؟ فولوا: متا وأطتناء فلما فعلوا 
ذلك نسخها الله تعالى» فأنول: « لا مُكَل كآنه تنما إلا وَس € [البقرة: 85؟]: 


)١(‏ الجهم بن صفوان بن محرزء قال عنه الذهبي: المبتدع الضال رأس الجهمية» هلك في زمان صغار 
التابعين» وما علمته روئ شيئاء وقد زرع شراًعظيماء فقد نفئ عن الله الأسماء والصفات» وقال 
بالجبر» وخلق القرآن» وغير ذلك من الأفكار المنحرفة. ميزان الاعتدال .)55١ /١(‏ 

(؟) الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۸۷). 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا ىل 
رةه 
وقال: قد فعلت)0"©. 


Cs‏ ا ل 
ولو امكح كلت هله ا رھ فوب عن أن كلف رالمجال: 


وكذلك قوله ال طوما كل متك ق اىن حرج 4 [الحج: ۷۸]ء وما 
لاطا Ee‏ 


ومثلها الآيات الدالة على التيسير ورفع العنت» فكلها دالة على عدم 
التكليف بالمحال؛ إذ هو أعظم من مجرد المشقة والعسر. 


ویدل عليه أيضا قو له يوسا : (إذا أمْتُكُم بأمر فأت انه ما اسْتَطَعْثُم)0", 
وهو صريح في أن التكليف بحسب الاستطاعة 0 


وانتدل. المجوزون بالاية نفسها على التكلف يما لا يطاق» قالوا: 
لأنه لو كان يستحيل التكليف بما لا يطاق لما سأل المؤمنون دفعه(“ 


ولكن ضعفه الغزالي"؛ لأن المراد به ما يث يشق ويثقل عليناء أي هم لم 
يسألوا عدم التكليف بالمست حيل» وإنما عدم تكليف ما يشق عليهم. 
(۱) أخرجه مسلم: (۱/ (۱۱١‏ كتاب الإیمان» باب بیان قوله تعالئ: #وإن تُبَدُوأ ما : شرم 
أو موه [البقرة : 1158 رقم: )٠١(‏ عن أبي هريرة ڪن 
(۲) الإحكام للآمدي (۱/ ۱۳۸). 
(۳) أخرجه البخاري (9/ »)4٤‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 
يوس رقم: (۷۲۸۸)» ومسلم ٤(‏ / ۰ كتاب الفضائل» باب توقيره اسه وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك» رقم: .)١١۴۷(‏ 
(1)البشر o‏ ار 
(5) البحر المحيط (۲/ »22١١7‏ الإرشاد للجويني» (ص75777). 
() المستصفئ /١(‏ 85). 
ر 5م 








1 الأيات القرانية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ TN 
والمحال عل نوعين: ا‎ 


النوع الأول: المحالٌ لذاته: كاجتماع الضدّين» ونظر الأعمئ» ووجود 
الشيء في مكانين مختلفين ونحوه. 

فهذا النّوع قالت الأشاعرة بإمكانيّة التكليف به على أصلهم في أن التكليف 
لمجرّد الابتلاء» لكنهم اختلفوا في وقوعه: 

فزعم الرّازِي أنه وقع» كما في تكليف أبي لهب بأن يؤمن بأنّه لن يؤمنء فقد أمره 
الله تعالیٰ بالإيمان كما في قوله تعالئ: لا تاا الاس اَعَد وارب 4 [البقرة:١‏ ؟]» 
وأخبره بعدم الإيمان كما في سورة المسد فهو من اجتماع الضدين”". 

كما استد لو ابقوله: لوأ إل نج أن ن يو ون وك لام قد ءام 
[هود:٠۳]:‏ ووجه الدلالة بينه الطوفي بقوله: «یحتج به من یری تكليف ما لا 
يطاق» وتقريره: أن نوحا أخبر أن قومه لن يؤمن في المستقبل أحد منهم» وخبر 
الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ صدق» ومتعلقه جازم لا خلف فيه» ثم إنهم مع ذلك لم ينقطع 
الخطاب التكليفي عنهم» حينئذ هم مأمورون بالإيمان مع استحالة وقوعه منهم» 
وهو تكليف ما لا یطاق» أو تكليف بالمحال». اھ . 

لكنّ الصحيح أن كلا المثالين من النوع الثاني. 

النوع الثاني: المحال لغيره: وهو غير المستحيل لذاته» لكنه تعلّق علم الله 
به أنه لا يوجد فأصبح محالاً من هذه الجهة؛ وذلك كالأمر بالإيمان لمن علم الله 
تعالئ أنه لا يؤمن كما في قصّة أبي لهب وقصة نوح©. 


.)١5١ عن المسائل المشتركة» (ص‎ »)04 /١( المعالم في أصول الفقه للرازي‎ )١( 
.)" 5٠ (؟) الإشارات الإلهية» (ص‎ 
.)١١7 /۲( البحر المحيط‎ »)87 /١( الإرشاد للجويني» (ص 777)» المستصفئ‎ )۳( 








١ :‏ م الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
59585 فهذا النوع الثاني متفق على وقوعه» لكن نازع أئمة السئة في تسميته محالا؛ 


فهو ممكن في حق المأمورء ولا يقال بأنّه لا يطيقه؛ لجهله بما في علم الله تعال. 


والخلاف في المحال بنوعيه كما هو ظاهر ليس في الوقوع» وإنما في الجواز 


.)55 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
و‎ 84 SIS 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





للتشريع حكم ومقاصد كثيرة 

4 قوله تعالين : الى ان آلموت وی وخ ایک لسعملا وطوا لعن الود‎ )١ 
[الملك ؟]:‎ 

6 رل ا تا جنا ماعل الا زد 
[القيف:/]. 

۳) قوله تعالى: # ولك َة أل 
[الأعراف: .]٤١‏ 

A وج عو‎ ACR < f < 5 

4) قوله تعالئ: # معي صللڪامن دَكَر أو اني وهو مون فضي 
حَيوِهٌ طْيَبَّةٌ € [النحل: /91]. 

)٥‏ قوله تعالئن: ##وَلْوَ أن آهل آلقرۍ ءامنوا وأتَّهَوَأ لمتحا عَليوُم برك ين 


سم رصح م 


َلسَمَآهِ وَالْأرْضِ * [الأعراف: 97]. 
5 4 کر ص تر وه ص ESTEE‏ رصم رک 

1) قوله تعالى: #وألو أستقموأعل الطريفة لاسفيتهم مَهَعْدَقَا# [الجن: ١5‏ ]. 

التحليل الأصولي: 

هذه مسألة أصولية مبنية على أن جميع الأحكام الشرعية تكاليف. أي فيها 
مشقة وكلفة» ثم عللوا | لحكمة من تشريعها بأحد أمرين: 

-إما مجرد الابتلاء: وهو قول الأشاعرة» وهذا مبنىٌ على قولهم في نفي 
الجكم والعلل» والنصوص متوافرة في إثبات الغاياتٍ والحِكم في الأحكام» ومن 
أدلتهم: قوله تعالی: الى خان المت ولو لباوك أك تعبا 4 [الملك: ۲]. 
ومثلها الآيات الأخرئ الدالة على الابتلاء وأنه المقصود من التكليف. 


- وإما مجرد التعويض» فالثوابٌ عوض عن مشقة التكليف» وهو قول 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
<< لمعلا واسهدلوا بالعمومات د : على الول ال اعمال ل 
تعالئ: #وودوا أن ل تة أُورنْتُمُوهَا يما كمون 4 [الأعراف:١٤].‏ 
فجعلوا الباء هنا للتعويض وليست للسببية'"". 
والذي عليه المحققون أن التشريع له مقاصد كثيرة» وحكم عظيمة» ومنافع 
زائدة على مجرّد الابتلاء؛ كما دلت عليه بقية الآيات الأخرئ, من الحياة الطيبة» 
والطمأنينة» وعمارة الأرض» وحصول البركات والرزق وغيرها من الأسرار؛ 
لذلك جاء في معن الحياة الطيبة التي تثمرها الطاعة أقوالء منها: أنه الرزق 
الحلال» القناعة» توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤديه إلى رضوان اللّه» السعادة» 
العافية والكفاية» المعرفة بالله» وصدق المقام بين يدي الله» الاستغناء عن الخلق 
والافتقار إلى الحق» الرضا بالقضاء”". وكلها داخلة في مطلق اللفظ. 
وأما القول بالتعويض: فإن عمل العبد لا يقابل ثوابَ الله تعالى» ولا يعادله؛ 
فنعم الله سبحانه سابغة» والعمل إِنّما هو سبب لدخول الجنة» وهو فضل من الله تعالى؛ 
جزاء لعمله» ومكافأة عليه» فالباء الواردة في الآيات هي باء السببيّة لا التعويض. 
لذلك كان من رحمة الله وفضله أنه يُدخل أقواماً الجنة بغير عملء فهنا لا 
معاوضة ولا مقابلةء بل هي محض رحمة وفضل» وإحسان من الكريم المنان. 
أقا المفتةه نقد تعلق ا فر داد اراب پا کا ایت شاك 
على قَذر تَصبك»”. 


() التلخيص للجويني »)١57 /١(‏ مجموع الفتاوئ /١(‏ 0«( 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١75 /٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7/ »)١‏ أبواب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصبء رقم: (/17/81)» 
ومسلم: (۲/ »)۸۷١‏ كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتئ يحل القارن من نسكه» رقم: »)١5١١(‏ 
عن عائشة وَزَتَدعَنَا. وفي رواية البخاري: «ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك». 
۸٦ 3‏ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


0 فالمشقة ليست مقصودة لذاتها؛ لذلك إذا زادت المشقة مف الحكم؛ إذ 


شريعتنا مبنيّة على التيسير» ورفع الحرج» ووضع الآصار والأغلال التي كانت 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 
E‏ 
يصح الخطاب للمعدوم | 


قوله تعالئ: انر بو وَمَنْ َم 4 [الأنعام: 19]. 


التحليل الأصولي: 

هذه المسألة متعلقة بمباحث الخطاب من علم الأصول» وهي مقدمة 
للتكليف» ولكنها في أصلها كلامية» أوردها المعتزلة على الأشاعرة الذين 
يقولون بأنْ الكلام أزلي» فقالوا: هل يصح أن يخاطب الله تعالئ المعدومً بشرط 
وجوده. أم لا يصح أن يخاطبه إلا بعد وجوده؟”) 

فذهب عبد الله بن كلاب شيخ الأشعري إلى أن الكلام الأزلي لا 
يتصف بكونه أمرأء أو ياء أو خبراً إلا عند وجود المخاطبين» فالمعدوم غير 
مخاطب إلا بعد إيجاده. 

وخالفه الأشعري وذهب إلى أن الكلام الأزلي متصف بكونه أمراً وني 
وخبراء والمعدوم مخاطب بالأمر الأزلي على تقدير وجوده”. 

ما المعتزلة: فعندهم أن القرآن مخلوق أصلاً وقت الخطاب؛ فلا ترد 
عليهم المسألة» لذلك ألزموا الأشاعرة بأحد القولين السابقين» وحكموا عليهم 
بالاضطراب» وأكثر المثبتة من المتكلّمين على قول الأشعريء وهو أن المعدوم 


.)١59 المسائل المشتركة» (ص‎ )١( 
(؟) محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمي البصري» كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات» ولشدة‎ 
مجالدته وجذبه للخصم بحجته لقب بابن كلاب؛ لا لأن كلابا جده» لذلك يصح أن يقال‎ 
(الكلابي). توفي سنة٠ 5 7 ه. والكلاب هو المهماز أي الحديدة التي توضع على حافر الخيل‎ 
.)۲۹۹ /۲( وغيره. انظر: السير (۱۱/ 17/4)» طبقات السبكي‎ 
.)۸۷١ /۲( البحر المحيط‎ »)۲۷٤ /١( البرهان‎ )۳( 
۸۸ 3 











ب الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
مخا طب بشرط وجوده. ات 


والصّواب: أن كلام الله تعالئ قديم النوع» متجدد الآحاد كما في الصفات 
€ 5 وو 7 رات اک مرس ع 
الآية» وهي قوله تعالى: لنرک بو ومن ب 4 [الأنعام: ۱۹]"» وتفسيرها: 
أن هذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون» وكل من بلغه القرآن إلى يوم 
القيامة"؛ لذلك اة ابن جرير عن محمد بن كعب قوله: من بلغه القرآن» 
فكأنما رأى النبي ااا اووس" . 

وهذا القول واضح وفطريء يغني عن كثير من التكلفات» والأجوبةه 
والاعتراضات التى يوردها الأصوليون في هذه المسألة*. 


دهعع» 


(۱) مجموع الفتاوئ (۸/ 186). 
(۲) تفسير السمعاني (۲/ 4۳)» تفسير السعدي (507). 
(۳) تفسير الطبري (۱۱/ ۲۹۱). 
() ينظر مثال ذلك في: نباية السول للإسنوي )١57 /١(‏ وما بعده. 
۸۹ 4 
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أهلية الأداء لا تثبت إلا بالتمييز والتمكن من الفعل ا 


0 قو له تال 38 لا تكن ات انرشا ل ونی لها اريت وغ ما 
اكتيت 4 AT E‏ 
۲) قوله تعالی: لما بريد اله لجل يڪم من 0 13 


وح 24 ونه 


") قوله تعالئ: اوی عَنْهُمَإصرَهْمَ وال أل یکات علو > 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

التحليل الأصولي: 

حت تتبين لنا علاقة الآيات بالمسألة لا بد من تقدمة حول الأهلية» وهي 
اختصارا كما يلي: 

الآهلية في اللغة: هي الصلاحية» وني الاصطلاح: لها عدة تعريفات 
متقاربة» منها: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له» وعليه. 

والأهلية على قسمين: أهلية الوجوب: وهي ثابتة لكل إنسان» وأهلية 
الأداء: وهي المتعلقة بقدرة الفهم وقدرة العمل» وهي محل البحث”". 

وأهلية الآداء نوعان: قاصرة» وكاملة. 

فالأهلية القاصرة باعتبار قوة البدن» وذلك ما يكون للصبي المميز قبل أن 
يبلغ» أو المعتوه بعد البلوغ؛ فإنه بمنزلة الصبي من حيث إن له أصل العقل» وقوة 
العمل بالبدن» وليس له صفة الكمال في ذلك حقيقة ولا حكما. 


والأهلية الكاملة تبن على قدرتين: 


.)١١5 297 ۰۷۰ ينظر خلاصة المبحث في: عوارض الأهلية للجبوري» (ص‎ )١( 


<` KE 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
6 - قدرة فهم الخطاب» وذلك يكون بالعقل. 


- وقدرة العمل به» وذلك بالبدن. 

ثم يبنئ على الأهلية القاصرة: صحة الأداء» وعلئ الكاملة: وجوب الأداء 
روه الطاب يذه لكأن ابن J a‏ كلت ا ةا لا وي 4 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقبل التمييز والتمكن من الفعل لا وجه لإثبات التكليف بالأداء؛ 
لأنه تكليف ما لا يطاق» وقد نفى الله تعالى ذلك مبذه الآية» كما أنه لا تصور للأداء 
على الوجه المشروع» وهو أن يكون على قصد التقرب إلى الله تعالئ إلا بالعقل. 

ولو وجد أصل العقل قبل كماله بالبلوغ لم يلزم بالتكليف؛ لأن في إلزامه 
حرجا عليه» وهذا وجه الدلالة من قوله تعالی: ما بريد أله ليع عم 
مَنْ حرج [المائدة: 017 وقوله تعالئ: لوَيْضَع عَنْهُمْ إِصرَهُمٌ وَالْأَْدلَ ألى 
8 عَلَيّهِمَ 4 [الأعراف: .]١01‏ وني إلزام خطاب الأداء قبل اكتمال العقل من 


سن اتراو والسرج ا ف 


.)۳٤١ -۳٤١ /۲( أصول السرخسي‎ )١( 
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ل 


س 


سی 4 


4 


)١‏ قوله تعالئ: لو عل الَا حِج لبت من أ 


سطع ر 


i 


؟) قوله تعاليل: وما انوا وستطیعور م سطِيعونَلسَمُع وما ڪانوا صروت # [هود: .]٠١‏ 


التحليل الأصولي: 

هله العسالة مع بالكل كلها مع الال المبنة علا الد 
ولذلك صرح أبوالحسين البصري المعتزلي” بأجنبية هذه المسألة عن علم 
الأصول» فقال: «وأما الكلام في تقدم العلم والقدرة والإرادة» وأقسام الآلات 
المتقدمة» والمقارنة: فليس مما يحتاج إليه في أصول الفقه). 

والمراد بالمسألة: أنه هل المكلف يكون قادراً قبل الفعل» أم لا يكون 
قادراً إلا بإيقاعه للفعل؟ 

فقول ال مين هن أهل الس كاين ثيفية وغيره: أن للاسقطاعة معنيية: 

المعنى الأول: وهو سلامة الجوارح» وقدرة البدن» وعدم الموانع» فهذه 
تكون قبل الفعل ويتعلّق بها التكليف» وقد تقارن الفعل» وهي المقصودة في قوله 
تعالی: وھ عل الاس حح ليت مَنِ أَسَنَطاعَ ليو سيلا 4 [آل عمران: 917]: 
فلا يجب الحج إلا على من كان مستطيع] قبل وقت يسع لأدائه. 


)١(‏ أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري (توفي سنة (475ه). أصولي متكلم. كان من أئمة 
المعتزلة. له تصانيف عديدة منها: غرر الأدلة» شرح الأصول الخمسة» والمعتمد في أصول 
الفقه. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۳/ .)٠٠١‏ 
(؟) المعتمد لأبي الحسين البصري ١78 /١(‏ ). 
3 0 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
0 والمعنى الثاني: الاستطاعة المقارنة للفعل» وهي القوّة التي يوفق الله کک 
بها العبد» فيقع الفعل بها. 
فقد تو جد الاستطاعة الأول» وهي المصحّحة للفعل» لكن لا توجد الثانية 
وهي الموجبة للفعل؛ كما في قوله تعالئ: #إمَا كوا يسْتطِيعونَلسَمَعَ وَمَاكَانوا 
صروت € [هود: ١۲]ء‏ فلهم سمع وبصرء لكن لم تقع منهم القوة الموجبة 
للفعل؛ لأنه لو لم يكن لهم سمع ولا بصر أصلة لما استحقوا الذم عليه”". 
وهناك في المسألة قولان آخران: 
الأول: إن الاستطاعة تكون مع الفعل» وهو قول الأشاعرة» قالوا: لو كانت 
قبله أو بعده وقع الفعل بلا قدرة. 
الثاني: أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل» وهو قول المعتزلة» وقالوا: 
ليس للعيد إلا قدزة واحدة يقد رهما غل الفعل والترك*. 
والتحقيق في المسألة هو ما سبق في القول الأول وبه تجتمع الآدلة. 





DS 


(۱) مجموع الفتاوئ .)٠١۳ /١5(‏ 
() الإنصاف للباقلاني» (ص 5 » البرهان /١(‏ °۲(« المستصفئ .(A٦ /١(‏ 
(۳) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري /١(‏ ۱۷۸)» مجموع الفتاوئ .)٠١١ /١5(‏ 
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لا يكلف المخطنئ والناسي والنائم والمكره 


6 


ATE ANE 


اجن ع شيع سم 


)١‏ قوله تعالئ: را لا موَاخِذَمَآ إن فیا 


ا 


5 2 ت 2 وغ > ررد 
٣‏ قوله تعالئ: # من حكهفر باه من بد إِيِمنءإ لا من أحكره وَقَلَبَهُ. 
مُظمَين بالايمكن * [النيحل: 5 .]١‏ 


التحليل الأصولي: 

حضورٌ الذهنٍ وقتّ تعلق الخطاب شرطٌ في التكليفٍ عند جمهور 
الأصوليين؛ لذلك لا يكلّف المخطى والنائم أو الغافل والناسي حال نسيانه 
وذلك للآية الأولئ ففيها سؤال المؤمنين ربمم عدم مؤاخذتهم عليهاء وقد ورد 
في صحيح مسلم أن الله تعالئ استجاب لهم» فقال كما في الحديث القدسي: 
«قد فعلت)'. 

ويدل عليه أحاديث» منها حديث: (إِنَّ الله وضع عن متي الخطاً 
والسياة وها استكرمُوا عليه" وحديث: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثِ؛ عن النائم 
حتی يستيقظً)27. 


(۱) سبق تحريجه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۱/ 22054» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم: ))5١50(‏ 
والحاكم في المستدرك: (۲/ »)۲٠١‏ كتاب الطلاق» رقم: »)۲۸٠١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وابن حبان في صحيحه: »)۲٠۲ /١5(‏ باب فضل الأمة» ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله 
عن هذه الأمة» رقم: »)!/7١19(‏ وصححه السيوطي كما في فيض القدير للمناوي (5/ »)۳٤‏ 
والألباني. انظر: إرواء الغليل (۱/ »)١77‏ رقم: (۸۲). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده )٤ /٤۱(‏ رقم: (55794)» وأبو داود /٤(‏ 49» كتاب الحدود» 
باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم: »)٤۳۹۸(‏ والنسائي (5/ »)١57‏ كتاب الطلاق» = 


رټ ۹4 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
0 أما قضاء النائم والناسي: فإنما وجب للأمر الوارد في ذلك» وهو قوله 5-8 
صَتَيَددَسَة: «مَنْ نام عَنْ صلاةٍ أو نّسيها فليْصَلّها إذا ذكرّها»"؟؛ ولذلك فان 
المجنون لا يقضي بعد إفاقته مع كونه حاضر الذهن؛ وذلك لعدم الدليل على 
القضاء» وكما هو مقرر في قاعدة القضاء أن الراجح افتقار القضاء إلى أمر جديد". 





أما المكره: فقد دلّت الآية الثانية على وضع التكليف عنه» مع ما سبق 
من الأحاديث» وهو قول الجمهورء وإنما يجوّزه من يجوز التكليف بالمحال 
من الأشاعرة» على تفاصيل في بعض الفروع» كمن أكره على قتل معصوم فإنه 
مكلف؛ لكون حرمته ليست بأعظم من حرمة من أكره على قتله". 


= باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم: »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: /١(‏ »> كتاب الطلاق» 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم: »)7١ 5١1(‏ عن عائشة َء وصححه الألباني في: 
صحيح الجامع الصغير /١(‏ 199))» رقم: .)791١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 2177 كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة» رقم: »)٥۹۷(‏ ومسلم /١(‏ ۷) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم: (5114) عن أنس يكن 
(۲) شرح الكوكب المنير /١(‏ ١٠١)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية» (ص ١)ء‏ كشف الأسرار 
(5/ 725 5). 
(۳) ينظر: المغني لابن قدامة(١٠/‏ ۳ ). زاد المعاد (0/ ٠‏ ) جامع العلوم والحكم (۲/ YT‏ 
ZEA 0‏ 
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| TT 


- 


5 5 3 ر تر کی کی ج e‏ ا ٤‏ 11 م 2 aa‏ ا 3 
قوله تعالئ: وما رجع موسۍ إل قفومو عضبل اقا قال ينْسَمَا خلفتمونی من بعر 
و و ر وح < ر ا 


عر ر ار 3 > عم م س 0 
عجلتم أ رب وألقى الا لواح وََحْدَّ برأ أيه رة € [الأعراف: ١6‏ ]. 


حا هم صا ۰ 


التحليل الأصولي: 

للتأصيل لهذه المسألة لا بد من بيان أقسام الغضب» وهي ثلاثة: 

١‏ -ما لا يبقئ معه إدراك: وهذا هو الإغلاق» واتفقوا على أنه لا يترتب 
عليه أثر؛ استدلالاً بالآية؛ فإن إلقاء الألواح التي فيها هدئ ونور لم يؤاخذ عليه 
موس عليه السلام لشدة غضبه»ء قال أبو الدرداء: «الأسف: أشد الغضب)”"2, 
وقال البغوي: «الألواح التي فيها التوراة وكان حاملاً لهاء فألقاها على الأرض 
من شدة الغضب». أه(". 

ويدل على عدم المؤاخذة أيضا قوله ايرس : «لا طلاقٌ ولا عتاقٌ في 
إغلاق»» وهو شدة الغضب الذي يخلب على الفكر. 


-١‏ ما يكون في بدايته: ولا يمنع من القصد وإرادة الفعل» فهذا يترتب أثره 


2 


اتفاقا. 


.)57/5 /۳( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) تفسير البغوي (۳/ 7585). 

(۳) أخرجه أحمد 9 TVA‏ (5» وأبوداود (۲/ 7559)» كتاب الطلاق» باب في 
الطلاق علئ غلطء رقم: (۲۱۹۳)» وابن ماجه »257١ /١(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره 
والناسي» رقم: (57 )٠١‏ عن عائشة راء وصححه الحاكم )۲۷١۳(‏ وحسّنه الألباني؛ كما 
في الإرواء 59 .)3١‏ 

13 3 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ييا 
8 - - ما پشتد بصاحبه» ويدفعه إلى فعل يندّم عليه؛ لكنّه لا يُزيل عقله» فهذا 


محل نزاع بينَ العلماء» واختار ابنُالقيّم عدم ترتب الأثر”. 
وهو وإِنْ كان لا يؤاخذ مع عدم وعيه؛ لكنّه يضمن ما أتلفه» كما أنه يعاقب على 
جنايته؛ ففق بين الحكم ديانة وقضاءً» كما هو مبسوط في كتب الفروع والقضاء". 


0 22 00 م6 


)١(‏ إعلام الموقعين (/ 27).» زاد المعاد (5/ ١٠١)»ء‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة 
للجيزاني» (ص 5 7”0). 
(1) للتوسع ينظر: كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم. 
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| TET ITU 
aA EO قوله تعالى: # يساما لذبن ءا منوا رة اال‎ 
.] 48 مان أو 4 [الساءة‎ 


التحليل الأصولي: 

الكلامُ هنا عن السكر الذي يختلط معه الأمر» ويختل فيه التمييز» وقد 
اخدلف فيه العلماء فجماهير العلماء غلل آن السكران المتعمّد غير مكلف حال 
که که اتب عل تاران وواد عله 

أتاسال شك رة المعو عله يتحر إكراة أو طا فلا و اغ عل 

واستدل بعض الأصوليين بالآية على تكليف السكران مطلقاً» وهى تدل 
علئ التكليف قبل تمكن السكر منه» لا حال السكر فلا تكون دليلا لهم؛ قال 
الجوينى”: «فإن قيل: أليس الرب تعالئ خاطب السكارئ بقوله تعالى: # يتما 
اما لا ا ضكري عق ا ا 

وهذا من أقوئ ما يعتصمون به» وقد أكثر المحققون في تأويل الآية» والأسد 
منها أن يقال: إن اسم السكران يطلق على النشوان الذي لا ينسل عن ربقة التمييزء 
كما يطلق على الطافح المغشي عليه» فيحمل السكر على ما لا ينافي التمييز. 


م 5-20 01 
2 


فإن قيل: هذا التأويل ينافي سياق الآية؛ فإن الرب تعالئ قال: حى لما 


.)7”” مذكرة الشنقيطي» (ص‎ »)١7١ /١( نهاية السول‎ »)١٠١ /١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) هو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي. من مؤلفاته 
في الأصول: البرهان» والإرشاد» والورقات» والتلخيص. توفي سنة (0517). شذرات 
الذهب (۳/ /70). 


ر ۹۸ 











| الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ eT 
ما تَعُولُونَ 4 [النساء: ١٤]ء فدل ذلك على منافاة الحالة السابقة للعلم؟ قيل: قد ر‎ 


يطلق نفي العلم في حق العالم مع تبدي أسباب الاضطراب فيه 
في التخاطب أن يقال للرجل الذي حاد من سنن الصواب: لست تعقل ما تقو 

وليس المعنئ به إخراجه عن أحزاب العقلاء. 

وكذلك. شرل EF E‏ تلكو ما EF N O‏ 
أي حتئ تنتهوا إلى حالة تعلمون فيها موجبات الخضوع والخشوع فيما تقيمونه 
من الصلوات». أه(". 

كفب ال رة - كابن تيمية وابن القيم - إل أن تصرّفاته لا تصح» 
وهو غيرٌ مؤاخذ علئ ما يفعله حال سكره؛ سواء کان معذوراً بسکره» أو غير 
معذور؛ فإنَّ العقوبة وعدمها لا تتعلّق بصحة التصّفات. 

وهذا قول عند الحنابلة وظاهر تبويب البخاري حيث قال: «باب الطلاق 
في الإغلاق» والكره» والسكران» والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في 
الطلاق والشرك وغيره». أه”", لقول النبي مليوس : «الأعمال بالنيةت ولل 
امْرِيَ ما نَوَىَ” 3 

فالسكر والجنون مانعان من التكليف؛ لعدم العقل الذي هو شرط فيه قال 
ابن تيمية: «فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرّف؛ فكيّف يجوز 
أن يجعل له أمر ونهي» أو إثبات ملك أو إزالته؟ وهذا معلوم بالعقل مع تقرير 


.)۲۰٠ /1١( وانظر: الإحكام للآمدي‎ ء»)۱١۷‎ /١( التلخيص للجويني‎ )١( 
.)55 /۷( (؟) صحيح البخاري‎ 
كتاب الإيمان» باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل‎ »23١ /١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)٥٤( امرئ ما نوئ» رقم:‎ 
4 ۹۹ 








عم يهب - اآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية الى 
الشارع له». أه'". 


قال ابن القيم: «والصحيح: آنه لا عبرة بأقواله من طلاقٍ وعتاق» ولا بيع 
ولا هبة» ولا وق ولا إِسْلام» ولا رِدَّةٍ ولا إقرار؛ لبضعة عشر دليلاً ليس هذا 


موضع ذكرها». أه'". 


.)755 /١٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)59 /٤( إعلام الموقعين‎ )1( 








الواجب ينقسم إلى عيني وكماني ا 


کر رص مه 


E قوله تعالا: #وماکا قب لقال لكي را‎ )١ 


او کے اله ا ر وا A E‏ ا 
عَنْهُمْ طايفة مه لَتَمَقَهُوأ في ارين ولذ روا ومهم لدا رجعوا للم مر حذروت 4 
[التوبة: .]١١١‏ 


؟) قوله تعالول: ولتک منک مه يدعو إل ایر وَيَأمرون اروف و تهون 
کن المنگر وَأَوْكَيِكَ هم منرت 4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

التحليل الأصولي: 

ينقسم الواجب أو الفرض باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ثلاثة: وهي 
كما يلى: 

التقسيم الأول: باعتبار فاعله: إلى فرض عين» وفرض كفاية. 

التقسيم الثالث: باعتبار وقته: إلى مضيق» وموسع 

والقاعدة هنا حول التقسيم الأول: 

فرض العين: هو ما فرض على كل مكلف بعينه. 

وذلك مثل الصلاة المكتوبة» وصوم رمضان» والحج ونحوها. 


.)۳۷۸ /١( إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 








/ 3 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A‏ 
جح فرض الكفاية: هو ما فرض على جماعة من المكلفين» بحيث يسقط عن 


الكل إذا قام به البعض» ويأثم الكل إذا أهمل ولم يفعل» مثل العلم التفصيلي» 
والجهاد في أصله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصلاة على الميت 
ونحو ذلك7"©. 

والآية دالة على وقوع هذا القسم» قال الطوفي: «يحتج بها على أمور... 
الآمر الثاني: صحة فرض الكفاية: وهو إيجاب الفعل علئ جميع المكلفين» مع 
سقوطه بفعل بعضهم» وتقريره من الآية: أنه حض المؤمنين على نفير طائفة 
منهم» وهو المطلوب. 

الأمر الثالث: أن التفقه في الدين فرض كفاية» وهو واضح من الآية). أه!". 

وني وجه الدلالة من الآية الثانية يقول البيضاوي: «من للتبعيض؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية؛ ولأنه لا يصلح له كل أحد 
إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة: كالعلم بالأحكام» ومراتب 
بعضهم؛ ليدل على أنه واجب على الكل» حتى لو تركوه رأسا أثموا جميعاء 
ولكن يسقط بفعل بعضهم» وهكذا كل ما هو فرض كفاية». أه"". 


() ينظر: المستصفى (۲/ »)٠١‏ المحصول .)٠١ /١(‏ روضة الناظرء (ص »208١‏ البحر 
المحيط (۱/ ١۳۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول» (ص .)١56‏ الإيهاج »23٠١ /١(‏ شرح الكوكب 
المنير (۱/ 7775)» فواتح الرحموت (۱/ »)٦۳‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه (۱/ 775). 
(9) الإشارات الإلهية» (ص 777). 
(۳) تفسير البيضاوي .)۷٤ /١(‏ 
۱۰٩ 3‏ 








1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


( على ) تفيد الوجوب 





و 1 نت 


.]9177 قوله تعالئ: ولو عل الَا حح بست 4 [آل عمران:‎ )١ 

قول تال کیل ا ادر س 1 ees‏ 

۳) قوله تعالىا: #إوَإِنٍ اروق لين فككم ألنصَرٌ * [التوبة: .]۷١‏ 

التحليل الأصولي: 

حرف (علئ) يدل على تقزر حق في ذمة المجرور بها”"؛ فلذلك يُعتبر من 
صيغ الوجوب عند الأصوليين» ويدل عليه الوقوع كما في الآيات» فلا خلاف في 
وجوب الحج والفدية والنصرة» والوجوب مستفاد فيها من لفظ: (علئ). 

وقوله: #مَمَكِئِحكُم ألنَصَرٌ 4 [التوبة: 117 أي: فواجب عليكم نصرهم» 
وقدّم الخبر» وهو (عليكم)؛ للاهتمام به" 

ومن فروع هذه المسألة: القول بوجوب العمرة كما هو مذهب الشافعي 
واحمدة ادال بحديث عائشة - رئ ا- أنها قالت: «يا رول الل عَلَى 
النّسَاءِ جهاد؟ كَالَ: نَحَمْ عَلَيِْنَ جِهَادٌ لا قَِالَ فيه: الْحَج وَالْعَمْر”. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدآََهُ: «فقوله: (عليهن) ظاهرة في الوجوب. لأن 
(علئ) من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك آهل أصول الفقه». هأ . 


.)757 /5( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /٠١(‏ 85). 

(۳) أخرجه أحمد /٤۲(‏ ۱۹۸)» رقم: »)۲٥۳۲۲(‏ وابن ماجه (۲/ »)4٦۸‏ كتاب المناسك» باب 
الحج» جهاد النساء» رقم: ,)740١(‏ وصححه الألباني كما في الإرواء .)١6١ /٤(‏ 


(5) الشرح الممتع لابن عثيمين (۷/ ۷). 











TEENIE 2 0‏ 
5-8 وقد سلّم المخالفون بأن (علئ) تدل على الوجوب» لكنهم أجابوا عن 


الحديث بقاعدة أخرئ وهي: أن صيغة الأمر الواردة بعد المنع أو السؤال: إنما 
تقتضى الجواز لا الوجوب؛ لأن وقوعها في جواب السؤال لا ابتداء» دليل صارف 
عن الوجوبء إلى الجواز"". 


© 007 : 


.)579 /”5( أضواء البيان‎ )١( 
4 3 
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إن ب 


3 


ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا | 


8 م . ر يس لتو ا كأ رر س ر سي 27م 
قوله قغالا: فمن سهد منک ألذَّهرَ دَليِضَمَةٌ ومن كان ميس اول 


د ¢ 2 فك سم 


38 


سَمَرِفَعِدٌَةيَنََميَاو أَحَرَ 4 [البقرة: 185]. 

التحليل الأصولي: 

هذه القاعدة ظاهرة الدلالة» فمن المعلوم أن الواجب: هو طلب الفعل 
على وجه الإلزام والجزم» بحيث يستحق تاركه العقاب» فلا يجوز تركه» فكل 
ما جاز تركه لا يكون واجباء فالجمع بينه وبين جواز الترك متناقضء ففي الآية 
يفول قار E‏ ومن ڪان ميس ا أَوْعَلَ سَمَرفو دة هنا ڪاي حر 4 
[البقرة: 15]» فجواز تركهم للصيام دليل على عدم وجوبه عليهم في رمضان. 

ومع وضوح هذه القاعدة فقد خالف فيها طائفتان: 

الأولئ: ماذكره كثير من الفقهاء من أن الصوم واجب على المريض والمسافر 
والحائض» وما يأتون به عند زوال العذر يكون قضاء لما وجب» واستدلوا بقوله 
تعالی: َم َد منك القَهرَلْيسْمَةٌ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ فقد أوجب الصوم على 
كل من شهد الشهرء وهؤلاء قد شهدوا الشهر فيجب عليهم الصوم. 

وقال آخرون: إنه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر. 

وقال الرازي: إنما يجب على المسافر صوم أحد الشهرين: إما الشهر 
الحاضرء أو شهر آخرء وأيهما أتئ به كان هو الواجب» كما ني الكفارات الثلاث. 

وأجاب عن استدلالهم بأن الواجب هو الذي منع من تركه» وهؤلاء ما 
منعوا من ترك الصوم» فلا يكون واجبا عليهم» بل الحائض ممنوعة من الفعل» 











بلي ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 
= والممنوع من الفعل كيف يمكن أن يكون ممنوعا من الترك؟0) 


الثانية: الكعبي وأتباعه فقد روئ الأصوليون عنهم أنهم قالوا: المباح 
واجب» واحتجوا عليه بأن المباح ترك به الحرام» وترك الحرام واجب. فيلزم أن 
يكون المباح واجباء مع أن المباح يجوز تركه. 

وجوابه: 

أن المباح ليس نفس ترك الحرام» بل هو شيء به يترك الحرام» ولا يلزم من 
كون الترك واجبا أن يكون الشيء المعين الذي يحصل به الترك واجباء إذا كان 
ذلك الترك ممكن التحقيق بشيء آخر غير ذلك الأول» وكما هو ظاهر فإن الخلاف 
لفظي لاتفاق الجميع على جواز ترك المباح» وليس الكلام هنا عن خصوص 
قاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب» وإنما عن عموم المباح"". 


دهجعع» 


(0)المحصول 3( ۴و 
() ينظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين .)٠٠٠ /١(‏ 
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الواجب الموسع يتعاق وجوبه بجميع الوقت 


.]٠١٠۳ قوله تعالئ: #إَّالصَّلََِ کات عل الْمُؤْمِيي كا وفوا 4 [النساء:‎ )١ 
* قوله تعالئ: # أ أَلصّلَوة لدُلُوكِ ّم إل عَسَقٍ الل وران ألْفَجْرٍ‎ )" 
A 


التحليل الأصولي: 

الواجب الموسّع: هو الذي يكون في وقته وسع له ولغيره كالصلوات الخمس. 

قال الجمهور: إن الوجوب يتعلّق فيها بجميع الوقت» والمكلّف مخيّر في أن 
يوقعَ الفعل في أي وقت منه؛ وذلك لصريح الآيتين حيث تدل الأولئ على أن للصلاة 
وقتا محدداء وبينت الآية الثانية اتساع هذه الأوقات من الدلوك وهو الزوال إلى الغسق 
وهو ظلمة الليل» وقد فسَّرها النبي صَإَلَعيَوسَهَ في صلاة جبريل وقوله: «الوقث ما بِيْنَ 
هین فالاستدلال بمجموع الآيات مع قول النبي اهسار وفعله. 

وذهب بعض الشافعية والمتكلمين إلى أنَّ الوجوب متعلّق بأول الوقت» 
فإذا فاته كان فعلّه في آخره قضاءً؛ لحديث: «الصَّلاءٌني أوَّلٍ الوقتِ رضوانٌ... وني 
آخر عفر الل" حيث دلّ على أنَّ آخر الوقت تفريطٌ يتطلب العفو من الله تعالئ. 


)١(‏ أخرجه أبوداود .23١7 /١(‏ كتاب الصلاة» باب في المواقيت» رقم: (۳۹۳)ء والترمذي 
/١(‏ 730728). أبواب الصلاة عن رسول الله صَإََِْدعَيَهِوَسَررَه باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن 
النبي صَِإِلَْءَوَسَلَ رقم: »))١59(‏ وصححه. 

(۲) ضعيف. أخرجه الدارقطنى في سننه /١(‏ 59 7)» والبيهقى في السنن الكبرئ /١(‏ ١١٤)ء‏ وفي 
اماو ق ب ا قد ا ادرا اا اط الكامل لابن عة 00(« 
وبلوغ المرام للحافظ ابن حجرء رقم: (77/ ١١٠)»ء‏ ونصب الراية للزيلعي /١(‏ 57 7). 











#ه .ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية بيريييييد"' 
<< غاية ما يدل عليه أفضليّة أول الوقت. 


والخلاف بين القولين لفظي لا ثمرة له؛ فالجميع يجوّزون فعلّه في آخر الوقت. 

قال ابن السبكي: «وقصد أصحابنا -أي الشافعية- بقولهم: تجب الصلاة 
في أول الوقت: كون الوجوب في أول الوقت» لا كون الصلاة في أول الوقت 
وجه 

راف العف ال ا أن ا جرت عتما ر لكيهو 
الوقت الذي يأثم ا خد 

والرّاجح قول الجمهورء ولا خلاف في أن أوَّل الوقت هو الأفضل؛ 
لعمومات الأدلّة الآمرة بالمسابقة في الخيرات» والمسارعة في الطاعات. 


AGIOS 


.)١١۸ /١( وانظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين د.النملة‎ )45 /١( الإ هاج‎ )١( 
أصول السرخسي (۱/ ۳۰)» كشف الأسرار (۱/ ۲۱۹)» أصول البزدوي (۱/ ۲۱۹)ء‎ )۲( 
شرح مختصر‎ »)71٠ /١( التمهيد لأبي الخطاب‎ ء٠١‎ /١( المعتمدلأبي الحسين‎ 
.)73757 /١( الروضة‎ 
۸ 3 
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المندوب مأمور به 





VV: قوله تعالين: «#وأفملوا لكر ع کم ملحو جيده‎ )١ 

۲) قوله تعالی: لن أله مر بالْعَدل و اخسن وتاي ذى الْفْر 4 
[النحل: .]۹٩۰‏ 

*) قوله تعالی: اا ءامنا یمیا آل يعوا اسو وول الأ ن كن 


رع في ی رده ننه وارسُولٍ © [النساء: .]٥۹‏ 

التحليل الأصولي: 

ذهب الجمهور إلى أن المندوب مأمور به أمر استحباب» أي لا على سبيل الحتم. 

ولهم على ذلك أدلة كثيرة» منها هذه الآيات: ففي قوله تعالئ: 
ِن آله ام مر بِالْعَدَلِ وَالِحْسَدنٍ وَإِيتَآي ذى لمر 4 [النحل: :]14٠‏ معلوم 
أن الإحسان وإيتاء ذي القربئ منه ما هو واجب» ومنه ما هو مندوب» بل صور 
الإحسان المندوبة أكثر من الواجبة. 

ومثله قوله تعالئ: #وأفصكُواأَلْكَيْرَ 4 [الحج: /ا/ا]» فتحمل الآية على 
عموم الخير» وصور الخير المستحبة لا حصر لها بخلاف الواجبات. 

وكذلك الآية في الأمر بطاعته سبحانه» وطاعة رسوله عَِإِْتَهعِيَوِوسَلََ تدل 
على أن المندوب مأمور به؛ لأن عموم الطاعات يدخل فيها المندوبات" 


.)7900 /١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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وذهب الرازي والكرخي وكثير من الحنفية إلى أن المندوب غير مأمور به”". 


د 


+ 


واستدلوا بقوله تعالئ: يخر لذي الف عن روه أن مِم فة أو 
مُحِبمُمٌ عَدَاب اليم * [النور: ۳٦]ء‏ فالوعيد على ترك الأمر يدل على أنه واجب» 
وهلا ل يساول ادوب 

كما استدلوا بحديث: ١لَوَْا‏ أن أَشُوَ شی عَلَى امي لاَمَرْنهّم بالسّواكِ مَعَ كُلّ 
صلاة)7. 

فقالوا: إن النبئ صََلنَعَلَهوَاءَ قد ندب إلى ال ولم يوجبه عليهم؛ 
خشيةً المشقة» فلو أمرهم لأصبح واجبا عليهم؛ N E‏ 
غيرٌ مأمور به. 

وجات السميرو عن الآبلاوالسديق اله لأؤلالة هما عل أن المندوية 
ليس مأموراً به» وإِنّما المقصودٌ بالأمر هنا أمر الإيجاب؛ بقرينة الوعيد في الآية 
والتعليق بالشرط-وهو خشية المشقة- في الحديث. 

فبقيت دلالة الايات الصريحة على أن المندوب مأمور به. 

والخلاف في المسألة لفظي» كما حققه إمام الحرمين والمحلّي خلافا 
للزركشي وابن برهان””. 


وم 


.)2707 /١( المحصول‎ »)١ /١( قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ »)٤‏ كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم: (۸۷۷)» ومسلم 
»)۲۲١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب السواك» رقم: (۲٠۲)ء‏ عن أبي هريرة كن 
(۱/ ۲۸۷)» الوصول لابن برهان (۱/ ۱۹۸). 


۱1۰ 
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وفر.) ل يازم المندوب بالشروع فيه إلا الحج والعمرة ا 0 


.]١4 قوله تعالىل: #مَاعَلَ لحنت من سيل * [التوبة:‎ )١ 


ا لمع 


۲) قوله تعالئ: # وَأَيمُأ لج وَالْعبرَة نّوك [البقرة: ١95‏ ]. 

التحليل الأصولي: 

مَن شرع في مندوب فلا يلزمه إتمامه؛ لعدم لدليل الصريح» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة وغيرهم» فهو مخيّر بين أن يُتمّه أو يقطعه'". 

فالآية الأولئ دالة على أن المحسن ومنه المتنفل لا سبيل لإلزامه؛ إذ هو متنفل 
بفعله» ولم أر من استدل بها على خصوص هذه المسألة» لكن العموم يقتضيهاء قال 
الرازي: «فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة» وعدم توجه 
مطالبة الغير عليه في نفسه وماله» فيدل على أن الأصل في نفسه حرمة القتلء إلا 
لدليل منفصلء والأصل في ماله حرمة الأخذء إلا لدليل منفصلء وأن لا يتوجه عليه 
شيء من التكاليفء إلا لدليل منفصل» فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلا معتبراً 
في الشريعة» في تقرير أن الأصل براءة الذمة» فإن ورد نص خاص يدل على وجوب 
حكم خاص. في واقعة خاصة» قضينا بذلك النص الخاص تقديما للخاص على 
العام» وإلا فهذا النص كاف في تقرير البراءة الأصلية». أه'". 

واستدلوا بقوله صلئ اله عليه وسلم: «الصّائمُ المتطوعٌ أميرٌ نفسِه؛ إن شاءً 
صام» وإن شاء أفطرَ)20. 


.)٤١۸ /١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)١57-1١71١ /١15( (؟) التفسیر الكبير‎ 
= أبواب الصوم‎ 23١١ /7( صحيح. أخرجه أحمد (5 5/ 577)) رقم: (۲۹۸۹۳)» والترمذي‎ )۳( 
48 ۱ 











/ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية الله" 
ل والخلاف في غير الحج والعمرة؛ إذ فيهما الاتفاق على وجوب 


58 
عن ص ممع نيز 


إتمامهما'؛ لقوله تعالى: # وَأَيَمُا لْفْجَ وَالْعيرَ ينو [البقرة: »]١97‏ فإتمامها 
يقتضي عدم قطعهما بلا عذر» فمن استدل بهذه الآية على عدم جواز القطع 
مطلقا من أصحاب القول الأول إنما استصحب الإجماع في محل الخلافء فلا 
يستقيم له الاستدلال. 

وذهب الأحناف والمالكيّة إلئ أن المندوب يلزم بالشروع فيجب إتمامه 
على تفصيل في بعض الفروعء واستدلوا بأدلة منها: 

قوله تعالی: وا بطلا آعم کک 4 [محمد: ۳۳]ء ففيها عدم جواز إبطال 
الأعمال» ولم تفرق بين الواجبات والمندوبات» وقطعها بعد الشروع فيها 


إبطال لھا" 
وآ جیب بآن الم راد لات ظل وها بال ریا و الم ن والأذئ:وغيرهامة محبطات 
الأعمال. 


وقوله تعالى: ##مَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَاِييَهَا* [الحديد: ۲۷]ء قال الطوفي: 
«احتج به أبوحنيفة على أن النفل يلزم بالشروع؛ لأنه سَبْحَاةوتعَالّ ذم أتباع المسيح 
على تركهم رعاية ما شرعوا فيه مما لم يكتب عليهم» وهو عين لزوم النفل 
المشروع». أه'". 


عن رسول الله مَبَلعيهوَسلَه باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» رقم: (۷۳۲)ء والحاكم 
/1١‏ 4» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ 1لا رقم: (4 0780). 
(1) تفسير أبن كيز 0 0۴۲١‏ شرح الكوكن العثير 1 54): 
(۲) ينظر: كشف الأسرار (۲/ ١١)ء‏ تفسير القرطبي .)٠٠١ /١5(‏ 
(۳) الإشارات الإلهية» (ص 575). 
3 ۱16 
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© وهذا أحد وجوه ا 0 


تفسير الاية. 
والوجه الثاني: أ نهم لما ابتدعوا فشددوا علئ أنفسهم شدد الله عليهم 
بإلزامهم بهاء وهو ثابت عن أنس هع فلا يكون فيها متمسك على 
القاعدة» وهو أوجه من التفسير السابق» وازداد قوة بتعضيده بتفسير الصحابي» 
وهناك وجوه أخرئ في تفسيرها”". 


© 2+ 0 


)١(‏ كما في سنن أبي داود (٤٠۹٤)حيث‏ استشهد بها في هذا السياق» وانظر: التفسير الصحيح 
لحكمت بشير (5/ .)55١‏ 
(؟) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (۸/ 1075). 
۱۳ 4 
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نفي الجناح يدل على الإباحة إلا بقرينة | 


2 


١‏ قوله تعالی: «لَبْيَ عَم كام آن توأ لا ين 
ريڪ دآ سکم يٿ عرفت هَأَدْكُرُوا اله ند الْمَضْعَ 
لْكَرَاوٍ * [البقرة: ۱۹۸]. 

؟) قوله تعالی: ین خف ألايق)) حُدُود انلو اجاح ماف ادت بد 

قو إن خف الا يق و فلآ جناح عادهما ف 4 
[البقرة9؟1]. 

۳) قوله تعالی: ##ولا جتاح لک فِيمَا عرصم بو- مِنْ خطبة السا 
أَوَآَكَمَنسْرٌ ف نگم 4 [البقرة: 778]. 

) قوله تعالئ: « می یکر جاح آن مدل ویوا عر ةنما متخ لك 
[النور: ۲۹]. 

) قوله تعالى: «أهَمَنَ حح ألْبِيَتَ أو أَغْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يطو 
بها # [البقرة: .]٠١۸‏ 

.]٠١١ قوله تعالی: فليس كد جاح أن نَقَصروأ من أَلصّكَوْةَ © [النساء:‎ )١ 

التحليل الأصولي: 

ورد نفي الجناح في القرآن ما يزيد علئ العشرين مرة» والجناح: جناح 
الطائرء يقال: جنح الطائر» أي: كسر جناحه» وسمي جانبا الشيء جناحيه» فقيل: 
جناخا ال وجا السك وجا الأنسشات لجانبيت قال 2 : 
#وَاضْمُمْ يدك إل جاك € [طه: ۲۲]ء أي: جانبك» والجنوح: الميل» قال 
تعالى: #وإن جتحوأللسَلّم فأجْتَحَ لما [الأنفال: .]1١‏ أي مالواء من قولهم: 
جنحت السفينة» أي: مالت إلى أحد جانبيهاء وسّمّي الإثم المائل بالإنسان عن 

1٤ 3 
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8 الحق: جناحاء ثم سي كل إثم جناحاء نحو قوله تعاليل: < لاجتاح ع # - 


TAN 
TG ا‎ 
كما عليه جماهير الأصوليين".‎ 
والآيات في هذا المعنول كثيرة» منها آيات الباب:‎ 
ففي قوله تعالى: # لَيْسَ يڪم جاح أن عو فصل مَن‎ 
رَڪ لدا او ن عرقت اڪ روا اله عند د المشبعر‎ 
لحرا [البقرة:۱۹۸]: إباحة التجارة في الحج.‎ 
:4 وني قوله تعالئ: این خف آلا قا خذوة اہ تلا جاح ما دت ہو‎ 
إباحة الخلع عند وجود مسوغه الشرعي.‎ :1۲۲۹١ [البقرة:‎ 
وفي قوله تعالىل: #ولا جاح عل 1 الم كمه پو مِنّْ حِطْبَةَ خط الا ا‎ 
ا اوش ب ل فى عدا‎ [Yo ار حْنَنشْرٌ ف نشك [البقرة:‎ 
ا‎ 
م رہ صر ور ا ا اوو بے ر و کہ ہے سس وو کہ‎ 
وني قوله تعالئ:  لسع کر جاح أن ند وای وتا عر مس کوت فما منغ لک‎ 
00 0 :]79 [النور:‎ 
إلا أنه لا پت ا القرائن على غيره؛ والآيات الأخرئ‎ 
تدل علئ اعتبار القرائن في تحديد الحكم المراد» ففي قوله تعالئ: ##فَلَاجْسَاحَ‎ 


ع 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب» (ص 5 )7١‏ بتصرف. 
(؟) البحر المحيط للزركشي /١(‏ 7517). 
۲ زد السيير لابن ج 
۱1٥‏ ف 
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.` عليه أن يو بها [البقرة: 158]: لم يذهب أحد إلى القول بأن 2 
مباح فقط؛ استدلالا بنفي الجناح» بل جماهير العلماء على ركنية السعي في 
الحج والعمرة» والأحناف على الوجوب» وقالوا بأن نفي الجناح وإن دل على 
الجواز المتبادر منه عدم اللزوم: إلا آنه يجامع الوجوب. فلا يدفعه» ولا ينفيه 
لدلالة النصوص الأخرى. 
ومن خالف في ذلك وهم بعض الحنابلة ذهبوا إلى الاستحباب") 
ولم يذهب أحد إلى مجرد الإباحة. 
وكذلك القصر في الصلاة في قوله تعالئ: فلس علي جاح أن كقصرا 
مِنَ ألصَّلَوْوَ © [النساء: :]٠١١‏ فقد ذهب الأحناف إلى وجوبه؛ لأدلة أخرئ» 
ولم يركنوا إلى ظاهر الآية الذي قد يفهم منه مجرد الإباحة» خلافا للجمهور 
الذين استدلوا بظاهر الآية مع حديث يعلى بن أمية نة أنه قال: «قلت لعمر 


ا 0 


5 د او ر 2 ¢ er‏ 0 و 2 جعي 2 44 سو 
ابن الخطاب :فليس عليك جاح أن تقصرواأ مِنَ ألصَاوة إن خمام أن يفيتكم 


ربوم ا 1 202 هرم هم ه 
لذن كفروأ 4 [النساء١١‏ 0 ١]ء‏ فعل أمنّ الاس: فقال: عحبت مما عیحیٹ منه» 
2 هوه م 


د رن 3" ب ايدو عرص ت E E‏ ر ےر ت نا و أ 
فَسالت رَسُول اللو صا يوسا عن ذلك» فقال: صَدقة تصدق الله بها علیکم» 
ا ا 

فاقبلوا صدقته) . 


ESS 


.)۷۳ /۲( روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(۲) الاستذكار لابن عبدالبر (۱۲/ »)۲٠١‏ المغني لابن قدامة (0/ ۲۳۹). 

(۳) أخرجه مسلم /١(‏ 41)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: (585). 
ي 5 
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الحرام صغائر وكبائر 


)١‏ قوله تعالی: # إن تنبو ا ا 2 ل 0 کب ايم 
وَندَسِلْحكُم مدخ كسما 4 [النساء: .]١‏ 

۲ قوله تعالئ: لمع الین سٹو ای © ار يو کک آلإ 
الموج إلا امن ريك وسح ألْمَعْْرَوَ 4 [النجم: -۳١‏ ۲]. 

قول تال واو ت تبون یکی الام والفوبوش وَإِذَا ما عضبوا هم 
يَحْدرُوَقَ 4 [الشوري ب 





التحليل الأصولي: 

الحرا م: مأخوذ من المنع» كما في قوله تعالئ: وحرهنا عه المراضة 
بل 4 [القصص ل ا 
عقاه. 


& 


والإثم: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب" 

فهما يجتمعان مع الحرام في المعنى. 

و ينقسم الحرام إلى صغائر وكبائر'". 

ودليل هذا التقسيم من القرآن آيات الباب» يقول الطوني في الآية الأولئ: 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز للفیروزآبادي (۲/ ۱۹). 


(۲) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 08 ). 


(۳) خالف السبكى والاسفرايينى فزعما أن الذنوب كلها كبائر نظرًا إلى عظمة الرب المعصى» 
وإنما سميت صغيرة بالنسبة لما هو أكبر منها. ينظر: نيل السول» (ص .)٤۸‏ 
۷ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 

«فيه انقسام السيئات إلى كبائر وصغائر» وأن اجتناب جميع الكبائر مكفر 20 
الصغائر... وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر مناسب عرفا وشرعاً: 

- أما عرفا؛ فلأن الملك إذا أطاعته الرعية» ولم تنازعه ملكه» وكان حليمً: 
صفح لها عن سائر ما يصدر عنها من الجرائم. 

- وأما شرعا؛ فلأن الشخص إذا اجتنب النجاسة المغلظة كالبول والغائط: 
عفي له عن النجاسة الخفيفة المختلف فيهاء وإذا اجتنب ما يمكنه التحرز منه: 
عفي له عما يشق تحرزه منه كطين الشوارع» ونحوه» ولو أت كبيرة واحدة اختل 
تكفير الصغائر». أه(". 

وأما الآية الثانية فيقول عنها: «واقتضت الآية أن من اجتنب الكبائر 
والفواحش محسن» وإن قارف الصخائرة لأنه بعل فشّر: وى ال 
أَحْسَنوا يآْحْسَىَ ) [النجم: ١‏ "]. ببؤلاء المجتنبين للكبائر إلا اللمم» وهو استثناء 
منقطع» أي: يجتنبون الكبائر» لكن اللمم لا يسلمون منه». أه”". 

ويدل على هذا التقسيم من السنة قوله صَوَّلَتعيَووَسَة: «الصَّلّوَاتٌ الْخَمْسء 
وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمْعَة وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما بَبْنَهُنَّ ذا اجْتَتَبَ 
البائ“ أي: كفارة لما بينهما من الصغائر ما اجتنبت الكبائر. 

والأحاديث في هذا كثيرة. 


وقد اختلف العلماء في تحقيق الفرق بين الصغائر والكبائر على طريقتين: 


(1) الإشارات الإلهية» (ص .)١560 -١55‏ 
(۲) الإشارات الإلهية» (ص .)5١١‏ 
(۳) أخرجه مسلم /١(‏ ۹٠۲)ء‏ كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعةء 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم: (۲۳۳). 
۸ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 1 
الطريقة الأولى: طريقة من يحصرها بعدد» ولم يصل هذا الفريق إلى عدد 


تقوم به حجة: فبعضهم حصرها بسبع» مستدلا بقوله صََلدَدعََوَسَه: «اجتنبوا 
السّبْعَ الْمُوبقَاتِء قِيلَ: ا رَسُولَ اللى وما هُنَّ؟ كَالَ: الشّرْكُ باثي وَالسّحْرُ وغل 
النَمْسِ الَّتِي حَرَم الله إلا بالْحَقٌّ» وََكْلٌ مال اليم وَأَكُلٌ الرباء وَالتََلّي يَوْمَ الرّحْفِء 
وَكَذْفُ الْمُحْصِئَاتٍ اللات الْمُؤْنَاتِ»(”» ولكنه منتقض بكبائر لم تذكر في 
الحديث كالزنا وشرب الخمرء وبعضهم أوصلها إلى سبعين". 

بل وأوصلها بعضهم إلى أربعمائة وسبع وستين. 

الطريقة الثانية: طريقة من ضبطها بحد. 

وهذا الفريق اختلف فيها على عدة أقوال: أصحها وأشهرها بأنها كل ما فيه حد 
في الدنياء أو لعن أو وعيد في الآخرة» وهو تعريف الإمام أحمد وجماعة من العلماء“. 
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.)٠٠١ الذخائر بشرح منظومة الكبائر» (ص‎ )١( 
ومسلم‎ »)1۸۷٥( كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم:‎ »)٠۷١ /۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۱/ 47)» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم: (84)» من حديث أبي هريرة يَدَإَْعَنَه. 
(۳) جامع البيان للطبري (5/ »)٤١‏ الدر المنثور للسيوطي (۲/ .)57١‏ 
(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (۲/ ۳۸۷). 
(5) ينظر: العدة لأبي يعلئ (۳/ 2)457.» والفروع لابن مفلح (۲/ »)10١‏ ومجموع فتاوئ ابن تيمية 

.)١١ وانظر: الذخائر بشرح منظومة الكبائر للسفاريني» (ص‎ »)٠٠١ /1١( 

48 ۱۱۹ 
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قد تطلق الكراهة» ويُراد بها التحريم 


.]۳۸ قوله تعالی: ل عل ك کن سَيَعُهعِندَرَيْكَ مكروما [الإسراء:‎ )١ 
د رش سطس مچ و اے رمح ے‎ 


۲)قولەتعالى : #وكره لر اسوق وَالْعِضََانَ اكه ألريْدُوت 4 

التحليل الأصولي: 

لفظة الكراهة تطلقٌ في القرآنٍ والسنّة ولسان السلف ويرادٌ مها التحريم» 
وليس ما اصطلح عليه الأصوليون من أنّه: ما لا يُعاقب على فعله» أو ما نبي عنه 

ومن دلائل ذلك آيات الباب: 

فقوله تعالی: ٭ کل ذلك کان سیه عند ريك مَكرُوهًا € [الإسراء: ۳۸]ء ورد 
بعد ذكره تعالى للمحرمات بل للكبائر الموبقات» وكذلك الآية الأخرئ فيها 
ذكر الكراهة مع الكفر والمحرمات من الفسوق والعصيان. 

ويدل عليه من السنة: قوله صَرَتَعَوَسَ: «إنَّ الله گره لكّم قي وقال. وكثرة 
السؤال» وإضاعة المالٍ)”"'؛ فمما ذكر من القيل والقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال ما هو داخل في المحرمات”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ »)۱۲٤‏ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالی: لا سلو التائرت 
إلا [البقرة: ۲۷۳] وكم الغنئ» رقم: (۷۷٤۱)»ء‏ ومسلم (۳/ ١١١١)»ء‏ كتاب الأقضية» 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق 
لزمه» أو طلب ما لا يستحقه. رقم: )٥۹۳(‏ عن المغيرة بن شعبة كن 
(؟) شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ »)١‏ المدخل إلى مذهب أحمد» (ص 57). 
3 ۱۰ 
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3 وقد كان ذلك دارج على ألسنة الأئمة» ومن ذلك: 


قول الإمام أبي حنيفة: «يكره الشرابٌ في آنية الذهب والفضة للرجال 
والنساء). ومراذه التحريم. 

وعن الإمام مالك كراهة الشطرنج» وحملها كثيرٌ من أصحابه على 
التحريم. 

وكره الإمام الشافعي أن يتوج الرجل ابنته من الزناء وهو محرم قطعا"'". 

وقال الإمام أحمد: «أكره المتعة» والصلاة في المقابراء ومذهبه التحريم”". 

قال الإمام ابن القيم: «وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على 
أئمتهم بسبب ذلك حيث تورّع الآئمة من إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ 
الكراهة» فنفئ المتأخرون التحريم عمّا أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سهل 
عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم» فحمله بعضهم على التنزيه» وتجاوز به 
آخرون إلى كراهة ترك الأولئ» وهذا كثير جداً في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلط 
عظيم على الشريعة» وعلئ الآئمّة). أه(". 





ESS 


.)۳۷ وتعليق الألباني في تحذير الساجد» (ص‎ »)۸١ -۷۸ /۲( تنظر هذه الأقوال في: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)519 /۱( شرح الكوكب المنیر‎ )۲( 
.)۷١ /۲( إعلام الموقعين‎ )۳( 
4 ۱۹۱ 
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قد يعبر عن الحرام بقول: لا ينبغي, | 


.]47 قوله تعالئ: #وَمَاينْبَض لرن أن نِد ولا 4 [مريم:‎ )١ 


ور ر وو 


۲ قوله تعالی: مامت الع وما نی ل إن هو لادک وان ين * 


*') قوله تعاليل: مأ وما نرت انين الح وما یی مم وماس یوت 
[الشعراء: ١١؟5-١١5].‏ 

التحليل الأصولي: 

ذكر هذه المسألة الإمام ابن القيم بعد ذكره للفظ الكراهة» وأنّه قد يراد 
بها التحريم كما سبق» فقال: «وأقبح غلطا منه من حمّل لفظ الكراهة أو لفظ 
«لا ينبغي» في كلام الله ورسوله على المعنئ الاصطلاحي الحادث» وقد اطرد في 
كلام الله ورسوله استعمال «لا ينبغي» في المحظور شرع أو قدراًء وفي المستحيل 
الممتنع». أه”". 

والآيات ظاهرة الدلالة في ذلك: 

فالآية الأولى: عبر بهذا اللفظ عن نفي الولد عنه سبحاتثوتعالّ» وهذا يستحيل 
قطعا؛ لما فيه من النقص» وهو أعظم من مجرد التحريم الشرعي أو القدري. 

وني الآية الثانية: بين أن تعلم الشعر لا ينبغي للنبي ايوس وهو من 
التحريم الشرعي والقدري. 

وفي الآية الثالثة: نفئ أن تكون الشياطين جاءت بهذا القرآن» بل ويحرم 


.)87 /۲( إعلام الموقعين‎ )١( 
٩ 5 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
عليهم ذلك شرعا؛ لما فيه من التحدي» كما يحرم عليهم قدرا فلا يستطيعونه» م 


ومثلها ما جاء في الحديث القدسي: (كَذْبَنِي ابْنُ آم وَمَا يَشِغِي لَه وشّتّمنِي 


6 





ابن آدم ولا يَنْبَغِي له . 

ففيه التحذير من الكفر الصريح بلفظ: (لا ينبغي)» وهو تكذيب الله تعالى» 
ولسوسيحانة: 

وكذلك قوله صَرَّلنَعَتوس/ر: «إنّ الله لا ينا ولا بغي لد أن یا . 

وفيه استعمال اللفظ فيما يستحيل على الله تعالئ» وهو النوه”". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فلكل ذلك متئ وجد لفظ عن أحد الأئمة وفيه التعبير ب (لا ينبغي): فلا 
يبادر إلى حمله على الكراهة» بل ينظر في أدلته فربما قصد أشد التحريم» كما في 
قول الإمام أبي حنيفة: «لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء» بل يصفه بما 
وصف به نفسه» ولا يقول فيه برأيه شيئاء تبارك الله تعالئ رب العالمين». أه”). 


کر 4 
اه خآ فى 


(0) الخرجة البشارض 71+ اكاب الان ات ماج ادق قل لقال رقو الف دنا 
لْحَاقَ ثم يعِيدُه وهو أَهْوتٌ ميه 4 [الروم: ۲۷]ء رقم: )۳٠۹۳(‏ عن أبي هريرة كَفَِيَعنة. 

(۲) أخرجه مسلم /١(‏ ۲ كتاب الإيمان» باب في قوله سْبِحَوتََلَ: «إن الله لا ينام)» وني قوله: «حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه)» رقم: (۱۷۹)» عن أبي موس عا 

(۳) ينظر في ألفاظ التحريم: بدائع الفوائد (5/ )٤‏ وما بعدها. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» (ص 77 5)) جلاء العينين للألوسي» (ص 277/8). وانظر 
نحوه في: الدر المختار (؟/ .)٦١١‏ 


82 ١ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 4 
EY‏ 
1 





الأحكام مبنيّة على التيسير | 


.]۱۸١ قوله تعالی: رید أله يڪم لسر ولابريد بكهْالْعْسْرَ 4[البقرة:‎ )١ 

؟) قوله تعالی: لما بريد أله لعل عَم مِّنْ حرج # [المائدة: 1 ]. 

۳) قوله تعالل: وما جک ع کف ان من حرج 4 [الحج: ۷۸]. 

:) قوله تعالى: لويصَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ الل آَل ى کات عَليْهِرَ * 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

التحليل الأصولي: 

الأحكام الوضعية» وتسمئ خطاب الوضع» وهي جعل شيء سبباً لشيء 
آخر» أو شرطاً له» أو مانعاً منه» أو جعله علامة عل صحته أو فساده» أو أنه 
رخصة أو عزيمة» أو كونه قضاء أو أداء(". 

وعلاقة هذه القاعدة بالفصل أنها داخلة في مباحث الرخصة والعزيمة. 

وخلاصة القاعدة: أن الشريعة قد جاءت بالتيسير» وهذا محل إجماع بين 
العلماء» واليسر في كل آمر بحسبه» ومن أدلة القاعدة آيات الباب» کی ا 
الدلالة على القاعدة» ففيها أن الله تعالئ أراد بعباده اليسر» ولم يرد بهم العسرء 


«(Yo /١( مختصر ابن الحاجب‎ ٥ التمهيد للإسنوي. (ص‎ KC /۱( الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)757 /١( شرح | لكوكب المنير‎ »)517 /١( فواتح الرحموت‎ 


٤ ر‎ 








١ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ ON 
ولم يجعا عليهم حرج في دينهم» ووضع عنهم الأثقال والتضيية والشدة التي کک‎ 
كانت فيمن قبلهم.‎ 
كما دل عل ذلك أحاديث كثيرة منها:‎ 


قوله مَِآئَعَددوسَةٌ: ١يَسْروا‏ ولا تَعَسّروا)() 
فوله صااللهعلو وسر : (يُسروا ولا تعسرو 5 





2 ورت د E‏ 


وقوله: لكايس «فإِنّما بعتم مُيَسّرِينَ ولم ُبعَُوا مُعَسّرِينَ 

فوصية النبي انيوس لرسله وأمته كانت التيسير» وعدم التعسيرء كما 
أنه كان هديه في حياته فما خير النبيك يوسر بَيْنّ أمْرِين إلا اختارٌ أيسرّهُما 
مالم يكن له 

ولكل هذه الأدلة وغيرها قال الشاطبي: «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه 


الأمة بلغت مبلغ القطع». أه”". 


ES 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١ /١(‏ كتاب العلم» باب ما كان النبي َوَس يتخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفرواء رقم: »)1٩(‏ و مسلم (۳/ 464 » كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر 
بالتيسير» وترك التنفيرء رقم: (4 )١1/1‏ عن أنس يكن 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 25)» كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم: 
,»٠(‏ عن أبي هريرة ڪن 
() الموافقات .)07١ /١(‏ 
10 ف 
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تحرم الحيل المخالفة للشرع | 


)١‏ قوله تعالئ: ##وَسَْلْهُمَ عَنِ الْمَرْصَةَ الى كَاتْ حَاضْرَةَ الَْحَرِ 
إِذ كذورت ف الكت ِذْ e E‏ يوم سيْتهم شُرَّعَا ووم لا 


A> 


EE SS 


e 2010 


E O‏ دایار ته قبل وعله أو م أُسْتَخْرجَهَا ين وعاء 
E E‏ أَحَامْفِ وين الْمِكِ إل آن با 


َو 


لله 


هو 


حلم 


ا 
A N‏ الجر )يِس 4 [الصافات: ۸۹-۸۸]. 


المي يه ایتا باریم ا قال بل فصلة, 
ڪر يرهم هنذا لوهم إن كاوا تفوت الي 00 


٥‏ قوله تعالی: ما جن عله الل را کک ل هدار ا 
ا 4 [الأنعام: .]۷١‏ 


التحليل الأصولي: 

موضوع الحيل داخل في مباحث الصحة والبطلان» والحيل جمع حيلة» 
وهي لغة: تأتي على معان منها: الجذق» وجودة النظرء والقدرة على التصرف"“ 

واصطلاحا: إسقاط الواجبء أو إحلال الحرام» بفعل لم يقصد به ما حل 
ذلك الفعل له أو شرع“ 
(۱) القاموس المحيط» (ص .)١7078‏ 


)۲( مجموع الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (۳/ ٩۸‏ 586), إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لابن القيم (5/ (٦‏ 
55 











١ الأيات القرانية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ N 
- وبعبارة اخرئ: «التوصل بما هو مشروع لما هو غير مشروع»'.‎ 


وجمهور أهل العلم على تحريم الحيل إذا أدت إلى قلب الحكم» أو 
إسقاط العمل به. 

ومثالها: إبدال الماشية قبل الحول لإسقاط الزكاة". 

ومن أقوئ أدلة تحريم الحيل: قصة أصحاب السبت» وفيها أن الله تعالئ قد 
أمرهم أن يعظموا السبت ولا يصيدوا فيه صيداء فابتلاهم الله تعالئ وامتحنهم 
«فكانت الحيتان تأتيهم يوم مسَبْتهمٌ شرع # أي: كثيرة طافية على وجه البحر. 
تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا #َدَلِكَ لوهم بِمَا انوا يَفَسَفُونَ 
[الأعراف:77١]»‏ ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم اللّه» وأن تكون لهم هذه 
المحنة» فتحيلوا على الصيد. فكانوا يحفرون لها حفراء وينصبون لها الشباك» 
فإذا جاء يوم السبت» ووقعت في تلك الحفر والشباك؛ لم يأخذوها في ذلك اليوم» 
فإذا جاء يوم الأحد أخذوهاء وكثر فيهم ذلك»”. 

ولذلك عاقبهم الله تعالى بن مسخهم قردة» جزاء وفاقاً على فعلهم الشبيه 
بأفعال القردة من الخداع والحيل والطيش والخفة. 

ولذلك قال ليور : «لا تَرتَكِبُوامَا ازْتَكَبّتٍِ الْيَهُودُ قَتَسْتَحِلُوا مَحَارِمَ 


س of‏ : تر 
الله بأذنى الحيّل» . 


.)١184 معجم لغة الفقهاء (ص‎ )١( 
.)۱١۸ /۳( الموافقات‎ )( 
ھر السغدى» ص‎ 0 
أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل» (ص 55)» وجوّده ابن تيمية وابن كثير وابن القيم» حاشية‎ ):( 
.)٠١١١( ح1» وإرواء الغليل رقم:‎ )١١7 /۳( الموافقات‎ 
4 ۱۷ 








/ . الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
وقال صاە يسا : «قَائَلَ الله الود حر حرم الله عَلَيْهُم الشحويې e‏ 


باعوها 

وَأَكَلُوا َنْمَاتَها». 

أما إذا كان الشرع يراعيهاء ويأذن فيهاء ويتوصل بها إلى المشروع: فإنها 
تجوز اتفاقاًء ويدل عليها الآيات في قصة يوسف. ففيها أنه تحيل لإبقاء أخيه 
عنده؛ لذلك نسب الله تعالى الفعل إليه بيان لجوازه» فقال: #كدللت كدت 
بوس # [يوسف: 76]» ولكن يشكل عليه أن يوسف عليه السلام رماهم 
بالسرقة» وهم برآء منهاء كما قال تعالى حكاية عنهم: انها ال اتک 
سرون 4 [يوسف:١7].‏ وهذا محرم!. 

والجواب عن ذلك: أن القوم كانوا قد سرقوه من أبيه فألقوه في الجب» 
ثم باعوه؛ فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل» فصدق إطلاق ذلك عليهم. 

وجواب آخر: وهو أنه أراد أيتها العير حالكم حال السراق؛ والمعنئ: 
إن شيئا لغيركم صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه'"» وهذا من باب 

ومثلها المعاريض التي في قصة إبراهيم» وبيانها كما يلي: 

في قوله: اني سَقِيمُ 4 [الصافات ٩:‏ أي: مريض» وقد احتال بالتخلف 
ا ل e‏ 
وهي: أنه سيسقم فعبر بالماضي» كما في قوله تعالئ: #إِنَكَ ميت € [الزمر: »]۳١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ۸۲)» كتاب البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه» رقم: 
(5575)» ومسلم (۳/ »237١8‏ كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» 
والآصنام» رقم: .)٠١۸۳(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ .)77١‏ 
3 ۸ 











1 الآيات القرانية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ N 
وقيل: سقيم القلب عليكم لشرككم.‎ 


وقيل: إنه أصابته علة في الطريق"'» وعلئ هذا المعنى لا يكون فيها شاهد 
على المعاريض. 

لکن هذا المعنئ يرده قوله صِآَآلنَءَئِيوَسَر: «لَمْ يَكْذْبْ رايم 0 
إلا تلات كَذَّيَات نين منهِن في دَاتِ الله سبحاتهوتعال : قَوْلَُ: لاي 
[الصافات:84]. وول قال بل ع ڪرشم هدا 4 [الأنبياء: 00 
رواد في شان شار 5" وسمّاه كذباً باعتبار الظاهرء وإلا فهو من التعريض 


2 سق 4 


07 
قحس 


” بريرل سس د 


وقوله: ابل فع برهم هدا 4 [الأنبياء: 17]: أراد به الإلزام» أي 
دك واج نوقبي علد وى زجاح ربنق انايد ام 
مراد؛ لأنه مفهوم للسامع» ومعلوم أنه لا يقع. 

وقوله: #هذَارَقَ # [الأنعام: 77 ۷۷» ۷۸]: ويوجه على توجيهين: إما 
أنه أراد استدراجهم للحجة» وإما أنه أراد الاستفهام» أي: أهذا ربي. 

وكلاهما من مسالك المناظرة. 

ومن أمثلة الحيل المشروعة: ما يفعله المكره من الحيل؛ لدفع الإكراه 
عنه» ولو ارتكب في سبيل ذلك ما يمنع شرعاء كالكذب لدفع الإكراه. 


(۱) زاد المسير (۷/ 58). 
(۲) أخرجه البخاري (5/ »)١4٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: لوَأكَكَدَ ني إتَرهِير» 
[النساء: »]١75‏ رقم: »)۳۳١۸(‏ ومسلم (5/ ١٤۱۸)»ء‏ كتاب الفضائل» باب من فضائل 
إبراهيم الخليل صَإِلنَعَيتدِوَسَكَ رقم: (۲۳۷۱). 
(۳) زاد المسير (۳/ »)۷٤‏ الموافقات (*/ .)١75‏ 
۱۹ 3 








خم الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
58 وذهب الأحناف إلى جواز الحيل مطلقاء وأداهم اجتهادهم إلى ذلك لما 


وجدو] عزن بعش الشواهد في الشرع كما في قوله تعال: #كنالك كدت ليوف * 
[يوسف: 171 وكذلك الحيل التي في قصة إبراهيم» وقد سبق بيان وجوهها. 
ولهم أدلة أخرئ متكلفة من الكتاب والسنة وآثار عن الأئمة» جمعت في 


3 


مؤلفات خاصة'. 
وكل ما يذكرونه من أدلة ليس فيها توصل إلى إسقاط واجب أو إباحة 
محرم» وإنما غاية ما فيها تحيل بأفعال مشروعة؛ لتحقيق مصالح شرعية. 
وهكذا المعاريض القولية؛ فلا تجوز حيث أسقطت واجباًء أو أباحت 
محرماً لغير ضرورة» وقد أطال الإمام ابن القيم في الردٌ على الأحناف» وأجاب 
عن استدلالاتهم تفصيلة”". 


DS 


)١(‏ ككتاب الحيل للخصاف الحنفي» وينظر تفصيل أدلتهم والجواب عنها في: إبطال التحليل 
لابن تيمية وإعلام الموقعين لابن القيم المجلد الخامس كاملاً. 
(؟) وتفصيل الجواب في إعلام الموقعين لابن القيم (5/ )٠١‏ [جواب الذين أبطلوا الحيل»... 
إلى آخر المجلد]. 
ت ۳۰ 
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0 


يرجح الأخذ بالزخصة أو العزيمة بحسب الحال ا 


)١‏ قوله تعالئ: تاي پڪ الْمَِمَة وَلدَم لحمل وما امِل پو 


کک ير 4و وو ب 


لِعَي اه E‏ 0" عليه إن اله عفو ر رَحِيمُ ‏ [البقرة: ۱۷۳]. 

6 فول او ی ا بكو تع ن لكر و 
مُظمَين الاين € [النحل: ٠١7‏ ]. 

۳) قوله تعالل: و من ڪان ميس ا أَوَعَلَ سَمَرِفِدَةٌ هنا ڪاو 5 
رید هڪم السّرولايريد بِكُمْالْعْسَرَ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

5) قوله تعالی: # وَإِدَاصَربَك ف آل رض فليس کیک جاح أن قروا ِى أَلصَكوة إن 
خف ان یفیک ین کردا 4 EE‏ 

5 5 5 2 موم (L>‏ . مس ى لم ج200 سيره 

٥‏ قوله تعالئى: #هو بسكم وَمَاجَعَلَ َالِ مِنْ حرج 3 ة أبيكم 
رهيم 4 [الحج: ۷۸]. 

(٦‏ قوله تعالىل: و َه ليجع[ عَلِيِحكم من حر حرچ وکن يريد 
ميرك شی کک کیک ملسم کرت 4 [المائدة: .]١‏ 


التحليل الأصولي: 

هذه القاعدة تجمع بين الآدلة وتلتقي ها الأقوال المختلفة؛ فقد ذهب 
بعص الأصوليينَ إلى أن الأصل العمل بالعزيمة؛ لأنّها عامّة لجميع المكلفين» 
والرّخصة بخلافهاء واستدلوا بظواهر الآيات التي تأمر بموافقة الشرع» ثم تستثني 
ا 
تعالى :اناعم يڪم اله ألم َم انر وما أل بو تراه َس 
أصْطرَ ير بَاعَ ولا عاد لاثم عه إن الله عَهُوْرُ يَحِيِمٌ € [البقرة: 1177 ] 

لفن 














الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
ا وكذلك قو اولان E‏ ممن بَاَلْإيِمَن #[النحل: * 0 
فالاستثناء دليل على أنه حلاف الأصلء فلا يلجأ إليه لغير ضرورة. 
وذهب آخرون إلى أن الأفضل العمل بالرخصة؛ واستدلوا على ذلك ببقية 
آيات الباب التي فيها التيسير ورفع الحرج» وهي الحكمة من تشريع الرخصة» 
فوجه الدلالة من الآيات أن الله تعالئ أراد لعباده اليسر» ورفع عنهم الحرج مما 
يدل على حبه لكل ما يؤدي إلى ذلك ومنه الرخص؛ ولذلك «ما خير الى 
ادما بينَأَمْرَينِ؛ إلا اختار أَيسرَهُما مَالَمْ يَكُنْ إنُّم]00". 
NEE‏ نعم وروا AE‏ 
ويد ل عليه قوك اللي و «خذوام مِنَ العمَلٍ ما تُطِيقونَ؛ فإ نَّ الله 
لايَمَلٌ حبّى تَمَنُوا0". 
وفيه التحذيرٌ من ترك الرّخص؛ لتلا يؤدّيّ إلى الملل والمشقةء مما يدل 
عل فضلها. 
- والذي يجمع بين كل ذلك ما دلت عليه القاعدة» وهو عدم تفضيل أحدهما 
على الآخرء وأن الأمر راجع للمكلف» ويدل عليه - مع مجموع الآيات - قوله 


))507٠0( ۱۸۹)ء كتاب المناقب» باب صفة النبي ايرس رقم:‎ /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الفضائلء باب مباعدته صَإََعَتوَسَدَ للآثام واختياره من المباح»‎ »)1811 /٤( ومسلم‎ 
أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» رقم: (۲۳۲۷) عن عائشة وَوَزَْعَنها.‎ 

(۲) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۷)»ء كتاب الإيمان» باب: أحب الدين إلى الله شبحان رتال أدومه. 
رقم: »)٤۳(‏ ومسلم »)٥٤١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في 
صلاته» أو استعجم عليه القرآنء أو الذكر بأن يرقد» أو يقعد حتئ يذهب عنه ذلك »)۷۸٠(‏ 
عن عائشة وََإبدْعَتًا. 

۳۴ 3 
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“ار 2 ء ت و َك 
حاوس ل 


ت 


فإذا شقت شقت عليه العزيمة أصبحت الرخصة أولى» كما في الصيام للمسافر» أو 
الوصالء لا أن يتتبع الرخص في كل حال؛ لغرض التهرب من كامل التكاليف”. 


001١‏ أخرجه خمد /۱١(‏ °۷( رقم: 0( بلفظ: ِن لضان 0 حص كما يكره 
أن تؤتی مَعْصِينةاء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ه/ ۳۹۷) رقم: (707") واللفظ له 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير /١(‏ 787 رقم: .)۱۸۸٥(‏ 
(۲) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارنء د. النملة /١(‏ 557). 
۱۳۳ 2 
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الأصل في الشروط والعقود الصحة 


اا وله عاد E‏ وش يق 1 ةي لمن 


چ 5 مه .سساح t2‏ 5 260 رح سم ع 
ذا رعمهم وَأْملم حرمت طهُورُها وان لا یدرون اسر َو عَلِْهَا أَيْرَآة يد 


مسيجزِيهم يما ڪانوأيف روت 4 [الأنعام: 178]. 

قرول سال و عاف بأو مذو لكر حالصة إصكوريا 
<a $4‏ 5 ور سيت 
ورم ع1 رواجت ون يكن ينه فهمٌ فيو شرڪاءَ مَيَجْرِيهِمَ و 
نيم O e‏ 

۳( الي يرالد سلوا دهم سمهلا بر عر مَحَرَّمُوأ ما 


مد دي خم < 


ردان افد eee‏ 4°[ 


2 


التحليل الأصولي: 

في ج رر اال أن الأصل فى الشروط والعقيه الك الا 
أبطلّه الشارع, أو نه عنه؛ إذ الأصل في المعاملات الإباحة"» بخلاف العبادات 
التي الأصل فيها المنع؛ #وذلك أن الله خبعةة هال لا تعد الابما شرههعل': الس 
شه یا تداق عاو ر ا ااا وما فيه من شروظ ورد ته 
E‏ لمر كين تتريمهم الم 
يعرم اش قال قال :۷ كد حي لزج فكوا أَوَلْدَهُمسَفَهَنا بعر كر عار وکا 
روفو ماقيو عل الترمد حك أ ونا ا كرت 0 NE‏ 


.)5784 روضة الناظرء (ص ۲۲)ء المسودة» (ص‎ »)07 /١( الإحكام للآمدي‎ )١( 
۳٤ 











لل« وو الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 


أو المعاملات» فعندهم أَنْعَامُ حرموها وهي الوصيلة” وأنعام حُرّمَتْ ظُهُورُهَا 
وهي البحيرة والسائبة والحام”"”» وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها إذا أولدوهاء 
ولا إن نحروهاء وقيل: كانوا لا يحجون عليهاء وأنعام لا يحلونها إلالذكورههم”” 
وغيرها من المعاملات التي حرموها من عند أنفسهم. 

كما أذكر عليهم تقر إليه بما لم يشرعه؛ حيث قال : آم کر كوا 
1 ا ا [الشورين: ١١‏ فالأصل أن كل ها 
لم يرد النص بتحريمه أو إيجابه تنصيصاً أو تأصيلاً فهو على الإباحة؛ لقوله 
تررم «ما حل الله في كتابه فهو حَلالُ» وما حَرَّمَ فهر حَرامٌ وما سَكَتَ 


کے ےم 0 


عنۀ فهو عَمْوٌ 
ولذلك ورد الأمر بالالتزام بالشروط التي يضعها المتعاقدان فقال 
اا : «المؤمتون عند شروطِهغ)00. 


(۱) من معانيها: أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكرا وأنثئ قالوا: وصلت أخاهاء فلا يذبحون 
أخاها من أجلها. وقيل غير ذلك» مفردات القرآن للراغب الأصبهاني (۲/ .)5١19‏ 

(۲) البحيرة: هي الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها فيسيبونهاء فلا تركب ولا يحمل عليها. 
والسائبة: التى تسيب في المرععئ» فلا ترد عن حوض» ولا علف» وذلك إذا ولدت خمسة 
TT‏ 
والحام: هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن. وهناك تفسيرات أخرئ لهذه المفردات» لكن 
مؤداها واحد» المرجع السابق /١( (۷ /١(‏ كدهع (5/ 9١ه).‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ 50 7). 

(5) أخرجه البزار في المسنده )١77(‏ وقال: «إسناده صالح». والحاكم في المستدرك (؟/ 1/5") 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ /٠١(‏ ؟١١)‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». 

= عن‎ »)۳۸۰١( أخرجه أبو داود (۳/ 5 70), كتاب الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه؛ رقم:‎ )٥( 

82 ١و‎ 








7 مج210 ا" 
و وقد استوعب ابن القيم هذه القاعدة» وأجابَ عن المخالفين بما لا مزيد 


عليه(" والله أعلم. 


= ابن عباس رَعَليََعَك وخر جه الترمذي (5/ ۲۲۰)» أبواب اللباس عن رسول الله صَإلدَءَيدِوَسَلرَ 
باب ما جاء في لبس الفراء» رقم: (1777)» وابن ماجه (۲/ »)١١17/‏ كتاب الأطعمة» باب أكل 
الجبن والسمن» رقم: (۷١۳۳)ء‏ كلاهما عن سلمان نة وتفصيله في التلخيص الحبير 
(۳/ 277. وإرواء الغليل (5/ .)١57‏ 

.)١١5-1١1/ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 


ha رټ‎ 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





النيابة في العبادات توقيفية 


.]۳۹ قوله تعالى: 9 وَأَن ل إن إِلَامَاسَع 4 [النجم:‎ )١ 
.]١ ١ قوله تعالی: *# ودين »اموا اتهم ديم & [الطور:‎ )۲ 
التحليل الأصولي:‎ 


نيابة المسلم عن غيره في العبادة تحتاج إلى نص شرعيء فالآية الكريمة 
الأولئ تدل على أنه ليس لأي إنسان إلا سعيه الذي عمله بنفسه» فلا ينتفع 
أحد يعمل غيره» وهو الأصل إلا ما ورد انتناؤة كقوله تحال : ولدب امنأ 
انعنم درم بين اقتا ب يوم 4 [الطور: ١۲]ء‏ فرفع درجات الأولاد إنما 
حصل لهم بعمل آبائهم» لا بعمل أنفسهم. 

وكذلك أجمع العلماء على انتفاع الميت بصلاة الجنازة عليه» والدعاء له 


والحج عنه» ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه» كصيام النذر على 
الراجح لقوله :هن ات وعليه يا صام عه ولي”". 


قال ابن كثير رِمَهُاَنَه: «كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من 
الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 


)١(‏ ومن ذلك» ما ثبت في البخاري «عن ابن عباس َء أن امرأة من جهينة» جاءت إلى النبي 
اعيرس فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتئ ماتت» أفأحج عنها؟ قال: نعم 
حجى عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». أخرجه 
المنارى 6 ۸© كباب جا اله باب تمع رالو عن اليك لجل ب غن 
المرأة» رقم: »)۱۸١٥۲(‏ ومسلم (۲/ ۹۷۳)ء كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوهماء أو للموت» رقم: »)۱۳۳۲١(‏ عن ابن عباس وََنعَها. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ 0370» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم: »)۱۹٥۲(‏ ومسلم 
(؟/ 807 )» كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم: 51 )١١‏ عن عائشة وََليَدعَهَا. 

۳۴۷ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ل" 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى يََهُ لا 


ةلله ومن اتبعه أن القراءة 

يصل إهداء ثوابها إلى الموتئ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب 
إليه رسول الله صَِلنءَََِوَسَررَ آمته» ولا حثهم عليه» ولا أرشدهم إليه» بنص ولا 
إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ئ ولو كان خيرا لسبقونا إليه. 

وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من 
الشارع عليهما». أه”". 

فما ورد الدليل بجوازه قيل به» وما عداه يبقئ على عموم المنع؛ إذ الأصل 
في العباداتٍ تعيَّدُ المكلّفٍ بها دود أداء غيره لهاء ونيابته فيهاء وهناك أقوال أخرئ 
ف المسالة 

وقد ذكر القرطبي وجها آخر قريبا في تأويل الآية» فقال: «ولام الخفض 
معناها في العربية الملك والإيجاب فلم يجب للإنسان إلا ما سعئء فإذا تصدق 
عنه غيره فليس يجب له شيء» إلا أن الله سْبَحَالَهوتكَلَ يتفضل عليه بما لا يجب له. 
كما يتفضل علئ الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل». أه(". 

وهذه المسألة أقرتٌ إلى القواعد الفقهيّة. 

وقد ذكرها جماعة من الأصوليين كالشاطبي والزركشي والآمدي* 
وغيرهم؛ لذلك اقتفيت أثرهم في ذلك. 


چ کس چ 


.)۲ 45 وما روي عن ابن عمر في ذلك فإسناده لا يصح» كما في أحكام الجنائز للاألباني» (ص‎ )١( 
.)556 /۷( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)١١5 /١١1( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
.)۳۸٤ /۲( البحر المحيط (۲/ ۱۹۹)» الموافقات‎ »)۱٤۹ /۱( الإحكام‎ )5( 
۱۳۸ 











الباب الثالث 


أدلة الأحكام 





وفيه فصلان: 
© الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها. 
© الفصل الثاني: الآدلة المختلف فيها. 








N‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية تت سمي 





وهي في أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: القرآن. 
© المبحث الثاني: السنة. 
© المبحث الثالث: الإجماع. 
ه المبحث الرابع: القياس. 


۱١‏ 2و 
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كلام الله تعالى ليس معنى واحدا ا 


١‏ )قوله ال ونما رتا ئى إِذا ادكه أن تقول ادك د € 1ال ؛ 
6[ 

۲) قوله تعالی: فلو نیرید ادا کلمت نقد الیحر قل أن لنف دمت ری 
ولؤجتتابمتله مدا [الكهف: ٠١9‏ ]. 

ق وا أنما الاين و وا ا تسد 


ر سس ح سر OT:‏ 
سبعة او ادت کیت اله نالعز حم € [لقمان: ۲۷]. 


1 

التحليل الأصولي: 

القرآن كلام الله تعالى» تكلم به حقيقة» وهو آيات وكلمات وحروف. والله 
سبحانه تكلم به وبكلام غيره» ويتكلم متئ شاء مفرّق] مفصلا وهذه الآيات تدل 
على ذلك: 

ففى الآية الأولئ بين سبحانه أنه كلما أراد شيئً قال له: كن» وهذا يقتضى 
تعدد الكلام» كما دلت عليه الآيتان الأخيرتان» فكلمات الله تعالئ لا يمكن 
إحصاؤها؛ لذلك قال الإمام الأشعري -خلافا للمتأخرين من أتباعه-: «فلو 
كانت البحار مدادا للكتبة لنفدت البحار» وتكسرت الأقلام» ولم يلحق الفناء 


1 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
© كلمات ربي» كما لا يلحق الفناء علم الله تعالى» ومن فني كلامه لحقته الآفات» 56 


متكلما؛ لأنه لو لم يكن متكلما وجب السكوت والآفات. تعالئ ربنا عن قول 
الجهمية علواً كبيراً». أه(". 

لكرنّ المتكلمين من الأشاعرة بعده القائلين بأن الكلام هو المعنيئ القائم 
بالنفس: يقولون بأن كلام الله سبحا وتعال معنئ واحد قديم. 

قال القرافي: ١اجمهور‏ مثبتي كلام النفس مطبقون على أن كلام الله تعالى 


١ 0‏ 53 . 5 
واحد» وهو أمر ونبي» وخبر واستخبار» ووعد ووعيدء واستفهام». اه : 


وقولهم هذا يخالف النصوص الشرعية الدالة على أن كلام الله تعالئ آيات 
وكلمات وحروف» قديم النوع متجدد الآحاد. 


ر م ان ر E‏ 
اا 


ويدل على ذلك قوله تعالئ: تما ونا للتىىء ! ردت أن تمو لرک 
فيكف * [النحل: 66 

فقوله تعالئ للشيء: كن ل اس سي 
وقد رد عليهم ابن حزم استدلالاً بہذه الآيات) 

وبعضهم اوك ذلك بان الاد نيخست التعلّقات والإضافات» وهو 
اسك أرق فإن م قولة تعالی: ٭ ولا قرا لر 4 [الإسراء: ۳۲]ء يفارق 


.)57 الإبانة للأشعري» (ص‎ )١( 
.)٥۷۷ /۲ /۲( نفائس الأصول‎ )۲( 
.)۲۲ /۲( شرح الكوكب المنير‎ »)4١ /۲( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 
.)۸١ /5( الفصل في الملل والنحل‎ )5( 
.)١١7 /١( كشف الأسرار‎ )5( 
4 ۳ 








نمه 


ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية AOS‏ 
لذاقه معي قزله: 2 اقيق الملل # [الغرة وا ق هو قول آنا 


قال الفتوحي: «وكان الشّيخ أَيُو حامد الإشفرايينئ" يقول: مَذْكَّب 
الشافعي وسائر الأئمّة في القرآن خلاف قول الأشعريّ» وَقولهم هو قَوْل الإمَام 


ي 


خمد وَكَذَلِك أبو محمد الجويْني”» دك أن الأشعريّ حالف فِي مَسألة الكلام 


ا 


قول الشافعئ وغيره» وأنه أخطأ فى ذلك». أه“. 


AILS 


.)٠١١ ينظر ما سبق في: المسائل المشتركة» (ص ۲۳۹- ۲۳۹)»ء شرح الطحاوية» (ص‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن أحمدء الشيخ أبو حامد الإسفراييني» الفقيه الشافعي» انتهت إليه رياسة 
الدين والدنيا ببغداد» والفقه الشافعي في القرن الرابع الهجري» شرح مختصر المزني في (تعليقته) 
في (أصول الفقه). توفي سنة ٠7(‏ 05) ببغداد. طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي (5/ .)5١‏ 

(۳) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله» أبو محمد الجويني» والد إمام الحرمين» يلقب بركن الدين. 
كان إماماء عالماً بالفقه» والأصول» والنحوء والتفسيرء والأدب. ومن تصانيفه: (الفروق)» 
و(التبصرة)» و(التذكرة)» (ومختصر المختصر)ء و(شرح الرسالة)» و(التفسير). توفي بنيسابور 
سنة ٤۳۸‏ . طبقات الشافعية الكبرئ للسبكى (0/ ۷۳). 

(5) شرح الكوكب المنير (۲/ ۳۸). 

1 3 
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لايقال عن الحكم الشرعي في القرآن بأنه قديم 

)١‏ قوله تعالئ: «مايايهم من ذڪر ين رهم حدټ للا استمعوه وم 
لمن 1اا ؟]. 

۲) قوله تعالی: لا وَمَا َم قن دمن ان دلا وا عه مرضي 
[الشعراء: 6[ 

)٣‏ قوله تعالی: ولد تڪ م صورنکم نم فا ميگ سج دوا لدم 
مدو ا الس 253 اليرت € [الأعراف: ؟١].‏ 

التحليل الأصولي: 

هذه المسألة من المباحث الكلاميّة» وهي متعلقة بمسألة الكلام النفسي 
كسابقتهاء وكما تقرّر فإن كلام الله تعالیٰ يتعلّق بمشيئته وقدرته فهو قديم النوع» 
متجدّد الآحاد» يتكلم به متئ شاء» وكذا أحكامه الواردة في كلامه» كما قال 
في الآية الثانية. 

ويدلٌ عليه قوله الیرم : «إنّ الله بدت من أمرو ما شّاء00"©. 

وقد بوّب له الإمامٌ البخاري بقوله: «باب قول الله تعالى: بورهو في سان 
[المحين: 2707 


وين الأدلة: الآية الثالثة في الباب» وهي قوله تعالئ: ولد قم نه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ »)١١‏ أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهئ عنه من الكلام في الصلاة» 
رقم: (۱۱۹۹). 
(۲) صحيح البخاري (9/ .)١151‏ 
كل 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 7 
م سے تا ta‏ کیک ا سَجِدو لدم 4 [الأعراف: ١‏ 0 


صورنه 

8 واضح: فإن أمرّ الله تعالئ للملائكة بالسّجود كان بعد خلق آد» 
وليس أمراً أزليَ؛ لذلك عبر عنه بلفظ: ثم» الدال على التراخي. 

واستدل شي الإسلام علئ أن كلا لله تعاليئ بالوحي والأحكام القرآنية 
لس ]ذلا جلف «إذا تكلّم لله بالوخي سَمِعَ آهل السّماواتٍ كبر السَلِْلة 
على الصَّفُوانِ)"؛ فقوله َِإِنَهعَتَوِوَسَل: «إذا تكلم الله بالوحي» ال على انهم 
يسمعوته حين يتكلّم وهذايتفي أن يكودَ أزليء فكيف يسمعٌ الملائكة كلام في 
الأزل؟! كما أن قوله: «كجرٌ الشلسلة على الصَّفُوانَ) يذل عل انه کون فين 
بعد شيع : والحسبوق بغيرة لا يكوة 0 

تل هله اا صر فق إفيات آذ الل مال كل متيل شاءء ويفعل ما 
يشاء» وليس في ذلك ما لا يليق به سبحانه» فصفاته العلئ على الوجه الأكمل» 
اللائق به جل وعلا””". 

وقد ذهب الأشاعرة إلى أن الحكم الشرعي قديم بناءً على اعتقادهم في 
كلام الله تعالئ وآته معنئ قديم قائم بذاته تعالى» لا يتجدّد فلا يتكلم الله تعالى 
عندهم مت شاء*©2» متأوّلين كل ما ورد في ذلك من كلام الله تعالئ مع الملائكة 
حول خلق آدم» وتكليمه لموسئء وكلامه ليلة الإسراء والمعراج» وما سيتكلّم به 
سبحانه يوم القيامة» ونحو ذلك مما ثبتت به الآيات القرآنية» والأحاديث النبويّة. 


.)۲۳٤ /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 8 إِلّا مَنِ سارت لسع ابع شاب‎ »)8١ /5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
مين € [الحجر: ۱۸]ء رقم: (5701) عن أبي هريرة» وأبو داود (5/ ١٠۲)ء كتاب السنة» باب‎ 
عن ابن مسعود يَتَزِتََعَنَُ. وهو في البخاري تعليقا.‎ )٤۷۳۸( في القرآن» رقم:‎ 
.)۲۲۷ -۲۱۷ ينظر تفصيل المسألة في: المسائل المشتركة» (ص‎ )"( 
.)46 /١( الملل والنحل‎ )5( 
۱٤٦ 3 
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إضافة القرآن إلى جبريل والرسول َلوسر إضافة 
)١‏ قوله تعالی: ونه قول رسول کرم )زی قفوو عند دی امرش مَكينٍ )ماع م 
ين [التكوير: ۲۱-۱۹]. 

۲) قوله تعالی: انه لفو رسو ریم )وما وبول ساعر فليا ما منود )اوا 
بول اهن كليلد ماكدكرودإلا [ الحاقة: i 6٠‏ 


۳) قوله تعالئ: وله زيل رب اين 9 درل بد روح الْدُمِينُ ا عل يك 
رن من الْممَذِيِينَ © [الشعراء: .]۱۹٤-۱۹۲‏ 
E IE‏ ل ا ا رلا يك ت ود لر لفات 


رسال ee‏ لا س 4 [المائدة: .]٦۷‏ 


التحليل الأصولي: 

القرآن كلام الله تعالئى حروفه ومعانيه» كما هو اعتقاد الأثمة» والخلاف 
في هذه المسألة أيضاً مما بني على مسألة الكلام النفسي عند الأشاعرة» فهم 
يعتقدون أن کلام الله تعالئ معنئ واحد قائم بنفسه أزلی» لا یتجدّد» ولا يتعدد. 
ف عليه قال بان الذي انها روق ]ما جر ابغدلالا شرل تال و 
قول رسول کر )اذى فوم عند ذى امرش کن )ماع كم مین 4 [التكوير: ۲۱-۱۹]. 

وإمًا محمد صرالَةَيَم بدلالة قوله تعالی: *انه لقو رسول کی )ماهو 
بقول سَاعِرٍ قليلا ما ونون )ولا بقو ل کاهن قَليلًا كليل اكرون 4 [الحاقة: ٤١‏ -55]. 

فلفظ القرآن عندهم منشؤه من جبريل سْبَحَاَهوََعالَ بإلهام من الله تعالئ» 
أو الوه مدا يديوس فعبّر عنه» أو أخذه جبريل سْبِحَلَوَتََلَ من اللوح 


۷ 














الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية دن" 
0 المحفوظ و و ذلك 


وهذا کله لا يصح؛ فان الإضافة إلى جبريل سبحاهوتعال» ومحمد 
صََلنةعيدِوسَرََإنما هي إضافة بلاغ وأداء ولو كان أحدهما أنشأه امتنع أن يكون 
الآخر كذلك» فلم أضافه الله سْبَحََةوتََلَ إلى هذا تارة» وإلئ هذا تارة: علم أن 
المقصود إضافة بلاغ» فوجه الدلالة من الآيتين على قول أئمة السلف أقوئ من 
و > كما قال تعالی: “ونه َمِل رب آلعایین ۵9) تَر به الْدمِينُ 


29 عل ليك لت کون مِنَالْمَمَذِينَ € [الشعراء: »]۱۹٤-۱۹۲‏ فبيّن أن جبريل مجرد 
راخ دما 
وقال تحال هاما سولب مآلك ين ويك واد فل هات 


و سم 


. 0 0 س [المائدة: 0177 وهنا أيضا بيّن أن النبي 
ءوسل إنما هو رسول يبلغ ما أنزل إليه من كلام الله تعالئ. 

وقال ا ألا رَجَلٌ يَخولني إلى قَوْمهِ بلع کلام ربي؛ فان 
فرشا متشو أنْ اا کلام ربي». 

حقيقة قول المخالفين ومآله إلى أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق» وهو 
غين قول المعتزلة". 


ما 


ASS 


() ينظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 45)» الفصل لابن حزم (۳/ 17). 
(؟) أخرجه أبوداود /٤(‏ 774)» كتاب السنة» باب في القرآن» رقم: »)٤۷۳٤(‏ والترمذي »)۱۸٤ /٥(‏ 
أبواب فضائل القرآن عن رسول الله موسر باب» رقم: (۲۹۲۰) والنسائي ))78٠0(‏ 
افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم: ))5١١(‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» انظر: السلسلة الصحيحة .)١951(‏ 
(۳) وقد صرّحوا بذلك كمافي: الإحكام لابن حزم /١(‏ ۲۲۸)» نفائس الأصول للقراني (۳/ /١‏ ۲۷۷). 
ر 4۸ 








1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


سم 


آيات وسور القرآن تتفاضل 





)١‏ قوله مال وما تع وق د أو تيا تأ يز نه ار أل 
تعَلَمْ أن لَه عى كَل سَىْء َي © [البقرة: .]٠١‏ 

۲) قوله تعالى: * ولقد انك سَبعَامنَ لمان وَالْفرََاب الْمَظيمَ 4 [الحجر: ۸۷]. 

التحليل الأصولي: 

لازالت القواعد متسلسلة في بيان حقيقة القرآن وخصائصه» وهذه المسألة 
كلاميّة أيضاء وقد ذكرها الأصوليون عند الكلام عن مباحث النسخ؛ والآية 
الأولئ دالة على أن كلام الله تعالئ يتفاضل؛ لقوله تعالئ: #اتأتِ عير نها أو 
مته # [البقرة: 5 .]١٠١‏ 

وقد أحدث المتكلّمون القول بعدم التفاضل بين آيات القرآن» وتأوّلوا 
الآية بأنَّ المراد بقوله: تَأتِ َير ينها [البقرة: ١١٠]ء‏ أي: بخير منها لكم؛ 
لكونها أخفٌ عملا أو أجزلٌ ثوابا» وهو جواب أكثرهم كابن حزم والغزالي 
والرّازي وأكثر الحنفيّة". 

وقولهم بأنّ التفضيل يعود إلى المكلف» من حيث الثواب أو التخفيف: 
هذا مما لا خلاف فیه» لكنّ إنكارهم بأنَّ القرآن يتفاضل في معانيه وفضائله: مب 

ولا شك بأن القول بعدم التفاضل ترده الأدلة وظواهر النصوص: 


«(40٥ /5( كشف الأسرار (۳/ 5 » الإحكام لابن حزم‎ ٥ /۲( ينظر: أصول السرخسي‎ )١( 
Oe المع‎ 
۹ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا" 
هى المرادة بالآية الثانية 


5-9 فقد ثبت أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة» وهي 

كما في قوله صَآلدَعَوَسَ: «ألا أَعَلّمْكَ اع EN‏ 
النسند؟: الخد الله كه لْعَدلمِيت ) [الفاتحة:۲]ء هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيثه2. 

كما ثبت أن آية الكرسي أعظم ا ية في قوله صرالهييرسار: «أتذري آي آي مِنْ 
کتاب الله دعك أعظمُ؟ قال أبِيّ : 3 آله ل لَه إلا هوآلى الَْيوْمُ 4 [البقرة: 0ه 7], 
فقال ا6وس : هنك العِلّم أبا المنذر». 

وكذلك ورد في فضل ا والکافرون» حديث: (# فل هو آله 
لخت 4 [الكواكس: اا ثلتَ القرآنء وف يابا الكيروت 4 
[الكافرون: آل 0 


والأحاديث الواردة في فضائل سور وآيات مخصوصة كثيرة» والفضل 
يرجع إلى معناها وشرف معلومها“. 

وممن قال بالتفاضل من الأضوليين: القاضي 0 يعلل» واو المظفر 
السمعاني وابن تيمية» وغيرهم» وهو قول جماهير المفسرين والمحدثين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ۱۷)» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب »)٤٤۷٤(‏ عن 
أبي سعيد بن المعلى نة 

(۲) أخرجه مسلم /١(‏ ١٥٥)ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف. وآية 
الكرسي» رقم: )۸٠١(‏ عن أبيّ نة 

(۳) أخرجه الترمذي ».)١7 /٥(‏ أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ايسا باب ما جاء في إذا 
زلزلت» رقم: (23845» عن ابن عباس تًا وهو في صحيح الترغيب والترهيب (0۸۳). 

(5) مجموع الفتاوئ (۱۷/ .)511١7‏ 

(5) العدة في أصول الفقه (۳/ ۷۹۲)ء قواطع الأدلة .)٠٠٠۳ /۲ /١(‏ 

3 ل 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





ليس في القرآن لفظ مهمل 


)١‏ قوله تعالی: هدابا الاس وَهُدَى وَمَوْعِطلة مسق 4 [آل عمران: 
[FA‏ 


؟) قوله تعالی: #الرككدث سكت ایهم هلت 4 [هود: .]١‏ 


۳) قوله تعاليل: وبرلا لت الكتّب تًا لكل شَىَءٍ 4 [النحل: .]۸٩‏ 
)٤‏ قوله تعالی: # هو لی آل عليِكَ آلکتب ِنْهُ ایت تكمات هَن اَم الککب 


چ 
و عرف قبن > ا ص ص رر > Î‏ 0 
3-6 


ع سس وو م ل SE‏ و 
وأخر متشلرهلت فَأما اذين في فلوبهم ريغ تيعون ما قشلبه مه بتغاء الفتنة 
فت ج ارو ور 


رص رھ موا رم > 0 رة 

ومايعّلم تأويله: إلا الله وال حون في العام يقولونَ ءامنا پو کل من عِندِ ر 
< 

ولوا الأ لی * [ آل عمران: ۷]. 


ليا 


1 


التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير الأصوليين إلى أن الله تعالى لا يخاطبنا بالمهمل» الذي 
لا معن له عند العرب؛ قالوا: لأنه هذيان» وهو نقصء والنقص محال على 
الله تعالئا. 

ومن الأدلة القرآنية قوله تعاليل: هدا بیان لتاس 4 [آل عمران: ۸١۱]ء‏ 
فوصف القرآن كله بأنه بيان» وهذا يعم جميع ألفاظه. والمهمل ينافي البيان0". 

وكذلك في الآية الثانية» وصفه بالإحكام والتفصيل يدل علئ بيانه والعلم 
معا 


.4 
اا غ چ ص 


كما يدل عليه قوله تعالئ: ينيا لكل َي 4 [النحل: ۸۹]؛ فمن لوازم 


2 


.)۲۲۰ /۱( الإحكام للآمدي‎ )١( 
ف‎ 10١ 











ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ٤‏ 
59 بيانه لكل شىء أن يكون معلوماً في معانيه. 


ومما يستدل به على هذه القاعدة: آية آل عمران على قراء الوصل في قوله 


قد 


04 


تعالی: #ومای کم اوی« إلا اله لود في الأو 4 [آل عمران: ۷]ء فهذا يقتضي 
العلم بجميع معاني القرآن؛ فإنه سبحانه قسم القرآن إلئ محكم يعلمه جميع 
الناس» ومتشابه يعلمه الراسخون في العلم» ولا محل للمهمل في هذه القسمة. 
وذهب ابن برهان إلى جوازه في غير الخطاب التكليفي» فقال: يجوز أن 
يشتمل كلام الله تعالئ علئ ما لا يفهم معناه» إلا أن يتعلق به تكليف فإنه لا يجوز . 
ونسب إلى جماعة القول بالجواز مطلقا'". 
واستدلوا بثلاثة أدلة: 


الأول: وروده في القرآن في أوائل كثير من السور نحو: #الَم #[البقرة:١]»‏ 
و#المص* [الأعراف:١]»‏ ولحم 4 [غافر:١‏ ]. 

وأجيب بأن لها معاني» ولكن اختلف المفسرون فيها علئ أقوال كثيرة» 
منها: 

آنا أسماء للسورء أو فواتح للدلالة على أن القرآن نزل مهذه الحروف» 
ومع ذلك يعجز العرب عن الإتيان بمثله. 


وقد ذكر الزركشي أن الأقوال تزيد فيها عن عشرين قولا””. 


.)305 /١( نهاية السول‎ )١( 
(؟) ويسمون بالحشوية كما لقبهم المتكلمون: قيل بإسكان الشين؛ لأن منهم المجسمة» والجسم‎ 
محشوء والمشهور أنه بفتحها نسبة إلى الحشا؛ لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في‎ 
حلقته» فوجد كلامهم ردیئاء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي: جانبهاء والجانب يسم‎ 
.)3"05 حشا ومنه الأحشاء لجوانب البطن. انظر: نهاية السول» (ص‎ 
البرهان في علوم القرآن (۱/ 17/5)» وما بعدها.‎ )۳( 
دل‎ 3 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا 
ر ر و ر ر ر قله 5 
9 الثاني: قوله تعالى: *إومايع لم تأويله: إلا أله 4 الآية» على قراءة الوقف على 
٠ه‏ مسا رو و رع > 0 و 
لفظ الجلالة: ##وَمَايحَكُمَ تأويلة: إلا أله 4 [آل عمران: ۷]ء فيكون: (الراسخون): 
مبتدأء (ويقولون): خبراً عنه» وإذا وجب الوقف عليه ثبت أن في القرآن شيعا لا 
يعلم تأويله إلا الله» وقد خاطبنا به. 





وهذا الدليل لا يطابق الدعوئ؛ لآنه يقتضى أن الخلاف في الخطاب بلفظ 
له معنئ لا نفهمه» والقاعدة إنما هي في المهمل. 

الثالث: قوله تعالئ: #كانه. روش أَلشَّيْطِينِ € [الصافات: 15]؛ فإن هذا 
التشبيه إنما يفيد أننا علمنا رؤوس الشياطين» ونحن لا نعلمها. 

والجواب أنه معلوم للعرب؛ فإنه مثل في الاستقباح» متداول بينهم؛ لهم 

وهذا أيضا لا يطابق القاعدة كالدليل السابق'. 


EDN 


)١(‏ ينظر: نهاية السول للإسنوي -٠٠٤ /١(‏ ١٠)ء‏ وتنظر الإيرادات والأجوبة على آية آل عمران 
في: الإشارات الإلهية للطوفي» ( ص .)١١9‏ 
دل ف 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


س حر و ا 

.]۲ قوله تعالی: ٭ إا رلته فا عَرَبِيالَمَلكمْ تعقوت 4 [يوسف:‎ )١ 

۲) قوله تعالئ: 3 فاا عَرَاعَبَ ِى عوج لَعَلَّهُمَ ينون 4 [الزمر: ۲۸]. 

۳) قوله تعالئ: #يِلِسَانْعريمُبِينِ © [الشعراء: .]٠۹١‏ 

4) قوله تعالئ: وَأَرَلاإيْكَ الزِكُرَ لين لاس ما رل الهم ولعَلَهُم 
يتَفَكُرُورت € [النحل: .]٤٤‏ 

) قوله تعالی: ٭ وما رلت ع الب إلا شبن هم الى حلفا فد 
وَهُدَى وة لموم ونوت * [النحل: 154]. 

التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير العلماء إلى جواز تفسير القرآن على مقتضى اللغة؛ لاله 
نزل بلغة العرب» وخاطب أهل اللسان بموجبهاء كما دلت عليه الآيات الثلاث 
الأول التي تنص على عربية القرآن» وهذا بالطبع مع غيره من طرق التفسير» 
والتى أصلها البيان النبوي الذي أمر الله تعالئ به نبيه صَََِلَنَهعيَوِوسَلََ كما في الآيات 
الأخرى» فبيانه مقدم على مجرد الدلالة اللغوية» وكذلك بيانات الصحابة التي 
تفيد أخذهم عنه» قال الزركشي يَمَدْآَنَه: «لطالب التفسير مآخذ كثيرة» أمهاتها 


3 


أربعة: 

الأول: النقل عن رسول الله صَِآَََهعَوِوسَرََ وهذا هو الطراز الأول» لكن 
يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع؛ فإنه كثير وإن سواد الأوراق سواد في 
القلب» قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصول: 
المغازي والملاحم والتفسير. 


غ16 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
© قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح - 


متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير... 

الثاني: الأخذ بقول الصحابي؛ فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي 
صَبَأَلَتَْعَدَهِوْسَلَرَ كما قاله الحاكم في تفسيره. 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يحتمل آلا يرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس 
بحجة» والصواب الأول؛ لأنه من باب الرواية لا الرأي... 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة... 

الرابع: التفسير بالمقتضئ من معنئ الكلام» والمقتضب من قوة 
الشرع»أه”". 

وقد رُويت عن أحمد رواية بالمنع من التفسير باللغة» ومما احتجٌ له على ذلك: 

قوله تعالئ: بين لاس € [النحل: 5 5]» فالتفسير إنما يكون بمقتضئ 
البيان النبوي. 

وقوله تعاليل: « ألا مذ كف وناق وأ در أل يلموا دود مآ 
أل لله عل رولو وله ليم حَكم* [التوبة: ۹۷]؛ ومعلوم أن الأعراب أفصح 
لسانا من غيرهم» ومع ذلك وصفهم الله تعالئ بأنهم أبعد عن علم ما أنزل الله 
تعالئ علئ رسوله وهو القرآن. 

وأجاب الجمهور بأنَ المقصود من الآيات: الأحكامٌ والمسائل والحدودٌ 
وبياتهاء وجهل الأعراب بها معناه الجهل بأحكامها الشرعيةء لا مجرّد فهم معاني 
الآلفاظ والدلالة اللغوية» وكما سبق فالبيان النبوي مقدم على مطلق اللغة". 


.)١١١ -٠١١ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.07٠١ /”( ينظر: العدّة لأبي يعلئ‎ )۲( 








A د الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ 4 ١ 
ولكنّ الإمام الزركشي وجه هذه الرواية عن أحمد بقوله: «تحمل على مر‎ 598 


من 
يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة» يدل عليها القليل من كلام 
العرب» ولا يوجد غالب إلا في الشعر ونحوه» ويكون المتبادر خلافها». أه(". 


AROS: 


.)١5١ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
۱0٦ 3 





XN‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


حرم تضير القرآن بمجزد الزاي دون أصل شرعن | ٠‏ 


01 قرت هال چ تكو زاغل ا 
كَلَمُونَ € [البقرة: .]١١۹‏ 

O e‏ ا 

۲) قوله تعالل: # قل نما حرم ری ا لفو نحش ماظهر منها ومابطن وا لإ م والبغى بغير 

لحي وان ڈشردوا لَه مَل يلب سلْطلنا وآن مووا عل ) 


عا , 


- 


دما لَالْعامُوَنَ € [الأعراف: “77]. 
۳) قوله تعال: ¥ ولا قف ا ی ت و ا القت وار ووه کل 
ؤل کن عَنْهُ مسَعُولا € [الإسراء: .]۳٠‏ 
4) قوله تعالئ: «واراتا ليک الڪ ر لين لتاس ما ترد الم َعَم 
EEN‏ 
٥‏ قوله تعالى: ولو ردوه إل أَلرَسُولٍ وَإِلّى 
NL RE‏ 4 


التحليل الأصولي: 


لامر مهم لعلمه أَلْذِبنَ 


2 


قال الزركشي رََِدْلنَهُ: «ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد 
من غير أصل؛ لقوله تعاليل: ٭ ولا قف ما لس لك به عل € [الإسراء: ١٠۳]ء‏ 
وقولة: وان فووا عى اما لد ¢ [البقرة ١۹‏ وقولة: تين لاس 
مارد إِلَّهِمَ 4 [النحل: ٤٤]ء‏ فأضاف البيان إليهم». أه. 

فالبيان من النبی صَََِلنعلَهوَسَ؛ إِمّا تنصيصء أو تأصيلا كما هو مبسوط في 
مقا مهو ی ا ا و ر 


.)١5١ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
2 \0¥ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ال" 
2 1 


آيات الباب» ووردت في ذلك أحاديث لا تخلوا من مقال. 


والرأي المذموم: هو الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه» فمثل هذا 
الذي لا يجوز الحكم به في النوازل» وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. 

وأما الرأي الذي يسانده برهان: فالحكم به في النوازل جائز» كما دلت 
عليه الآية الآخيرة في إقرار استنباط أهل العلم والحث عليه» قال الماوردي: 
«قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث”" على ظاهره» وامتنع من أن يستنبط 
معاني القرآن باجتهاده» ولو صحبتها الشواهد» ولم يعارض شواهدها نص 
صريح» وهذا عدول عما تعبدنا من معرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام 
منه كما قال تعالئ: #لعلمه لَدِينَ يَسْتَلْيظُوتَهُ متهم 4 [النساء: 7]» ولو صح ما 
ذهب إليه لم يعلم شيء بالاستنباط» ولما فهم الأكثر من كتاب الله شيئا». أه(". 


كه .2 ك2 


)١(‏ أي ما ورد من الوعيد لمن قال في القرآن برأيه» ومنها قوله صِإِاعيدوسَة: «مَنْ قَالَ في الْقَرْآنِ 
ِرَأَيهِ مَلََّْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّاراء أخرجه (۳/ 545)» رقم: (25079)» الترمذي (0/ ۱۹۹)» 
أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صَزَلَْءيَوَسَبَه باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» رقم: 
(۲۹۱)» وفيه ضعف» كما سبقت الإشارة إليه» ينظر: تخريج المشكاة (574). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ .)١57‏ 


للا 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


القرآن محكم ومتشابه 





» 595 و ر لص سد صرح دو و رہ 1 و م ر رعو 
قوله تعالل # هو اآزى أنل عَلَيِّكَ أ ينه ٤الت‏ تحتكملت هن أم الكناب وأخر 
صد 
وہس سا 2124 مح مس وو ر > < ھ2 کے و و ود سم مح مح ع روه سج ر ر ےس 
متشلِيهلت فأما الّذين ف فلوبهم ريغ فيتيعون ما تبه منه ابتعاء الْفَِْنَةَ وأبتِعاءَ تأويلوٍء وما 
2 301 1-3 او رم ے E‏ 3 2 عل سد ر رص وس ماو 
يعلم تأوں 5 إلا الله وَالرسِحون في العا بقولون ءامنا پو کل من عند رينا وه يذلل أولواً 


التحليل الأصولي: 

المحكم في اللغة: مأخوذ من مادة حكم التي يشتق منها الحكم» وأصل 
الإحكام: المنع''' كما قال ار 

أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 

ويأتي الإحكام بمعنئ الإتقان للشيء”. 

أما المتشابه في اللغة: فمأخوذ من الشبه» أي أن يشبه الشيء غيره» ومنه 
اشام الآمر آي القاس 

وقد بيّنت الآية أن القرآن منه آيات محكمات» وهي أم القرآن وأصله 
وغالبه» ومنه متشاببات وهي الأقل. 


.)١9١١ /5( الصحاح للجوهري‎ )١( 


(۲) هو جرير بن عطية الخطفي التميمي اليربوعي أحد فحول الشعراء الإسلاميين» وكان مداح بني 
أمية توفي سنة (5 ١١‏ 0)ك والبيت من ديوانه جواهر الأدب (۲/ .)١١۷‏ 


() ترتيب القاموس المحيط (؟/ .)٦١۷‏ 


۱0۹ 








به الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 7y‏ 
598 واختلفت آراء العلماء في تعريف المحكم والمتشابه في الآية على أقوال 


أقوا 

كثيرة. 

وقد أوصلها الإمام الزركشي إلى اثني عشر مذهبا”"» وأشهرها ما يلي: 

القول الأول: أن المحكم هو الواضح الذي يظهر معناه» ومقابله المتشابه 
أي ما لا يظهر معناه واحتاج إلئ بيان. 

وهذا قول الإمام الشافعي”" وأحمد”" والجويني“ وغيرهه". 

وهذا التشابه يكون من جهتين: 

الآولئ: أن لا يعلم مقتضاها أي مدلولها الذي أتت به كالحروف المقطعة 
في أوائل السور مثل: آلم» طه» حم» يس. 

الثاني: إيهام الاشتباه بين صفات الله تعالل وصفات المخلوقين» 
كقوله سبحانه: جر يلما جره لمن كان كر 4 [القمر: 01١5‏ فالأصل نفي 
الل عل قاعدة قوله تعالی: ليس علو 026 وق التي ا 
االو 1 

القول الثاني: أن المحكم هو المعمول به من الآيات وهي الآيات الناسىخة"» 


.)۷١ /۲( البرهان للزركشي‎ »)٠٠١١ /١( المستصفئ للغزالي‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (۲/ ۱۸۹). 

(۳) العدة للقاضي أبي يعلئ (۲/ 586)» شرح الكوكب المنير (۲/ .)١5٠‏ 

(5) البرهان للجويني /١(‏ 5 57). 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۲). 

(5) جامع البيان للطبري (7/ ٤‏ ۱۷)» زاد المسير في التفسير (۱/ »)70٠‏ معالم التنزيل للبغوي (۱/ ۲۷۹). 
3 3 





لل« الات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
والمتشابه هو المنسوخ من الآيات» وهذا منقول عن السدي"" والضحاك”". 0 


القول الثالث: المحكم من القرآن آيات الفرائض والوعد والوعيد. 

والمتشابه القصص والأمثال المتكررة باختلاف الألفاظ أو المعاني» وهو 
قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم”" وغيره). 

وكما هو ظاهر فإن التعريف الأول هو الأقرب» وهو الذي عليه جماهير 
العلماء» وقد دل عليه ظاهر الآية» إلا أن هناك تفصيلا في جعل آيات الصفات من 
المتشابه» وهو أا متشابه من حيث الكيفية» لا المعاني. 

والمشهور الوقف على لفظ الجلالة في الآية السابقة في قوله: #إومايعلم 
تأويلة إلا آله وهو قول الجمهور. 

ولم يذهب إلى الوقف علئ: #أوَآلرسِحُونَ في اليو » [آل عمران: ۷]: 
إلا قلّة قليلة» كما ذكر الإمام السمعاني””» وقد بين الأصوليون وجوه لهذا 
الترجيج» ومنها: 

-١‏ يقتضي هذا القول سياق الآية» والتفصيل الذي في بدايتهاء أي أن 





)١(‏ هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد القرشي» مفسر شهير مختلف في 
توثيقه في الرواية توفي سنة (171١ه).‏ الجرح والتعديل (۲/ »)۱۸٤‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 775). 
(؟) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد كان من أوعية العلم بالتفسير توفي سنة (؟١٠‏ ه). 
التاريخ الكبير (5/ 03777 البداية والنهاية (9/ ۲۲۳). 
(۳) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني له مشاركات في التفسير والقراءات توفي سنة 
(185 ه). سير أعلام النبلاء (۸/ .)۳٤۹‏ 
() ينظر: جامع البيان للطبري (75/ ۱۸۷)ء زاد المسير لابن الجوزي »)٠١ /١(‏ المحرر الوجيز 
لابن عطية (۳/ .)۱١‏ 
)٥(‏ كما في قواطع الأدلة (۲/ »)۷١‏ وانظر: البحر المحيط (۲/ .)١95‏ 
1١‏ 4 








0 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A‏ 
الله تعالئل جعل آيات القرآن قسمين: محكمات ومتشابهات» وقال بأن هذه 


المتشاببات لا يبتغي تأويلها إلا أهل الزيغ والضلالء وذلك (بأما) التفصيلية» 
وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بهاء فهذا يقتضي أنه مما استآثر الله بعلمه» وأن 
الوقف على اسم الجلالة. 

؟- السبب الذي نزلت فيه الآية؛ فإنه مراعئ عند العلماء» وهو أن النصارى 
قالوا لرسول الله صَيَِلَدََهوَسََ: ألست تزعم أن عيسئ كلمة الله وروح منه؟! قال: 
بلی» قالوا: فحسبناء ففهموا منه أنه بعض منه وابنه» فأنزل الله الآية2©. 

۳- قوله: “#إوَالرّسِحُونَ في العام يَموُونَ ءامنا ہو 4 [آل عمران: ۷]: الواو 
هنا استئنافية”؛ لأنها لو كانت عاطفة لقال: (وَيَقُولُونَ آمَنّا يه) فتكون هنا 
ازال ر ارا مدا رجلا( و و ر 

هذا أصوليًء وسيآتيٍ تفصيل القول في الآية» وتوجيه القراءتين عند الكلام 
عن تأويل المتشابه. 


USES 


(۱) ينظر: إتحاف ذوي البصائر (۲/ 759). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ »٠٠‏ رقم: (۱۸)» وابن جرير في جامع البيان (۳/ ۱۰۸) 
وني سنده إعضالء وفيه عبدالله بن أبي جعفر الرازي ضعّفه بعض أهل العلم» انظر: الاستيعاب 
في بيان الأسباب للهلالي ومحمد آل نصر (۱/ .)77١‏ 
(؟) البحر المحيط (۲/ »)۱۹١‏ الروض الأنف للسهيلي (۳/ .)١١‏ 
(4) وينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (۱۳/ .)۲۸٤‏ 
3 3 





ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
0 
7 0 ل عير 


0 قرله تال ول ا فآ ا اول ت ند اغ 
عر 4 [فصلت: .]٤٤‏ 





د سام 


رس سر 


۲) قوله تعالل: ا كم ا تارق 
يُلْحِدُوت له أَعَجَيِىُ ودا سان روك ك ك 4 [النحل: .]٠١7‏ 


۳) قوله تعالی: ¥ رلته E I ENE KG‏ 
التحليل الأصولي: 
هذه الآيات وغيرها مما ورد في عربية القرآن دليل على أنه ليس في القرآن 
فالآية الأولئ نفي أن يكون منه ما هم بالأعجمية؛ لأنه ذريعة لإنكار 
المشركين وطعنهم. 
سوه دع 4 
وني الآية الثانية: يخبر تعالئ عن زعم المشركين لرسوله ##أَنَهم يقولوت 


إِنَمايعَلَمة, * هذا القرآن #مَمَرٌ» لكن ذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي 
اللسان # وح هدا 4 القرآن سان كرك ميت 4 [النحل: 1۳[ 
وأجازها جماعة؛ استدلالا بأن النبي عليه السلام مبعوث إلى أهل كل 
لسان كافة عل ما قال تعال:: ¥ كانه اس ما ودرا € 1سا ]1 
فلا ينكر أن يكون كتابه جامعا للغة الكل؛ ليتحقق خطابه للكل إعجازاً وبيانا. 
وأيضا فإن النبي عليه السلام لم يدع أنه کلامه» بل كلام الله تعالئ رب 


(17) ينظرة تسر ادي لاضن +48): 
۱1۳ 











ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
98 العالمين المحيط بجميع اللغات» فلا يكون تكلمه باللغات المختلفة منكراء 


غايته أنه لا يكون مفهومً للعرب. 

وليس ذلك بدعاً بدليل تضمنه للآيات المتشاببات» والحروف المعجمة 
في أوائل السور. 

وأجيب بأن بعثته إلى الكل لا توجب اشتمال الكتاب على غير لغة العرب 
لما ذكروه» وإلا لزم اشتماله على جميع اللغات» ولما جاز الاقتصار من كل لغة 
على كلمة واحدة؛ لتعذر البيان والإعجاز مبها. 

وأما أنه كلام الله المحيط بجميع اللخات» فلا يمتنع أن يكون مشتملاً على 
اللغات المختلفة: فيقال: نعم لا يمتنع» ولكنه لا يوجبه» فلا يقع ذلك في مقابلة 
النصوص الدالة على عدمه". 

ولكنهم اتة تفقوا على أن هناك كلمات معربة أي أن أصلها في لغات أخرئ» 
لكنها استعملت عند العرب حتئ أصبحت من لغتهم فجاء بها القرآن”". 

وقد الك الإمام السيوطي رَيِمَدآنَُ في هذه الكلمات كتابين: 

الأول: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب”" 

والثاني: المتوكلي. 

ومثال هذه الكلمات المعربة: 


.)۸* عا‎ /١( الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)77 /۲( انظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين‎ ) 
مطبوع بمطبعة الأمانة بالقاهرة ٠٠5١ه تحقيق د.إبراهيم محمد أبوسكين.‎ )۳( 
بتحقيق د.عبد الكريم الزبيدي» واسمه (المتوكلي) نسبة إلى‎ ه١‎ 5٠8 مطبوع بدار البلاغ‎ )5( 
الخليفة العباسي المتوكل بالله؛ لأنه هو الذي طلب من السيوطي كتابته.‎ 
1٤ 3 








N‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ييا 
-١‏ (الأبّ): في قوله تعالئ: # وفكهة وأا & [عبس: :]۳١‏ فهو بلغة البربر 


بمعنئ الحشيش» وباللغة السريانية بمعنئ الثمرة» وعند العرب كل ما أخرجته 
الأرض من النبات: أو ما تأكله الأنعام من المرع'. 

۲- (القسطاس): في قوله تعالی: #وزنوا بآ لقِسَطاسس لتقم [الإسراء: ٠۳٥‏ 
والشعراء:47١]»‏ هي بالرومية الميزان العدل كما ثبت عن مجاهد”" ذال 

۳-(المشكاة): في قوله تعالئ: مكل ورو كَمِشَكَوْوَ فا 4[سورةالنور: © ]» 
هي بالحبشية بمعنئ الكوة' ". 


دوچ 


(۱) المتوکلي» (ص .)٠٥۲‏ 
(؟) التفسير الصحيح (۳/ .)۲٤۹‏ 
(”) الدر المنثور (5/ 59).» لسان العرب (5/ .)55١‏ 
3 ف 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


المجازواقع في القرآن | 


)١‏ قوله تعالول: لفو جد اف پاجدارا رید أن 
ية أل 


# وسل القَرد 





)٣‏ قوله تعالى: # وَسَعَلَهُمَ عَنِ الْمَرْصَةٍ آل ڪامت حَاضْرَة لخر إِذْ 
کرت اتی لامرن 0۰۲ 

)٤‏ قوله تعالئ: #ءامنوا وجه أله لتهار وأكفرواً | ا لهه لعلهم عون 
ذل غات ١‏ ۷]. 


SEE قوله تعالل : # ومن كات فى هلزو اتن رن‎ ٥ 


5) قوله تعاليل: مع بكم عن عع فَهم لا برجمو € [البقرة: 14 ]. 

۷ قوله تعالئ: #يحَعَلُونَ أيهم يه ءَادَاِهِم 4 [البقرة: ١9‏ ]. 

۸) قول مالین : ر یز ناض 0 اناير 4 [القيامة: ۲۲“ م ], 

التحليل الأصولي: 

المجاز: لغة: مأخوذ من الجوازء وهو الانتقال من حال إلى حال. 

واصطلاحا: استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ لعلاقة بينهما: كإطلاق 
الأسد على الرجل الشجاع» والعلاقة بينهما القوة. 

لي يم 8 اق 


ر 53 











ل TT E‏ | 
واصطلاحا: استعمال اللفظ فيما وضع له. = 


كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس» ونحوه“ 

وجماهير العلماء على وقوع المجاز» ومن أقوئ أدلتهم الوقوع كما في 
آيات الباب: 

فالآية الأولئ: فيها نسبة الإرادة إلى الجدار» وهي من صفات الأحياء 
فهي إضافة مجازية» قال الخطيب البغدادي”": «لآن المجاز لغة العرب وعادتها؛ 
فإنها تسمئ باسم الشيء إذا كان مجاورًا له» أو كان منه بسبب» وتحذف جزءًا من 
الكلام طلبًا للاختصار إذا كان فيما أبقي دليل على ما ألقي» وتحذف المضاف» 
وتقيم المضاف إليه مقامه» وتعربه بإعرابه» وغير ذلك من أنواع المجاز. 

وإنما نزل القرآن بألفاظها ومذاهبها ولغاتهاء وقد قال الله تعالئ: #جِدَارًا 


و كد عن عر 


برد أن ينقضٌ € [الكهف: ۷۷]ء ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له». أه””. 
وكذلك في الآية الثانية والثالثة: نسب السؤال إلى القرية» والمراد أهلهاء 
ويسمئ المجاز هنا بمجاز الحذف: وهو ما يكون بنقص كلمة» يقول الإمام 
الشافعي: «باب الصنف الذي يبين سياقه معناه: قال الله تبارك وتعالئ: [ وَسَْلَهُم 
عن ار الى كات عا الخر إذ کک ااي 
كات يمتني E ERE DGS E IEE‏ 
يِمَأْمَنوايفَسَفُونَ * [الأعراف: .]١١١‏ 


(۱) ينظر: الصحاح (۳/ »)۸۷١‏ أسرار البلاغة للجرجاني» (ص 5 .)07١‏ 

() هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» صاحب التصانيف» 
وخاتمة الحفاظ. توفي سنة (4757ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)717٠١‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه /١(‏ 50). 
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/ / الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
be‏ فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء 7 


لإ E E‏ ل إنما ارك آهل 
القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره» وأنه 
إنما أراد بالعدوان أهل القرية». آه. 
وني قوله تعالئ: #وجّه أَلتَّهَار © [آل عمران:؟27]: ليس المراد أن للنهار 
وجهاء وإنما أراد أول النهار؛ فالوجه مستقبل كل شيء؛ لأنه ول ما يواجه منه"“ 
وقؤله تعال:: 9# وی کات ق عازن € الاسر [۷١‏ لبس المقصود 
هنا المعنئ الحقيقي وهو العمئ الحسي» وإنما هو عمئ البصيرة عن حجج الله 


وآناثه وتات 


وقوله تعالئ: * ُعَابكُم ع © [البقرة: ۱۸]ء أي هم كصم وبكم وعمي 
عن الحق» وهو من أنواع المجاز» حيث حذف منه المشبّه وأداة التشبيه“. 


وا صر 


وقوله تعالى: عون أبعم يه َادَانهِم # [البقرة: ۱۹]» أي أناملهم فعبّر عن 
اللعض بالكل وسم هذا اعجار (الككلة) ومن قر لد سان و د ا 


ع عقر 


ِلَّرَتَمَانَاظِرة* [القيامة: ۲۲- ۲۳]» فعبّر بالوجوه عن الأعين التى هى آلة النظر”. 


والشواهد والأنواع في ذلك كثيرة” . 


.)67-57 الرسالة» (ص‎ )١( 

() اللباب في علوم الكتاب لابن عادل /٥(‏ 715). 

(۳) تفسير ابن كثير (4/ .)١٠١١‏ 

(8) نيل السول» (ص 7”0). 

.)١١۹ /۱( البرهان للزركشي (۲/ 7377)؛ شرح الكوكب المنير (1/ 111)» جمع الجوامع بحاشية البناني‎ )٥( 

(1) ينظر: البحر المحيط (۳/ ١۷)ء‏ اللمع» (ص ٥‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء (ص .)7١‏ 
ر ۱۸ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
00 المجاز في القرآن جماعة من الأئمة كابن تيمية 


وابن القيم والشنقيطي» وسبقهم إلى ذلك الاسفراييني وابن خويزمنداد 
وغيرهم'» وبعضهم منع القسمة مطلقاء وأنكر أن يكون في اللغة مجاز أصلاء 
ولهم في ذلك أدلة كثيرة» أوصلها ابن القيم إلى ما يزيد على الخمسين دليلا". 

ومن تأمّل الخلاف وجده لفظياء كما أشار إلى ذلك ابن تيمية في بعض 
المواطن» فالجميع متفقون على أن هناك معاني لا تفهم إلا بالقرائن فيسميها 
الجمهور مجازاء وهؤلاء يقولون: هي حقيقة فهمت بالقرائن» وإنما أراد هؤلاء 
الآئمة إغلاق باب التحريفات لنصوص الصفات”". 


.)۸ ينظر: كتاب منع جواز المجاز للشنقيطي» (ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ »)77١ كما في مختصر الصواعق المرسلة» (ص‎ )5( 
ينظر: مجموع الفتاوئ (۱۲/ ۲۷۷)» وقد صَنّْفْت في ذلك عدة مؤلفات.‎ )۳( 


١1 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 


يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي والمجازي | 

.]۷۷ قوله تعالى: #وأفكلا ألْكَيْرَ 4 [الحج:‎ )١ 

۲) قوله تعاليل: ## بصي اهم نوكر كم 4 [النساء: .]١١‏ 

التحليل الأصولي: 

الخلاف في هذه المسألة يجري مجرئ الخلاف في حمل اللفظ المشترك 
على معانيه» وسيأقي تفصيله. 

كما أن لها علاقة بمسألة الأمر بالمندوب وهل هو مجازي أو حقيقي؟ 

وكما سيأتي فإن الأصل في الأمر الوجوب» فإذا حمل على الندب كان 
خلاف الأصل سواء سمي مجازا آم لم يسم» على الخلاف اللفظي السابق. 

وذلبل الجواز قولهتغاليل؛ #وأفصكوا َير 4 [الحج: ۷ وق اختلف 
في تأويلها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الخير هنا عام في الواجب والمندوب”"». قال الرازي: 
«والوجه عندي في هذا الترتيب: أن الصلاة نوع من أنواع العبادة» والعبادة نوع 
من أنواع فعل الخير؛ لأن فعل الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة 
عن التعظيم لأمر الله» وإلئ الإحسان الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق الله 
ويدخل فيه البر والمعروف والصدقة على الفقراء» وحسن القول للناس. 

فكأنه سبحانه قال: كلفتكم بالصلاة» بل كلفتكم بما هو أعم منها وهو 
العبادة» بل كلفتكم بما هو أعم من العبادة وهو فعل الخيرات». أه”". 


(۱) شرح الكوكب المنير (۱/ 775): حاشية العطار علئ جمع الجوامع (۱/ ۳۹۲). 
(۲) مفاتيح الغيب (۱/ ۳۲۲۷). 


۱۷۰ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
514 ص و مج سر 
9 وقال الألوسي: «إواقصكوا احير 


لَحَيْرَ 4 [الحج: ۷۷]: تعميم بعد تخصيص» 00 

أو مخصوص بالنوافل» وعن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما أنه أمر بصلة 
الأرحام ومكارم الأخلاق». أه”". 

القول الثاني: قال المرداوي: «فإنه شامل للوجوب والندب» خلافً لمن 
خصه بالواجب» بناء على منع الاستعمال في الكل». أه”". 

والقول الثالث في تأويل الآية: أا للندب» كما أشار إليه الآلوسي فيما سبق 
النقل عنه» وإليه ذهب القرطبي» حيث قال: «إوأفصكُوا َير 4 [الحج: ۷۷]: 
ندب فيما عدا الواجبات» التي صح وجوبها من غير هذا الموضع). أه". 

والقول الراجح: أن ظاهر الآية دال على عموم الخير واجبا كان أو 
مندوباء فتكون الآية دليلاً على الوقوع. 

ومثلها الآبة الثانية فلفظ «أولادكم»: يطلق حقيقة على ولد الصلب» 
مجازاً على ولد الابن» وهي محمولة عليهما إجماعا. 

فالراجح في هذه القاعدة: الجوازء وخالف الباقلاني» وقال بأن استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه معا محال؛ لأنه متناقض . 

لكن الوقوع من أقوئ أدلة الجوازء ولا تناقض هناء وإنما هو نوع من 
تعميم المعنود. 


.)١159 /۱۳( روح المعاني‎ )١( 


(۳) الجامع لأحكام القرآن (؟١/‏ ؛» وانظر: أصول الجصاص (۱/ 599). 


.)”"5 /١( شرح الكوكب المنير‎ )٤( 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 


المشترك واقع في كلام الله تعالى | 


ادال :2 والمطافات ر بَصَسَبِأنَفسهنَ تك ُو € [البقرة: ۲۲۸]. 

1117 [التكوير‎ | MG 

۳) قوله تعالی: اصح كضرم * [القلم: ۲۰ 

التحليل الأصولي: 

المشترك: لغة: مأخوذ من الشركة وهو ما اشترك فيه جماعة. 

واصطلاحاً: ما اتحد لفظه وتعدد معناه. 

أو هو: اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. 

مثل: العين: فهي تطلق علئ العين الباصرة» وعلئ العين الجارية» وعلئ 
الجاسوس» وعائ النقدين""' 

يشترط في اللفظ المشترك أن تكون جميع معانيه حقيقية» فالعين مثلا 
حقيقة في العين الباصرة» وحقيقة في العين الجارية. 

أما إذا كان وضعه حقيقياً في أحدهماء مجازاً في الآخر. مثل: اليد تطلق على 
الجارحة, وعلئ القدرة» والمعنئ الثاني مجازي: فلا تعد لفظة اليد من قبيل المشترك!". 

وقد وقع خلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مشتركة» فجمهور العلماء 
على وقوعه في القرآن» كما في آيات الباب: 
(1) ينظر: لسان العرب /١١(‏ 5/8 5)» معيار العلم للغزالي» (ص »)۸١‏ البحر المحيط (۲/ ۳۷۷)» 

شرح الكوكب الساطع للأثيوبي» (ص .)۸٩‏ 


() إتحاف بصائر أولي النهئ /١(‏ ۸ 
۱۷٩ %7‏ 











ON‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
فالقرء: يطلق في اللغة على الحيض والطهر. 


وكلمة عسعس: تأتي بمعنيين: أقبل وأدبر. 

والصريم: قيل: كالنهار مبيضة لا شيء فيهاء وقيل: كالليل مظلمة لاشيء 
فيها0". 

وخالف في ذلك جماعة كابن فارس والأمبريء فذهبوا إلى أن المشترك 
غير واقع في اللغة» وردوا كل ما قيل إنه مشترك إلى التواطؤ أو الحقيقة والمجازء 
وبينهم وبين الجمهور مناقشات يطول ذكرهاء اعتراضاً وجواباء وسردها لا 
يناسب هذا المقام”". 


(۱) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ ۲۰۹). 


() ينظر: نهاية السول للإسنوي »)76١ /١(‏ شرح الكوكب المنير »)١5٠ /١(‏ المهذب في علم 
أصول الفقه المقارن (۳/ .)١1١95‏ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 


5 يجوز استعمال المشترك في معانيه | 


ا فوله تعال: 2 إن اة وماك کي ڪه صلوب عل ال کا ار ترا 
E AS‏ 


.]65 تسليمًا € [الأحزاب:‎ ES 


2و 24 ور اص 5228 


؟) قوله تعالىل : 9 سهد الله ته کد که إ لهو وال ك ووو العلر فاا اط 


1 ور < 2 


لاله إلا هو امّبر اليم 4 [آل عمران: ۱۸]. 
۳) قوله تعالئ: # ولا ک وا ما تک ءابا ؤم تت ایسا ! 


ل لاخ ۶2 


سل ۱ إِنَّهَ كان 2 ا oo‏ 


)قله الي : 9# أل تر ان اله ندا مق التصوف وشن ق الاش والس 
ا rr‏ 


بجوم EF‏ مر ا وكير من الاس 4 [الحج: 18]. 





التحليل الأصولي: 

هذه المسألة في جواز استعمال المشترك في معنيبه أو معانيه التي وضع 
لها دفعة» فلا خلاف في أنه يمتنع استعمال المشترك علئ معنييه إن كانا ضدين 
في العمل» متعارضين في الحكم؛ لأنه يستحيل الجمع بين الضدين» مثل لفظ: 
(القرء): فهو يطلق على الحيض والطهره فيتعين أحدهما”". 

ولا خلاف أيضا في أنه إن احتفت قرائن تعين أحد المعاني فإنه يعمل بهاء 
ويحمل عليه. 

وأما ما عدا ذلك: فقد اختلفوا فيه هل يستعمل في جميع معانيه أو لا؟ على 
أقوال: أشهرها الجواز» وهو قول الجمهور» ومنهم الإمام الشافعي”" 
)١(‏ البحر المحيط (۲/ 7/5). 


(1) البحر المحيط (۲/ ۳۸۸)» تشنيف المسامع /١(‏ 477). 


اا 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
5 31 ع ت ا 5 5 ر 22 ےو ور ر 
ومن أقوئ أدلتهم الوقوع: كما في قوله تعالئ: # إِنَأَهَ وَمكَعَِكنَه يِصلُودٌ 


لال * [الأحزاب: 5 فالصلاة لفظ مشتترك: فهى من الله تعالول الثناع» 


4 


ومن الملائكة الاستغفار والدعاء» وقد استعمل لفظ: (الصلاة) فيهما معا . 

وكذلك الشهادة في الآية الثانية قالوا: هي من الله تعالئ: العلم» ومن غيره: 
الإقرار» فاستعمل اللفظ للمكتيية 7 

لكن هذه الآية لا مانع فيها من حمل الشهادة من الله تعالئ على الإقرار 
أيضا؛ فإنه سبحانه قال ذلك باللفظ كما في قوله تعالى: إن أن لَه لا إلََإِلَ نَأ 
َأَعْبَّدَفن # [طه: 5 ١‏ ]» وعليه فلا يكون فيها شاهد للمسألة. 

ومثلها النكاح في الآية الثالثة: فهو يطلق على الوطء والعقد» والمراد في 
الآية كلا المعنيين. 

وني الآية الأخيرة أطلق السجود على العقلاء وغيرهم» وهو بالنسبة إلى 
العقلاء: شرعي» وبالنسبة إل غيرهم: لغوي» وقد استعمل في مفهوميه معا'". 

وقد حكئ الكرخي منع حمل المشترك على معانيه عن أبي حنيفة» وهو 

وذهب الآمدي إلى الوقف. 

وأما المانعون: فاستدلوا على ذلك بأدلة» ومنها قولهم: إن الواضع لم يضع 


ا 


.)491 ينظر: المفردات للزاغب» لضن‎ )١( 
.)47٠./1( (؟)ينظر: تفسير البخوى‎ 
.)5 55 الإشارات الإلهيةء (ص‎ )۳( 
.)۲۷ نيل السول» (ص‎ »)۲٤۳ /۲( الإحكام‎ )5( 
o 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
وأما من قال بالوقف: فقالوا بأنه إذا تجرد عن القرائن كان كالمجمل» © 


فيتوقف فيه حتی يُبين فيتعين. 

وسبق بيان الوقوع الشرعي» وعدم المانع اللغوي أو العقلي» وقد بنيت 
علئ هذه المسألة بعض التفريعات الفقهية» ومنها: 

-١‏ لا يقع طلاق المكره لقوله الاك «لا طَلاق وَلا عاق في 
إِغْلاق)20, فيُحمل الإغلاق على معنييه الجنون والإكراه. 

۲- يخير أولياء الدم ب ل ل م 
(سلطانا) في قوله تعالی: #وَم ميل مظلوما فقد حملا لوی سلطا قلا شرف 


وج سح 


فَالْقَتَلٍ # [الإسراء: 7 7]» على المعنيين القصاص والدية”". 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (57/ ۳۷۸)» رقم: (۲۹۳۹۰)) وأبو داود (۲/ /756)» كتاب الطلاق» 
باب في الطلاق علئ غلط» رقم: (۲۱۹۳)» وابن ماجه (۱/ 575).» كتاب الطلاق» باب طلاق 
المكره والناسي» رقم: (57 »)7١‏ وصححه الحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹۸)» وحسّنه الألباني 
في الإرواء بطرقه (۷/ .)١17‏ 

(؟) الجامع لمسائل أصول الفقه» (ص .)١59‏ 
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القراءة الآحادية ليست قرآنا لكنها حجة 


قوله فال تاكن 1 ا 

التحليل الأصولي: 

القراءة الآحادية هي غير المتواترة أي ما عدا القراءات العشر على الأرجح. 
وتسم بالقراءة الشاذة» وهي ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربية» 
وخالف لفظ خط المصحف العثمانى7". 

وهى ليست قرآنا بالاتفاق استدلالا بالآية» ووجه الدلالة: أن الله تعالى 
تكفل بحفظ القرآن وهذا يستلزم أن يكون النبي صَِرَّلنَءَََِوسَلرَ مكلفا بإلقاء القرآن 
على طائفة تقوم الحجة بقولهم وهم أهل التواتر» حتئ يتم حفظ القرآن الذي 
تكفل الله به . 

قال الرازي: «لأنا إن جوزنا ثبوت قرآن غير منقول بالتواتر: لزم الطعن 
في كل القرآن» وهو أن يقال: إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير إلا أنه 
لم ينقل». أه”". 

وأما حجيتها في الأحكام الشرعية: فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء 
علئ قولين: 


.)٠٠١ /۲( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
المحلي على جمع‎ »)23١ /١( الإحكام للآمدي‎ »)۲١ /۲( (؟) مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
.)۲۳۳ /١( الجوامع‎ 
.)١515 /١( التفسير الكبير‎ )۳( 
۷۷ 
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ر القول الأول أعنا ليست حجة. فلا يؤخذ منها الأحكام 


وهو قول أئمة المالكية: كابن الحاجب" وابن العربي”» وبعض 
الشافعية: كإمام الحرمين والآمدي”" والنووي”'' وابن السمعاني» ورواية عن 
الإمام أحمد". 

لأا ليست قرآناء وكذلك فإن الراوي إن نسبها إلى القرآن فهو خطأء وإن 
لم ينسبها فهي مترددة بين أن تكون خبراً عن النبي ايرس أو مذهب] له. 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 


القول الثاني: أنها حجة» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» والحنابلة» وقول 


.)١١ /۲( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(۲) هو: أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي» الإمام 
المالكي الحافظ كان فصيحا بليغا برع في عدة فنون» له الجامع لأحكام القرآن وعارضة 
الأحوذي بشرح الترمذي وغيرهما توفي سنة ٤۳(‏ 0 ).. انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۱۹۷)» 
البداية والنهاية (۱۲/ ۲۲۸)ء وفيات الأعيان (۳/ 577). 

)٣(‏ هو سيف الدين علي بن ابي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي» كان أصوليا متكلما من 
مؤلفاته؛ الإحكام في أصول الأحكام والمنتهئء توفي سنة (0771)-. وفيات الأعيان (۲/ 100) 
طبقات الشافعية .)١79 /٥(‏ 

(4) هو الإمام يحي بن شرف الدين بن مري النووي أبو زكرياء قال عنه السبكي: كان يحيئ = 
= دالت سيدا حصوراء ولينا على النفس هصوراء وزاهدا لم يبال بخراب الدنيا إذا صير 
دينه ربعا معموراء له الزهد والشفاعة... لا يصرف ساعة في غير طاعة» له مصنفات فاخرة 
زاخرة كشرح صحيح مسلم ورياض الصالحين والمجموع شرح المهذب» وتهذيب الأسماء 
واللغات وغيرها توفي سنة (77/7 ه). طبقات الشافعية للسبكي (۸/ »)۳۹١‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبي .)١517١ /٤(‏ 

)٥(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/ ۳۳۲)ء والإحكام للآمدي »)١5١ /١(‏ نهاية 
السول للإسنوي (۲/ 777), المجموع شرح المهذب للنووي (۳/ 7”97) أصول مذهب 
أحمد للتركي» (ص 185). 
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6 ف مذهب مالك» واختيار الإمام ابن غدل د 


وقول جمهور الشافعية» واختلف القول عن الإمام الشافعي» والصحيح 
اا س عدا 

واستدلوا بقولهم: إنها ثابتة بالسند المتصل إلى النبي صطالةَيَووسآر والناقل 
لها هو الصحابي» فهي لا تخلو: إما أن تكون قرآنا فتكون حجة. 

أو تكون خبراً عن النبي اهرس فتكون حجة أيضا]. 

ولا يُقال بأمها مذهب للصحابي؛ لمهم لا يظن بهم أن ينسبوا أقوالهم إلى 
لقان 

والراجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول بحجية القراءة الشاذة. 

وهو قول أكثر العلماء حتئئ ذكره الإمام ابن عبد البر إجماعا“؛ وذلك لأنه 
لا يجوز أن يظن بالصحابي أن ينسب رأيه ومذهبه إلى الله ورسوله» والإجماع 
منعقد على عدالتهم» إلا أن يكون فهما فهمه عن النبي صَإَِدَعْدِوسَلرَه وحينها 
يكون حجة أيض] إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. 

وأما من لم يحتج بها: فغاية دليله أنها ليست قرآنا» وهذا محل اتفاق» وإنما 
الكلام عن الحجية. 





)١(‏ هو الإمام أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم النمري القرطبيء الحافظ الفقيه 
المحدث الأصولي المالكي» ولد سنة 77 ه له مؤلفات عديدة؛ كجامع بيان العلم وفضله 
والتمهيد والاستذكار وغيرها توفي سنة 557 ..)١‏ ترتيب المدارك (۸/ 2170)» الديباج 
المذهب». (ص 759)- تذكرة الحفاظ (۳/ .)١١7١‏ 
(7) كما حققه الإمام الزركشي في البحر المحيط (۲/ 777). 
(۳) أصول السرخسي (۱/ ۲۸۱)» شرح الكوكب المنير (۲/ ۱۳۹)» روضة الناظر .)١18١ /١(‏ 
(4) وفيه نظر لما سبق بيانه عن أصحاب القول الآخرء ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (۱۳/ )۳۹٤‏ 
»)75١ /۲۰(‏ مختصر ابن اللحام (۷۲)» أضواء البيان (5/ .)۲٤۸‏ 
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598 وأما قولهم بأن ما تطرق إليها الاحتمال بطل به الاستدلال: فيمكن أن 


بجاب عم اغا قاع الست عل إطلاقاء فا من دل إلا رف طرق اليه 
احتمال» ولكن العبرة بالاحتمال القوي المعتضد بدليل. 

وقد بنيت على هذه المسألة فروع كثيرة» منها: 

-١‏ وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين في قوله سبحانه: من ل يد 
فَصِيَامتَلَحَةَ يا € [المائدة: :]۸٩‏ 

ففى قراءة أبى بن كعب وعبدالله بن مسعود: «فَصَِامُتَلانَةِ يام مُتتَابحَات)20: 
فذهب إلى ذلك الأحناف والحنابلة. 
للإطلاق في القراءات المتواترة". 


۲- قطع اليد اليمنئ للسارق» وهو محل اتفاق» إلا أن استدلال من يحتج 
بالقراءة الشاذة هو قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما)”"» قال ابن كثير: (وهذه 
قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا اء بل هو مستفاد 


من دليل آخر) '. 


)١(‏ رواها ابن جرير في جامع البيان )01١ /٠١(‏ بأسانيد صحيحة» والحاكم في المستدرك 
»)۳٠۹۱(‏ وصححهاء ووافقه الذهبي. 
(0) ينظر: أصول السرخسي /١(‏ ۲۷۹)» المجموع للنووي (۳/ ۳۹۲)»ء والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (5/ 774) وشرح الكوكب المنير (۲/ 177). 
(۳) رواها ابن جرير في التفسير )۲۹١ /١٠١(‏ بأسانيد صحيحة. 
(5) تفسير ابن کثیر(۳/ ۹۷). 
3 ۸۰ 
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وأما من لا يحتج بالقراءة الشاذة: فاستدل بفعل النبي صرالةء يوس . 
۳- الرجعة من الإيلاء”". لا بد أن تكون خلال الأربعة أشهر استدلالا 


02 قله ال م‎ E و‎ a 
. بقراءة ابن مسعود عن (فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفور رحيم)‎ 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي (۲/ ۲۲۳)» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. 
مصطفی الخن» (ص 45"). 
(؟) الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة» ينظر: شرح حدود ابن عرفة 
۲۹۱/۱ الروض المربع» (ص .)٤۳۷‏ 
(۳) رواه القاسم بن سلام في علوم القرآن» (ص‌۲۹۱)» ينظر: روح المعاني للآلوسي .)٥۲۲ /١(‏ 
۱۸۱ 
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شن رقوش اش | 


# قوله تعالى: ما تَنْسَمْ مِنَ ءَايةٍ أو نها تأتِ ِخَيرٍ ينا أو نله‎ )١ 
.]١١5 [البقرة:‎ 

؟) قولة قعاليع: 9# وذ a E E E‏ اكريما 
ير فَالُوا لكا أت مَفْمرٍ 4 [النحل: .]٠١١‏ 

۳) قوله تعالى: # ولذ : ورڪ ونڪ م ويد رون اروا وجه 
مََلعًاإلى أَلْحَول عَيْرَ إِخَرَاحٍ € [البقرة: 6°[ 

)٤‏ قوله تعالی: #وَالَدِنَ یوون منکم ویدروت آزوجا يريصن بأنقسه ن أَريمَةَ 
َشْمُ رِوَعَشْرَا 4 [البقرة NE‏ 

٥‏ قوله تعالئ: ‏ يكأيها ال حر ضٍ الْمُؤْمِني عل الال إن یکی کم 
متروت تدروة تلوأ مان ران کی تس OT‏ انلدي کدرو 
پان فوم لا يموت © ان مف آله نک ول أنك نیکم صما إن یک 
صَارَة يلوا ماين ون کن مک الف يَمْلِبوَا أَلَمَيْوْبِإِذْنِ ا لَه واه 
مَعَ لبر # [الأنفال: 15-564 ]. 

© قول تعالئن: قد رى ملب هك ف لسم مَك ِل 
رها هول وَحْهَلك مَظرَ المد الاو يت ما کش ولوا وو کم ر 
[البقرة: .]١55‏ 

التحليل الأصولي: 


النسخ لغة: الإزالة كما تقول: نسخت الشمس الظل أي إزالته. 
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© و ا لنقا وا لتغيير كما تقول: نسخت الكتاب» أى زقلته» ود نسخت - 


الريح الأثرء أي غيرته". 

واصطلاحاً: كثرت تعريفات الأصوليين» والمشهور أنه: رفع الحكم 
الشرعي الذي سبق العلم من الله تعالئ برفعه بحكم شرعي متأخر عنه. 

وهذا تعريف أكثر المحققين الذين يرون أن النسخ رفع" بخلاف إمام الحرمين 
والقرافي وغيرهماء فإنهم يرون أن النسخ بيان» وليس رفعاً؛ فاختلف تعريفهم لذلك". 

واتفق العلماء على جواز النسخ عقلاء وأنه لا تحيله صرائح العقول©. 

وأما جوازه شرع وصحة وقوعه نقلاً: فهذا ما عليه عامة العلماء» وأدلتهم 
علئ ذلك كثيرةة وبيانها كما يلي: 

قوله تعالئ: لما تَسَحْ ين ءاي أو نه تأت يبر مآ أو ينه 4 
[البقرة: 7 »]٠١‏ فهي نص في وقوع النسخ» وهذا عمدة الاستدلال في المسألة. 

قوله تعالی: ¥ وَإِذَا بدلا ٤ای‏ ڪات ءاي واه ألم يما برف 
ا [النحل: ١١٠]ء‏ والتبديل: هو الرفع والتغيير» وهذا 
معن النسخ. 

ومن الأدلة الاستدلال بالوقوع كما في بقية آيات الباب» حيث نسخت عدة 
المتوق عنها زوجها من حول إلى أربعة أشهر وعشر. 


.)۲۷١ /۱( القاموس المحيط‎ »)٠٠۲ /۲( لسان العرب (۳/ ١٦)ء المصباح المنير‎ )١( 
ء)٠١١‎ /١( المستصفئ للغزالي‎ »)58١ /١( أصول السرخسي (۲/ 55)» شرح اللمع‎ )۲( 
.)۱۸١ /۲( مختصر ابن الحاجب مع العضد‎ :»)١47 /۳( الإحكام للآمدي‎ 
.)57١7 البرهان للجويني (۲/ ۱۲۹)» شرح تنقيح الفصول للقرافي» (ص‎ )۳( 
.)87 /۲( الخلاف اللفظي عند الأصوليين‎ )5( 
4 ۸۳ 
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لك ونسخت المصابرة من واحد مقابل العشرة إلى واحد مقابل الاثنين. 


وكذلك نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة» وغيره كثير كما سيأتي. 

وأما ما نسب إلى أبي مسلم الأصفهاني"“ من إنكار جواز النسخ شرعا: 
فهذا اختلاف في العبارة» فهو يسميه تخصيصاًء وبقية العلماء يسمونه نسخا. 

قال المحلي”": «وسمّاه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصاً؛ 
لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان؛ فهو تخصيص في الأزمان» كالتخصيص 
في الأشخاصء وعليه فالخلاف لفظي؛ إذ لا يليق به إنكاره» كيف وشريعة نبينا 
دوس مخالفة في كثير لشريعة من قبله» فهي عنده مغياه إل مجيء شريعته 
نوس وكذلك كل منسوخ فيها مغيا عنده في علم الله تعالئ إلى ورود 
ناسخه كالمغيا في اللفظ» فنشأ من هنا تسمية النسخ تخصيصاء وصح أنه لم 
يخالف في وجوده أحد من المسلمين». أه". 

ومن أنكر النسخ احتج بقولهتعالئ: «( لام الم ْنَلَو * 
[فصلت:؟5 ] فقد ذكرها الطوفني كاحتمال لاستدلال من منع النسخ» وتقريره: 
أن النسخ إبطال للنص» وهو باطل منفي عن الكتاب ببذه الآية وغيرها. 

وأجيب بأن النسخ ليس إبطالاًء وإنما هو رفع» ولو سمي إبطالاً فهذا النوع 
الخاص مما دلت عل جرازه التصوصن السابقة), 


)١(‏ هو محمد بن بحر المعتزلى اشتهر هذه المسألة» توفي سنة (۲۲٤ه)ء‏ وذكر بعض العلماء أنه 
الجاحظ وهو خطأ. ا ۷ عن الخلاف اللفظي (۲/ ۸۳). 

(؟) هو الإمام الفقيه الأصولي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم يم المحلي» 
برع في العلوم وله مصنفات عديدة من أشهرها شرح جمع الجوامع والتفسير المشهور توفي سنة 
(875ه). مقدمة تفسير الجلالين» (ص 7). 

(۳) شرح المحلي على جمع الجوامع (۲/ ۸۸ ۸۹). 

() الإشارات الإلهية» (ص .)٥٥۹‏ 

ر ۸4 
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۱ قوله تعالی: ‏ کیب عَلَيِكُمإِدَا حَصَرَ أَحَدَكمُ ألْمَوَتُ إن ترك حا 


لْوْصِيَهُ لِلوَلدَينِوَالَوْيينَالْمعْرُو حَفًا عل الْمُنّقِينَ 4 [البقرة: .]18١‏ 
۲) قوله تعالئ: يناما ْمل( وراللَ لاقلا )ص فض نه ليلا ) 


ر 


ا ررس < سار 22 


وزد عليه ورب لِالْفرْانَ رتيا [المزمل: .]٤ -١‏ 


2 ساي سمح 2 1 سه‎ E AK ام‎ . TT 
قوله تعالی: # قل لا أجدفى ما اوی إل محَرَمًا على طاعِم يطع مه إلا أن‎ )۳ 
ge لج عي سا سر ھک عن ر 7< سه 3 7 > چے ,> 2 4 ت‎ 04 2 
# أۇ لحم خنزر فان ر جس آوفسقا ھل لغير الله بد‎ e أوذما‎ Bd 7 
و ل 2ے ت 7 کا‎ 


.]١ 45 [الأنعام:‎ 


.]1 4 قوله تعالی: اوأجل کم ناور لم © [النساء:‎ )٤ 


.]١ قوله تعالئ:  الرانية والزانیاجلدوا کل همات د4 [النور:‎ ٥ 
التحليل الأصولي:‎ 


نسخ القرآن بالسنة جائز شرعاً عند الإمام أحمد في رواية» وأكثر المتكلمين» 
وبعضهم يقيّد الستة بالمتواترة» ومن أقوئ أدلتهم: الوقوع» ومن ذلك: 
يسح قوله تعالی: « ليب لگا حكر اکم اموت إن زد حي 


رده 2< 55 عد وص 


2 م کا ا اس ج مره ص م 2و سه 
لْوصِيّةَ ودين وألا مين بالمعروفي حفًا عل الْمَنْقِينَ € [البقرة: »]۱۸١‏ بقوله 


و 9 2 ل ê‏ وه ٠‏ 2 2 4 س م عو 2 
يدوس : «إنْ الله أغطى كل ذي ق حَقَهُ؛ فلاوّصيّة لوارث)"''» وتيخ وجوب 


قيام الليل في قوله تعالئ: لأا الْمرّعَلُ )اليد [المزمل: -١‏ ؟] 


000 أخرجه ابن ماجه (۲/ ۰0(« كتاب الوصاياء باب لاوصية لوارث» رقم: (VI)‏ عن انين 
قلعن ينظر : التلخيص الحبير (۳/ 97). 
۱۸0 32 











ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 
ع نخدیت: اد صلوات في اليوم والليلة»'. 


ومنه نَسْحْ قوله تعالی: #قل لا أَجِدُفى TL‏ ل محرّمًا لطاع م يطعمه 
EE‏ مَيمَةَ أو دما سفوا أَوَ لحم ازير ئه ر ج يش اروا ِل ر 
آله بد يو # [الأنعام 16 بحديث يناب مر ابام 

ومنه تسخ قوله تعاليل: # لزنه لاجد لز ايان جا ور 


بالأحاديث المشهورة في الرجم 

ومنه تنخ قوله تعالی: أجل لك اور دم 4 [النساء: 4 ؟]» 
بحديث التي عن أن تكح المرأة على يها أو عن اها" 

وذهب طائفة من العلماء إلى عدم جواز ذلك شرعاء وهو مذهب 
الشافعي» ورواية عن أحمد» وقول بعض الشافعية» ومن أقوئ أدلتهم قوله تعالئ: 
لما تنسح من َايّةٍ أو نها تأت يخَيْرٍ مها أو ينره € [البقرة: ١١٠]ء‏ قالوا: 
والس ليست را من الف ارلا مسباوية له في الخ 

وأجابوا عن الأمثلة بأنها من باب البيان» وعندها يكون الخلاف تنوع 
في العبارة. 


/١( كتاب الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» رقم: (55)» ومسلم‎ »)18 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن طلحة‎ »)١١( كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم:‎ »4٠ 
ابن عبيد الله صََإَدْعَنةُ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۷/ »)١١‏ كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم: ))51١/(‏ 
عن جابر عن 

(۳) ينظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعيّة /١(‏ ۳۲۳- ۳۲۷). 

(5) ينظر: الرسالة للشافعي» (ص »)٠١١‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص ۷۸)» الإحكام 
لابن حزم (5/ »)٤۷۷‏ روضة الناظر مع النزهة (؟/ 06» شرح مختصر الروضة للطوفي 
(۲/ 76"). أضواء البيان (۲/ .)556٠١‏ 

۸٦ 3 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 1 
0 والجواب عن استدلالهم.بالآية؛ بأن المراد بالخيزية: .خيرية الك س 


لا اللفظ. والأحكام الثابتة بالسئة كالأحكام الثابتة في القرآن لقوله اهيوسا : 
«ألا وإنى ي أُوتِيْتٌ القرآنَ ومثله مَعَه مع . 


کا اسعدلو) بقوله نمال ا ادن اما N‏ 
الكت م ن لتحم في سىء و لاله واتثرل 14 [السياءة. ۹ يك رتب 
الطاعة بحسب القوة» فيكون القرآن أقوئ من السنة» فلا تقوئ السنة على 
نسخ القرآن. 

وأ جب بان الس باد ان الك قد اتن ومن العمل به ولا مان من 
تقريره بالسنة. 

وهذه المسألة لا ينبني عليها أحكام عا مدد وذلك لأن الناسخ 
والمنسوخ قد فرغ منه» وما سبق من أمثلة سواء سميت نسخاً أو تخصيص] أو 
بیان فلا أثر له. 

قال ابن المنير رَحةاللّة: «طريق ى النظر عندي ف هذه المسألة غير ما ذهب 
إليه المصتفون؛ وذلك لأنّ اناس والمنسوحّ أمرٌّ قد فرغ من وجف به القلم» 
فلا تتوقع فيه الزيادة» وينبغي أن يسمع الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنةه 
فإن لم نجد شيت من الذي نسخ بالسئة ولا العكس قطعنا بالواقع» واستغنينا عن 
الكلام الزائد؛ لأنّه لا يقع أبداً». أه””. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸/ »)١711/5( »)5٠١‏ وأبو داود (5/ »235٠١‏ كتاب السنة» باب في لزوم 
السنة» رقم ف اناو عن لمتحم و 


- 
ص > ص 


(۲) ينظر: كتاب المسائل الأصولية» في قوله تعالئن : أا ل ام أ طلقا ونيا وا 
0 الاش ك4 (ص ۷۰). 








4 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية لق" 
E‏ تُنسخ السنّة بالقرآن | 


)١‏ قوله تعالی: #هوَلُ وجهت سَطر أَلمَسج د الحرام وحيث ا 
وجوهَكٌ سَطرم ‏ [البقرة: ١55‏ ]. 

)"١‏ قوله تعالئ: ل تايها لين ءامنا کب يڪم اليا م گما کيب عل 
الى ين نیلم كمد 4 [البقرة: 11۸۲ 

© قوله تعال: +9 ِل لح لهألاو امدق ]يكم من لباس 2 
َأ پا لَه عم اه كم کنر تاوت اڪ عم 
نک مان روه واوا ما کب آنه کک وکوا وَأشْرَبوأ سی بی کک لط 
لاون ا الوب اة يالى ايل [البقرة: .]٠۸۷‏ 

التحليل الأصولي: 


ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السئة بالقرآن» والخلاف هنا أضعف من 
الخلاف السابق في نسخ القرآن بالسنة» ومن أقوئ أدلّة الجواز الوقوع» ومن ذلك: 

نسخ القبلةء فقد قدم النبيئٌ تيوس المدينة» وصلى إلى بيت المقدس 
سن yT‏ اقول وَجَهَلك سر 
المد الاد وت اكت كر وا ك الف 1184 والابفيال 
ا a‏ 

وا ا يبام رمقان 
بالق رآن» كما قالت عائشة وِبعآئت: «أمَرَ وَسُولُ الله َّرم بصيام عاشوراء 
بل أن بُفْرَض رَمَضانٌ»0". ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ »)٤١‏ كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» رقم: »)۲٠١٠(‏ ومسلم 
(47/5» کتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم: .)١١75(‏ 


۱A۸ ر‎ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
6 وكذلك حرمة الأكل والشرب والجماع بعد النوم في ليالي رمضان» نسخ ف 


بالقرآن في قوله تعالئ: أل لَكُمَ لَه لصا رفت ل ایک هن اش لک 
َأ باك كو E‏ تتاو السك كات 32 وهنا 
نک فان وروش واوا ما كيب أده که كي" ورا انریا عق بک كك الط 
البو ال ا لسر التثر ا ال ار [البقرة: .]٠۸۷‏ 

والمذهب الثاني في المسألة» وهو المشهور عن الإمام الشافعي: أن ذلك 
لا يجوز فقد قال في الرّسالة: «فإن قيل: هل تنسخ السنّة بالقرآن؟ 

قيل: لو نُسخت السنة بالقرآن كان للنبي اكيرما فيه سئة تبيّن أن 
السّنْة الأول منسوخة بسنته الأخيرة؛ حت يقيم الحجة على الناس بأن الشيء 
ينسخ بمثله)""". 

فكأنه یری جواز وقوع ذلك» ولکنه يشترط بيان النبى صَِدَّنَهْيتَووَسَلَرَ ذلك 
ال يالسنة. 

قال الزركشي رجه الله: و مراد الشافعي أذ الرّسول إذا سن سنة ثم 
e e e‏ 
r u‏ 
الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدة للكتاب ناسخة» فكأنه 
يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معا؛ لتقوم الحجّة على الناس بالأمرين 


معا؛ ولعلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما من الآخر فإن الكل من الله». آه". 


.)١58 الرسالة» (ص‎ )١( 
.07571/ /۳( أضواء البيان‎ »)٥٥۹ /۳( (؟) شرح الكوكب المنير‎ 
.)777 /١( وانظر: التعارض والترجيح‎ »)۲۷١ /5( البحر المحيط‎ )3( 
48 ۱۸۹ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 
0 


لا ثبت النسخ في حقّ من لم يعلمه | 


.]19 قوله تعالی: یزرک يه وَمَنْبلََ 4 [الأنعام:‎ )١ 
TEE E E 
.]٠٠١ قوله تعالی: لتلا یدل لتاس عل اله حجة بعد ألرُسّلٍ 4 [النساء:‎ )۳ 
التحليل الأصولي:‎ 
معن القاعدة: أنه إذا لم يبلغ التاسخ بعض الأمة فلا يثبت في حقهم»‎ 
ويُشتَرطٌ أن يعلموه» ولا يترتب أثر النسخ إلا بعد العلم» ولا يلزمّه القضاء فيما‎ 
فن أدلتهم: أن الخطاب لا يلزم المكلّف إلا بالعلم؛ لعموم قوله‎ 
تعالی: وما کا معدیت حى بک شر [الإسرات 15 وقوله: کیرک بد‎ 
4 ومن بح 4 [الأنعام: 65 وقوله: اللا ین لتاس عل ألو حجة بعد الرس‎ 
وغيرها ل‎ »]١56 : [التساء‎ 
وكذلك في قصة التحوّل إلى القبلة؛ فإن أهل قباء قد استداروا في صلاتهم»‎ 
واعتدوا بما مضئ من الصلاة فلم يقضوهاء ولو كان النسخ ثابتاً في حقهم عند‎ 
. نزوله لأمروا بالقضاء”‎ 
وذهب فربق إليل أنه شيت يثبت النسخ عند نزوله لا عند بلوغه المكلف» وهو‎ 
قول بعض المتكلمين.‎ 
»)۱۹٤ للآمدي(178/7)»روضة الناظر مع النزهة(١/ “87)»هباية السول للإسنوي(؟7/‎ ماكحإلا)١(‎ 
وقد سبق تخريج قصة التحول إلى بيت المقدس.‎ »228١ /۳( شرح الكوكب المنير‎ 
۱۹۰ 3 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية سيا 
١‏ عا 
وادلتهم ف ذلك 


عقليّة: كالقياس على الوكيل إذا عزله الموكل. 

وهو قياس مع الفارق؛ حيث إِنَّ الأحكام الشرعيّة مقترنةٌ بالثواب والعقاب» 
فيشترط فيها العلم فيه» بخلاف الوكالة والإذن بالتصرف. 

كما أن الأصل المقيس عليه مختلف فيه؛ فلا يصح القياس عليه. 

وقد ترتب على المسألة وجوب القضاء بعد علمنا بالناسخ: 

فأصحاب القول الأول لا يوجبونه. 

وأصحاب القول الثاني يوجبونه. 


وهو ثمرة فقهية ظاهرة» خلافاً للباقلآني والجويني حيث ذهبا إلى كون 
الخلاف لفظيًا”” . 


(۱) ينظر: البرهان (۲/ 1717)» المستصفئ »)٠١ /١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ .)۲١٠‏ 
() ينظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ 48). 


82 ۱۹۱ 
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يجوز نسخ الأخف بالأثقل والعكس 


ص 


0 رہ عر ا ل 2 رص 2 و لے س ص € رر 
)١‏ قوله تعالىل: #وَألذان يَاتِنْنِهَا منكم فاذوهما فإن تابا واس لحا 


رج م ر ر مم ۶ رض 
فَاعَرِصُوا عَنْهُمَا إن لله حكات نابا حي مًا@4 [النساء: .]١١‏ 

۲) قوله تعالى: # اران والزان دوأ وو دينهمامائة جلد [النور: ۲]. 

۳) قوله تعالئ: ما تَنسَمْ من َايَةٍ أو دُنِسهَا َأتِ خَيْرٍ مه أو نها 4 
eT‏ 

التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير العلماء إلى جواز نسخ الحكم الأخف بحكم أثقل منه. 

ومن أقوئ أدلتهم الوقوع: كما سبق في نسخ وجوب عاشوراء بوجوب 
صيام رمضان» ولاشك أنه أت 

وكذلك نسخ عقوبة الزنا حيث كانت بالأذى والحبس في قوله تعالئ: 
#واآلتان اتيا هنكم فََادُوهُمَا4 [النساء: ]١7‏ ثم نسخت بالرجم للثيب 
كما في الأحاديث» والجلد للبكر كما في آية الجلدء وهو أشق”". 
الأجر والثواب. 


وقد خالف في هذه المسألة بعض الشافعيّة والظاهريّة فذهبوا إلى المنع. 


-ه 


.)١١١ /١( ينظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 
.)١١١ ينظر: الإحكام لابن حزم (5/ 577))» استدلال الأصوليين» (ص‎ )1( 
3 3 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
8 ت الآيات الدالة على التيسير كقوله تعالى: # 


واستدلوا بعموما 
بِحكم الْمُْرَ وَلَارْيِدُ بِكُمْالْعْسَرَ € [البقرة: .]۱۸١‏ 

والجواب عن استدلالهم بان الأثقل هنا لا يستلزم التعسير؛ لأنَّهِ في وسع 
المكلف وطاقته. 

ويمكن أن يقال بأن اليسر والعسر هنا بالنظر إلى المآلء والأشق والأثقل 
مآله أفضل» وأجره أعظم» ومصالحه أكبر مادام من الشرع'. 

كما ا بقوله تعالئ: ما نسَح مِنَ ءَايَةٍ أؤ نُنيهَا تأت حَيْرٍ نها 
اوعقي 4 [الشر»ة +11 ورج الدلالة أن النغرية ققق بالا خف والا سر 
الذي جاءت به الشريعة. 

وأجاب الجمهور بأنْ الخيريّة لا تتناق مع الأثقل؛ لكونه أكثر أجراًء وأعظم 


ثواباء فالأجر بقدر المشقة» كما سبق. 


عو وتو 
ريد الله 


م 


AROS 


)١(‏ اللمع للشيرازي» (ص ۳۲)» المحصول (۱/ ۳/ ١۸٤)ء‏ الآيات البينات (۳/ (٠١٤‏ المعتمد 
»)4١5 /١(‏ أدب القاضي للماوردي »)۳٠٤١ /١(‏ شرح تنقيح الفصول» (ص ۳*۸)» 
المسودة» (ص .)5١١‏ 
۹۳ 48 
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يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل | 


004 0 ِ2 د 


کے ع ع لس دمو ف ص جار و کے 
ادك yy E‏ م 0 7 مَاءَ الله من الصَدبرين 


A EO)‏ لجن 7 وَيْديسه 3 أ رهيم 0 قد صَدَّقَتَ ]| ِنَا 
كلك زی الْمُحَسِيِينَ © إت هدا هو الكو لين ل2 وديك يذب عَظيم 
[الصافات: .]٠١١ -٠١١‏ 


کک 


التحليل الأصولي: 

اع ا العلماء ل هرا وفك الى فر رال ف 

ولهم في ذلك أدلة عقليّة» وأقوئ منها الوقوع؛ فقد وقع ذلك في أمر الله 
تعالئ إبراهيم بذبح ابنه» حيث نسخ الحكم قبل الفعل» فلم يقع الذبح بل نسخه 
لله تعالئ بقوله : © وَمَدَيَْهُ يذِبّج عَظِيمٍ # [الصافات: »]٠١1‏ والحكمة من النسخ 
قبل التمكن من الفعل هي الابتلاء» وهذا كما في القصة حيث قال سبحاته: 
# إت هدا هو لكوأ لين 4 [الصافات: .20]1١5‏ 


ا ا حالصل حرا امسا ومن دللقا برض الصا خمسين» 
وتسخها ا خم صلرات قل لكان الم انين دن N‏ 


)١(‏ ينظر: الإحكام لابن حزم (4/ 577)» المستصفئء شرح الكوكب المنير (۳/ 0177) وما 
بعدهاء .)١١7 /١(‏ لآيات البينات (۳/ ۱۳۷). 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۷۸)ء كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم: 
(759)» ومسلم ».)١58 /١(‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله سيورس إلى 
السماوات» وفرض الصلواتء ))١77(‏ عن أبي ذر كن 
۹٤ 3‏ 











١ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ ON 
0 وكذلك أمر النبي صَإْلنَدعبَِوَسَمَ بالتحريق» ثم نسخ ذلك قبل فعلهم» في‎ 


قوله صََدَاعيدوسَة: ِن وجِدْتُمْ فلانا وفلانا فاحْرِقُوهُما بِالنَّاِ ثم قال رسول الله 
كوس حن أردنا الخروج: ني مركم أنْ نُحْرِقُوا قلانًا وفلان بالنّا وَِنَّ 
انار لا يُعَذَّتُ بها إلا الله تعالى». 


ومثله ان النبيّ صا ووسر ار قدور مِنْ حمر اسي «فقال 


رجل: ا فقال : اغْسِلُوها)2. 


وخالف في فى القاعدة جماعة من الأصوليين كالصيرفي” ٣‏ والکرخي» 
والجصاص» والمعتزلة: وعارضوا هذه الأدلة بمعارضات عقلية لا طائل من 
ذكرها ومناقشتهاء فلتطلب في مظاتها . 


ES 


))7015( كتاب الجهاد والسیر» باب: لا يعذب بعذاب الله رقم:‎ »)5١ /4( أخرجه البخاري‎ )١( 

عن أبي هريرة كن 
(1) أخرجه البخاري (۳/ ١١٠)ء‏ كتاب المظالم والغصب» باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمرء 

أو تخرق الزقاق» فإن كسر صنماء أو صليباء أو طنبوراء أو ما لا ينتفع بخشبه» رقم: »)۲٤۷۷(‏ 
(۳) هو: محمد بن عبد الله» أبو بكبر الصيرفي» الامام الأصوليء توفي سنة ٠(‏ “اه). كانت له مناظرة 

مع أبي الحسن الأشعري حول وجوب شكر النعم» طبقات السبكي (۳/ .)١1857‏ 
(6) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (۲/ 20/8) وما بعدها. 

4 5 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 
1 


يجوز النسحٌ إلى غير بدل | 


ل و 
اس سح رو I‏ 1 278 


قوله تعالىل: ا تأ لمن إِذَا لجنم الرسول سلا ا یی يبوص 
دك حير لر وهن 0 ھک قم أن وميد 0 
o‏ ی 


دات باذ نموا واب أنه i‏ ا 
وام [المجادلة: Te:‏ 


التحليل الأصولي: 


ذهب جماهير العلماء إلى أنه يجوز أن ينسخ الحكم من غير أن يأتي بحكم 
بديل عنه» فإنَّ حقيقة النسخ هي الرّفمٌ والإزالة» ومن أدلتهم: الوقوع» وأمثلته ما يلي: 

في نسخ صدقة المناجاة لرسول الله صََنَعََوِوسَهَ: فقد كانت واجبة 
بقوله تعاليا: #يتاا لذن َامنْوَأ إا ميم السو فَعرَمُوأ بن دی ڪور صد 000 
َلك e‏ [المجادلة: 23.17 سحت 
بقوله تعالی: ٭ شفع ان قد بن یکی جوک صقت د ل تقحلو وکاب اه یکم 4 
[المجادلة: »]١١‏ ولم يأت ببدل عنها. 

ومنه حديث: ١كُنْتُ‏ هكم ن ادّخَارٍ لوم الأضاحي مِنْ أجل الدَافة 
أنَا الآنَ فگُلوا وتَصَدَّفُوا وادَخرُوا»» ولم يرد بدل عن الحكم المنسوخ. 


وقد خالف في المسألة أكثر المعتزلة وبعض الظاهريّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷/ »)٠٠١‏ كتاب الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود 
منهاء رقم: (0579).: عن سلمة بن الأكوع نة ومسلم (۳/ ١‏ /) كتاب الأضاحي» 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه 
وإباحته إلى متئ شاءء رقم: »)۱۹۷١(‏ عن عائشة وََلنهعَنهَا. 

5 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 7 بغت ييا 
.0 قوله تعالئ: ما تنسح ِن اي أو نيا تأت عير مآ أو 


واستدلوا بعموم نضح من 
مِتَلِهآ € [البقرة: »]٠١7‏ ووجه الدلالة: أنه سبحانه قرن نسخ الآية بالإتيان ببدل 
عنها سواء كان خيرا منها أو مثلها. 

وجوابه أن الآية ليس فيها وجوبٌ الإتيانٍ ببدل» وإِنّما المقصودٌ أنه إن 
وُجد بدلٌ فهُو خير من المنسوخ أو مثله. 

ويمكن أن يقال بأنَّ النسخ إلى غير بدل هو خيرٌ من جهة رفع المشقةء 
وعدم التكليفي'". 


EDS 


(۱) ينظر: البرهان (۲/ «(A0‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ «(AAT‏ شرح 
الکو کب المنير (۳/ 57 6)» فواتح الرحموت (۲/ 594). 
۱۹۷ 82 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 


يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 0 


لالشرة: 115 

") قوله تعالى: واي يورت منڪم ويد رون اروب ممه 
مَتَلعًا إلى الول ع حراج فن حجن قلا جتاح يڪم في ما عل 
اسه مِن مَعْرُو ف وَاللَهْعَزبِرٌ ؤُحَكمٌ 4 [البقرة: °[ 

') قوله تعالی: #وَالَدِبنَ وون نکم وَيَدَرونَ آزوجا يبيصن بأنفسهنَ أَريعَةَ 

شََر وَعَشَرَا € [البقرة PE‏ 

رر م وم ي e‏ عا رلا سه 6 

)٤‏ قوله تعالى: #وعل أَلَذِ ب يطِيقونَةء فِدَيَةَ طعامُ سكين فمن تطوع حيرا 
اوقل PI AEE EER AE‏ 4ه ] 

6 و ا وی ان ا 1ع 
e e EE E EE E‏ 
ليده ولڪ ر لتُكيروا الله عل مَاهَدَسْكُمْ وا ا عَلَحكُمْ شرو ت * [البقرة: 186]. 


ار رح سه سس حو م 


7 قوله 2 ایتا الین ءامنا دا ميم الرَسول فَقدِمُوأ بين يدَى وسک 

صَدَكَهٌ ديك ڪر لځ وأَطه رهن لر وان ا ق 
کر ق ذا وات ل عي AE EET‏ 
م E O AI PE‏ 

۷) قوله تعاليا: لین يكن يكم روه كرون نلوا مان وإن يكن 
نگم ماه غلبا آنا ناد كفرو أ انهم رم لَايفْتَهُوت © آل خَتَ 


ري ۱۹۸ 








2 

الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا 2 

ت 

م اس چ سو سا کے اس لھ سے را و 22 ر 
اله عنكم ولم ت فیک صَعَفًا إن يکن يُنحكم يائ صابرة يعَلبوا ماين وإن کن 


غ يغلبوا مانن و 


10 


کم آلف يبوا بوذن آله وال مم لر 4 [17-70]. 

التحليل الأصولي: 

هذه القاعدة لم يختلف فيها القائلون بالتسخ» فإنَّ نسخ القرآن بالقرآن 
أكثره من هذا الباب» وآية النسخ تدل بعمومها على هذه القاعدة» وبقية الآيات 
هي أدلة على الوقوع» مع كونها أمثلة لهذا النوع» وبيانها كما يلي: 

نسخ اعتداد المتوفّ عنها بالحول في قوله ااال : واي يورت 
منم ودرو اروا وَصِيَّةٌ لَأَرجهم مسا إلى الْحَوَلٍ ع حراج 4 
[البقرة: 5٠‏ ۲]. بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام الثابتة بقوله: '#وَاَلَدِينَ توغ 
منم ويَدَرُوَ ونا يريصن أنفْسِهِنَْيمَةَ روَا 4 [البقرة: 5 20]7. 

ومثله: التخيير بين الصيام والفدية لمن يطيق الصيام في قوله سُبِحَاةوَكدَلَ : 
#وَعَلَ ألدِ يُطِيشُوتَه وِدَيَةُطْصَامُ سكين 4 [البقرة: 01١85‏ فهو منسوخ بقوله 
سبال : نس کد منک رة 4 [البقرة: 0]1. 

وكذلك نسخ مصابرة الواحد مقابل العشرة» نسخ بمصابرة الواحد مقابل 
الاثنین» في قوله تعالی: ان یکن نکم شروت ورود یغلیوا مان ون کن 


س ٥‏ ساح | وره ۶4ے 5 ص ك ميو 5 A‏ هج وو نك 2 : صر ےر مه 
يُنحكم يَأْمَه غلبو ألا م الذي كفروا يانه ر فوم لا يفقَهُوت © ان حن 


و lo‏ هھ s20‏ تسا 


ميو ر کر دام 4 ء بكار 3 ا ر 1 > 

اله کم ولم ت فيكم صَعْفًا ان يک منڪم ائه صَايرَه يلوا ماين ون کن 
87 2< اؤيرره 76م > می ةرم هو دالا هم 

کہ آلف يَمْلبوَأ لذن آله وَأسّهُ مع لري 4 [17-76]. 

.)۹۸ الإشارات الإلهية» (ص‎ )١( 


(1) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص .)١67‏ الدر المنثور للسيوطي (۱/ .)٠۹‏ 
۱۹۹ 4 








# ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
ومن الأمثلة: صدقة قةَ المناجاة التي كانت واجبة وهي ثابتة بقوله تعالئ: 0 


2 سل روو u‏ ا 


وی لین موا ةا کج الك قرم یب دی ون دوه ا 1۲[ 


نيخت بقوله. تال eS‏ 


ع 
2 


ا ڪيم َأقيموا ألصّلة واوا الرَكةَ وأطیعوا الله ورسوله وال بير بما نملو 4 
الاد 001 


@ EOD 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير (۳/ 067) وما بعدها. 
(e‏ 


1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 





قوله تعالئ: #آمَا مَنْسَّحَ من َايَةٍ أو نُنيهَا تأتِ بِخَيْرٍ ينا أو نُه * 
لالقرة: 155 

التحليل الأصولي: 

نسخ لفظ الآية مع بقاءِ حكيها جائرٌ عند جماهير العلماء؛ فعموم هذه 
اي جرار الخ يدل غل هذا التوع من الى ا 
أو شرعي؛ فد ا من القرآن سل باع أحكام بع الما كارتا 
وانعقادٌ الصلاة مہا والعمل بالحكم الذي تتضمَئه فكما جاز : نسخ الحكم مع 
بقاء التلاوة: فكذلك يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» ويدل على ذلك مع 
وهي قوله: (والشَيْخ والشَّبْحَةُ إذا زَا فازجموهُما ألبنّهَ نكالاً مِنَ الله والله عزيرٌ 
3 حَكيمٌ)؛ ثم نسخ لفظ الآية) وبقي العمل بحكمها!" 


))87 5 الحديث في لفظ الآية حسنه جماعة من العلماء بشواهده» أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 
وابن ماجه (۲/ 857))» كتاب‎ »)۷۱٥۰( والنسائي في الكبرئ‎ )۸١ /۲( والشافعي في مسنده‎ 
الحدود» باب الرجم» رقم: (275601» وقد توسع الشيخ مشهور حسن في دراسة آية الرجم‎ 
حديثيّاء وخلص إلى عدم الثبوت كما في كتابه: التحقيقات والتنقيحات السلفيّات على متن‎ 
الورقات» (ص 5 077-70 وأكثر المحققين على التحسين بطرقها وأن للفظها أصلا.‎ 
أما أصل النسخ: فهو ثابت في البخاري (۸/ 178)» كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم:‎ 
)عن ابن عباس تًا من قول عمر» وهو في حكم المرفوع.‎ 
وينظر ما أثير حول هذه الآية والأجوبة عليها في: التحقيقات على متن الورقات»‎ 
(ص ۳۷۱- ۳۸۳)ء فإنه مهم.‎ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





َر رَضَعَاتِ مَعْلومَاتِ يحرم فتن بوس مَعْلوماتِ وتوف رسول الله 
َإعيدومَةٌ وهن مما لى من الفُرآن»» وفيها نسخ تلاوة الآياتِ التي فيها 
التحريم منّ الرّضاع بخمس معلومات؛ فإن عائشة َا ذكرت أن النبي 
يومد وُي وهّنّ فيما يُقرأمِنَ القَرآنء أي أنَّ نسخها تأر حى إل بعص 
الصحابة لم يَعلم به» وكان يقرؤهاء وقول عائشة وإن لم يكنْ حَديثا مَرفوع] إلا أنه 
في كم الرّفع عند الجمهور. 

وهذه القاعدة لم يخالف فيها إلا المعتزلة”". 


583 ~3 0-0 5 ف د ف کو ی ف 2 5 ںہ 
a‏ ومثله اية الرضاع حيث قالت عائشة ََلَتََعَتَهَا: «كان فيما أنزل من القرآن 


دومع 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ »23١75‏ كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات» رقم: »)٠٤٥۲(‏ 
عن عائشة وَدَنَدْعَتْهًا. 

(۲) المعتمد لأبي الحسين البصري ».)5١8 /١(‏ الإحكام للآمدي (۳/ ٠١١‏ التلويح على 
التوضيح (۲/ .)١‏ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
الزيادة على النص ليست نسخا ا 


قوله تعالئ: دا أنه قانع فاته معلا يانه آلرانية والزانی جد وأ کل 


2. 2 


ەر <2 


ويلرمنممًَامائة جلد # [القيامة: ١9-١4‏ ]. 


التحليل الأصولي: 

البحث في هذه المسألة حول الزيادة على النص» والتي ليست مستقلة عنه 
ومتعلقة به» سواء تعلق الجزء بالكل» أو الشرط بالمشروط. 

ومثال الزيادة المتعلقة بالنص تعلق الجزء بالكل: الأمر بجلد الزاني البكر 
الثابت بنص القرآن: زيد عليه تغريب عام في الستة. 

ومثال الزيادة المتعلقة تعلق الشرط بالمشروط: زيادة النية في الطهارة؛ فقد 
جاءت النصوص بالأمر بالطهارة مطلقاًء ثم جاء النص باشتراط النية لها0". 

فجمهور العلماء على أن هذه الزيادة ليست نسخا؛ لأنه لم يوجد فيها حدٌ 
النسخ الذي هو رفع الحكم وتبديله» فضم الشيء إلى شيءٍ آخر يثبت المضموم 
إليه ويقره» فالحكم باق لكن زيدت إليه أجزاء أو شروط لإجزائه"» فهو من 
البيان الثابث فى آية الباب والتی تدل عل أن البيان يا زيادة علي النضن؛ 
ويدخل في ذلك تفصيل إجماله» وتخصيص عمومه» وتقييد مطلقه» كما سيأتي 


وذهب الأحناف إلى أنها تعتبر نسخاء واختاره الغزالي في القسم الثاني» 


)١٠١ /0( ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (۲/ 51/5- 281). البحر المحيط‎ )١( 
شرح العضد لمختصر‎ »)١7١ /۳( الإحكام للآمدي‎ .2)28١ /7( (؟) شرح الكوكب المنير‎ 
.)١956 المحصول (۱/ ۳/ 257). إرشاد الفحولء (ص‎ »)23206١ /۲( ابن الحاجب‎ 

۳ 














ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ع" 
وهو: زيادة الش ا 


وحجتهم في ذلك: 

أن الحكم قبل الزيادة كان مجزتاء فلما جاءت الزيادة ارتفع ذلك الحكم 
فأصبح غير مجزئ إلا بتلك الزيادة. 

ومن أدلتهم : 

قوله تعالی: ل وان ایدو کل وو اة جل [النور: ۲]؛ حيث يعد 
نسخاً لحكم التغريب في قوله ارما : «البكْرٌ بالبكْرٍ جَلْدُ مائةٍ وتَغْريبُ عام" 
فإنّ زيادة التغريب لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النبي صَإئاعيووَسَةٌ عقب التلاوة. 

والأقرب أن أدلتهم هذه تعد من قبيل التمثيل وتطبيق القاعدة على الفروع» 
وليست من الاستدلال للقواعد الذي نحن بصدده» فتكفي مناقشتهم في أصل 
القاعدة» دون مناقشة فروعهم - كما فعله كثير من الأصوليين-» فالزيادة على 
النص لا تخرج عن كونها بياناء وإلا لكانت أكثر الأحكام من قبيل النسخ؛ 
فن أركان الصلاة وشروطها إِنّما هي زيادة على نص قوله تعالى: #إ وَأَقِيمُوأ 
ألصَّلَوِهَ * [البقرة: “57]» وكذلك شروط الزكاة» ونحو ذلك. 

وقول الأحناف إِنّما يصح إذا ثبت الإجزاء واستقر» ثم وردت الزيادة 
فحينها يقال بالنسخ؛ لأن من شروط النسخ تأخرٌ الناسخ عن المنسوخ» وهنا لم 

وقد بن الأحناف على هذا الخلاف ثمراتٍ كثيرة في القواعد والفروع: 


.( ° /0( البحر المحيط‎ ),)۷ /١( المستصفئا‎ )/ ٥ /۲( أصول السرخسي‎ )١( 
عن عبادة بن‎ )١190( كتاب الحدود» باب حد الزنئ» رقم:‎ »)١۳١١ /۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(") ينظر: إعلام الموقعين (5/ 45). 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية : 
ua‏ ظ ور 
چ SS‏ 


وفي الفروع: عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» وسبق عدم التغريب 
وغير الك 

وكثير من الخلافات الفقهية ر بين الجمهور والحنفية راجع إلى هذه المسألة» 
فتعتبر من القواعد الكبار ذات الأهمية تأصيلا وریا , 


+ کک + 


)١(‏ ينظر: تفصيل المسألة في البحر المحيط للزركشي (0/ )٠٠١‏ وما بعدها. 








ها الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ال" 


الgیحث‏ التانى 


السنّة حُجَةٌ شرعيَة 


)اقول معاون E‏ 1ه 571 غنة دننهرا انقو 21 
إا ديد ايكاب #[الحشر؟ 7]. 

۲) قوله تعالئ: من يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاع أله 4 [النساء: .]۸١‏ 

توه قال طقل اليش O RE‏ [القور: N‏ 

ددم ب م ل ع موه 45 

)٤‏ قوله تعالى: فيدر الذي يحَالِمُونَ ء عن ارو أن تيبم ف نة أَونصِيسهم 
عَذَافٌ الي E‏ 

) قوله تعالی: وما کان مون ولا مُؤَِةٍ إا فى آنه ورسوله: اَم أن يكن 
هم رة من آمهم # [الأحزاب: 7 7]. 

”) قوله تعالی: قان رع في سىء رده لاو والرَسُولٍ & [النساء: .]٥۹‏ 


2 





التحليل الأصولي: 

لا خلاف يبن المسلمين في أن سنة النبي َلوسر حجة في الأصول 
والفروع» سواءٌ كانت سا للف آنه أو فة أو كانت قولية أو فعلية» وهذا 
محل إجماع» قال شيخ الإسلام: (وهذه السئّة إذا ثبتت: فإن العسلمين كلهم 
متفقونَ عَلى ووب اتباعها»0". 


.)۸۲ /١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 











١ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ ON 
- أدلة كثيرة جدأ من القرآن» منها آبات الات وغيرها كي ؛‎ 


وأدلة الوجوب 
ففيها دلالات متنوعة منها: الأمر بالأخذ بما جاء به» والأمر بالطاعة» ومنها 


ومنها: الاحتكام إليه» والرضا بحكمه؛ فكلها دلالات ظاهرة على حجيتها 
ووجوب العمل بهاء والآيات واضحة الدلالة عليها. 

وفي السنة أحاديث كثيرة» منها: 

قوله صاە هوس : EY‏ حرم الله . 

وقوله يوسا «ألا وإني وتيت الكتابَ ومثْله؛ لا يُوشِكُ رَجُل 
شان عَلَى آریکته يقول: علكم ا ا وی خلال فاجاره 
وما ودم فيو ِن کرام فحرموه»"“ وقوله: «فإذا هكم عَنْ د شَيْءٍ فاجتنبوه» 


وإذا مرك , سء فأنُوا مه ما اشَطَعٌّ". 


فقت جه البينة بالشران والسنة الخبرية المعصومة والإجماع» قال 


(۱) أخرجه الترمذي /٥(‏ ۳۸)» أبواب العلم عن رسول الله صرَالََيَموَسّ باب ما نبي عنه أن يقال 
عند حديث النبي ايرس رقم: (3517154)» وابن ماجه »)١ /١(‏ افتتاح الكتاب في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب تعظيم حديث رسول الله ايسر والتغليظ على من 
عارضه» رقم: (؟١1١2.»‏ وقال الترمذي: «(حسن غريب». 

(۲) أخرجه أبو داود (5/ »23٠١‏ كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم: (5 570) والترمذي (5/ 
4 أبواب العلم عن رسول الله ةيموسر باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي 
توس رقم: (35175) وابن ماجه »)١ /١(‏ افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم» باب تعظيم حديث رسول الله صَإِنَعَيِوسَهَ والتغليظ على من عارضه. رقم: (۱۲)» 
وقال الترمذي: «(حسن غريب». 

(۳) أخرجه البخاري (9/ ٤4)ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 
عََدعيَهوسَك رقم: (۷۲۸۸)ء ومسلم (۲/ ١4۷)»ء‏ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في 
العمر» رقم: .)۱١۳۷(‏ 

32 ۷ 








: 8 جگ - الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
2 الإمام الشافعي: «لم أسمع أجدا سه الناس أو نَسَبَ نفسّه إل علم -يخالف ‏ © 


في أن فرض الله سْبِحَلَُوْتََلَ اتباع أمر رسول الله صإاعيورسء والتسليم لحكمه. 
بن الله اوتا لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنّه لا يلزم قولٌ بكلٌ حال إلا 
بكتاب الله أو سنَةِ رسوله اموم وأن ما سواهما تبعٌ لهما». أه. 


: EDN 


.)١١ جماع العلم (١١)ء وينظر: كتاب الرّسالةء (ص‎ )١( 


1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
9 +. يشترط في التواتر عدد محصور 


قول تعالى: وکرم کل وك تیم ايك هوان الیو ودا 
S>‏ 


لا عفر ا [FT E‏ 





التحليل الأصولي: 
المتواتر هو أحد أقسام السنة» فهي تنقسم باعتبار السند إلى قسمين 
القسم الأول: المتواتر: وهو في اللغة: من التواترء أي: التتابع”'"» كما قال 


0 <> بو رس 2 


تعالئ: # ثم أرسلنا رسلنا تثرا # [المؤمنون: 44 ]. 

وفي الاصطلاح: خبر جمع عن جمع يمتنع في العادة تواطؤهم على 
الكذب» عن أمر محسوس”"» وهو مفيد لحكم القطع آي العلم. 

والجمهور على أنه يفيد العلم الضروري» أي يحصل عند سماعه من غير 
احتياج إلى نظر واستدلال» بل يضطر العقل إلى تصديقه. والعمل بمقتضاه. 

وذهب بعض الأصوليين» كأبي الخطاب والدقاق”" والكعبي وغيرهم 
إلى أنه يفيد العلم النظري؛ لأنه يتوقف على معرفة كثرة الناقلين» واتفاقهم على 


.)٠٠١١ /۲( المعجم الوسيط‎ )١( 
۲۸۲)ء الحدود للباجي» (ص ١١)»ء شرح العضد على ابن‎ /١( انظر: أصول السرخسي‎ )۲( 
هو أبوبكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعى» فقيه أصولى نسب إلى الدقيق وعمله‎ )۳( 

وبيعه ولد سنة ٦‏ ١ه‏ قال الخطيب البغدادي: كان فاضا عالمً بعلوم كثيرة توفي تة 

(۳۹۲ه). طبقات الشافعية (۱/ 077)» تاريخ بغداد (۳/ ۲۲۹). 
(6) هو عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي أبوالقاسم أصولي معتزلي له آراء فاصلة توفي سنة 

(19"ه). وقيل: سنة 117 "اهه ينظر: وفيات الأعيان (۲/ »)۲٤۸‏ البداية والنهاية /١1١(‏ 7585). 

۹ ف 











/ 7 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
> الخ وها من النظنبوالامعدلال» والخلاق مله المسالة ا © ر 


وأما مسألتنا فمذهب جماهير العلماء أنه ليس للتواتر عدد محصورء بل 
مت ما حَصَّلٌ العلم بخبر المخبرين: كان الخبر متواتراً؛ ويمكن الاستدلال 
بالآية؛ فإن الله تعالئ أمر طائفة من المؤمنين أن تنفر للتفقه في الدين» ثم تنذر 
أقوامهم» وتبلغهم حجة رب العالمين» ولم يحدد عدد هذه الطائفة. 

قال القرطبي: «الطائفة في اللغة الجماعة» وقد ت تقع علئ أقل من ذلك حتئ 
تبلغ الرجلين» وللواحد على معنئ نفس طائفة. وقد تقدم أن المراد بقوله تعالئ: 

إن ّف عن طآِمَةِيَنَكُمْ مدب طايفة ‏ [التوبة: 17]: رجل واحد. 

ولا شك أن المراد هنا جماعة لوجهين: 

أحدهما عقلاًء والآخر لغة. 

أما العقل: فلأن العلم لا يتتحصل بواحد في الغالب. 

وأما اللغة فقوله: «ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم» فجاء بضمير 
الجماعة». أه”" . 

وذهب البعض إلى أنه يُشترط في التواتر عدد محصورء وهؤلاء اختلفوا 
علي أقوال كثيرة: 

فمنهم من حصره باثنين؛ قياس على نصاب الشهادة. 

ومنهم من حصره بأربعة؛ قياس على أعلئ الشهادات» وهي الشهادة 
علا الرناء 


.)87 /۲( والمحلي في شرحه على جمع الجوامع‎ )2١ كما صرح به الطوفي في مختصره» (ص‎ )١( 
ولم أجد من استدل بالآية تصريحاً على القاعدة.‎ »)۲۹٤ /۸( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
2 3 
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ومنهم من قال: لا يحصل التواتر إلا بخمسة فصاعداًء ونسبه السّمْعاني 
إلى أكثر أصحاب الشافعي» وقالوا بأن مستند ذلك القياس على أولي العزم 
من الرسل"". 

وقيل: يحصل بعشرين؛ استدلالا بقوله تعالئ: إن یک منک ِرود € 
[الأنفال: ٠٠‏ ]ء ووجه الدلالة: أنه لو لم يحصل العلم بهذا العدد ما حل قتالهم. 

وليس فيه دلالة علئ العدد؛ فالعلم يحصل بخبر الواحد المحتف بالقرائن 
كما سياق. 

وقیل: بسبعين؛ لقوله تعال: $ واا شو َم سبو يجلا 4 [الأعراف : 
8 ووه کالسات أن السبعين هو العدد الذي يحصل به العلم وتقوم به 
الحجة. 

وقيل: باثني عشر؛ لقولهتعالئ: وبع تامنه مْأَنْىَعَمََرَ #[المائدة: ١١‏ ]. 
ووجه الدلالة وجوابه كما سبق”". 

وقيل: بأربعين؛ لقوله تعالی: # يناما لي سبك اله ومن عك من ألْمُؤيييت 4 
[الأنفال: ١٠]ء‏ وقد كانوا أربعين”"» فهم يكفون لحمل الرسالة وأدائها. 

وقيل: لا يحصل التواتر إلا بخبر ثلاثمائة وبضعة عشرً؛ قياس على عدد 
آهل بدر. 


)١(‏ ينظر: الإحكام لابن حزم /١(‏ 45)» المسودة لآل ابن تيمية» (ص 715) وما بعدهاء كشف 
الأسرار (۲/ »)۳١١‏ إرشاد الفحول» (ص »)٤۷‏ شرح نخبة الفکر» (ص .)١9‏ 

(؟) انظر: جامع الأصول لابن الأثير .)١77 /١(‏ 

(۳) المنخول للغزالي» (ص ۳۲۹). 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





فقد ثبت أن رسولٌ الله ايسر «خَرَجَ يوم بذر في ثلاثمائة وخمّسة 
حشرا وقالوا: إِنْما خصوا بهذا العدد؛ لحصول العلم بخبرهم للمشركين. 

وقيل: إِنّْما يحصل بعدّة آهل يَبّْعةِ الرُضوان» وهم ألف وأربعمائة رجل 
كما قال. عارك ابن الخ الننا وزم مات فاه رغ ا بب 
تَحْتٌ الشجرَة)2. 

ولا شك أن جميع هذه الأقوال ضعيفةء وأضعفٌ منها استدلالاتهم بتلك 
الآدلة التي لا تدل على المسألة» كما أنها خارج محل النزاع» فكلها مبنية على 
إفادة التواتر للعلم دون غيره» وسيأتي تحقيقه؛ لذلك فالراجح قول الجمهور. 


ES 


(۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۷۹)ء كتاب الجهاد» باب في نفل السرية تخرج من العسكرء رقم: 
»)۲۷٤۷(‏ وصححه الألباني كما في السلسلة (۳/ .)٤‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۳/ .2١1547‏ كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة» رقم: »)١1857(‏ عن جابر كع 
3 1 
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خبر الواحد حجة في الأصول والفروع 





)١‏ قوله تعالی: يِتأيها ن منوا ان جاک فاس يا بوا أن صي هوا 
اة مم عل ما قاقر ترب € [الحجرات: +]. 


9) قر تیال رما کا القن ١‏ كموق كان رلا تور 1 2 
هم طاڀقة مهوا فی ارين ودروا فو مهم لدا مرا کے کے 4 
[التوبة: .]١١١‏ 

ACS ر‎ E 
.]٦۷ من ريك # [المائدة:‎ e 


و 


e‏ كل امَو رسوا أن أعَبْدُوا اله وحنبو 


5 


ود د بو 


ام ات > عدم هوم > و ت 
الطلغوت مهم من هَدَ e‏ 


ا ا و ا 


) قوله تعالى: # وجاء من أقصا الْمدِيَة رمل سي قال يموم أتبِعوأ 
ا 


۷ قول تال ولا تف ما ای كيف واا التق وار الوا کل 
لكك عَنْهُ مسَعُولا € [الإسراء: >"]. 
التحليل الأصولي: 
ويقصدون بالأصول: المسائل الاعتقادية» وهي ما يطلب فيه القطع 
وتعلم من الدين ضرورة» والفروع: الأحكام العملية. 
وفيه نظر؛ حيث يوجد من العمليات العينية كالصلاة والصيام والزكاة 


والحج ما هو معلوم ضرورة» أكثر من بعض الاعتقاديات» التي لا يعلمها 
إلا الخاصة. 


1۳ 











/ . الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا" 
ع« وقد فصل شيخ الاسلام ابن تيمية في مسألة تة تقسيم الشريعة إلى أصول 


وفروع'"' 

والمراد من القاعدة: أن التعبّدَ بحر الواحد والعمل به واج شرعا في 
جميع أبواب الدين» وهذا فرح عن حُجّية السئّة» فن أكثر نصوص السَنّة من قبيل 
الآحاد» وهو قول جمهور العلماء؛ وعليه إجماع الصحابة فإنهم عملوا بخبر 
الواحد في وقائ تع كثيرة'". 

يعرايدن عليه دن القرا ف قله كال ل TE‏ ورا 
با فبا 4 [الحجرات:7]: ووجه الدلالة: أن الله سشبحاشرتال قد شرط في 
لين كود المخبر فاسقاء فإن كان عدلاً قبل خبره» لذلك ثبت في نزول الآية أن 
النبي عَِإَِلنعلدوسلهَ قبل قول الوليد بن عقبة بن أبي معيط» فيمن بعثه جابيً إليهم 
فهمٌ بغزوهم» فنزلت الآية لتخبره أن ناقل الخبر لم يصدق في خبره””. 

والنباً هنا عام لم يخصص بالنباً الاعتقادي أو العملي. 

ومنه قوله تعالى: ولا مرم نكل ةريهم طَكيِقَةٌ 4 [التوبة:77١]»‏ 


والدلالة من وجهين: 


(١)ينظر:‏ مجموع الفتاوی(۱۹/ ۲۱۲-۲۰۷)»و٦/‏ 251-07 منهاج السنة النبوية (5/ «(41-AV‏ 
منهج الاستدلال علئ مسائل الاعتقاد (۱/ 557 .)١59-7‏ 

(1) ينظر: البحر المحيط (7/ »)١7١‏ مختصر الصواعق» (ص ”204-007)»: وشرح الكوكب 
المنير (؟/ ١٠)ء‏ ولوامع الأنوار »)2١9 /١(‏ ومذكرة الشنقيطي .)٠١٤(‏ وللاستزادة في هذا 
الموضوع» انظر: كتاب وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين» 
للألباني» وأصل الاعتقادء للأشقر» والأدلة والشواهد على وجوب العمل بخبر الواحد في 
الأحكام والعقائدء لسليم الهلالي» وحجية أحاديث الآحاد ني الأحكام والعقائد» للأمين 
الحاج محمد أحمد» وحجية الآحاد في العقدية ورد شبهات المخالفين» للوهيبي» عن معالم 
أصول الفقه للجيزاني» (ص .)١57”‏ 

(") القصة رواها أحمد (5/ ۲۷۹)ء ولها طرق تحسن بها كما في السلسلة الصحيحة .)١٠۸۸(‏ 
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8 الأول: أن الله تعالئ أمر الطائفة - وهي تقع على القليل“ والكثير- إنذار - 


قومهم» وهذا دليل على أن على قومهم المنذرين قبوله. 

والثاني: أن قوله: «الْعَلَّهُمْ دروت € [التوبة:77١]:‏ معناه إيجاب الحذرء 
ولولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر". 

وأما قوله مالا وا اف ا ا س ا و 


آذ ل سح 2 


تاها اسول بل ما ازل كيلك ين ريك 4 [المائدة: /1]» وقوله: # وَلَمَدَ بِعشّنا فى 


دواع ع ٠‏ جا و ریچ 


ري 1 ررس >« سا مه 
كَل أْمَةِ رَسُولًا 4 [النحل: 5 7]» وقوله: # وَجَاءَ من أقصا الْمْرِسَةِ جل يس * 
[يس: 1٠١‏ فكلها - وغيرها كثير - دالة على إرسال آحاد الرسل والمنذرين» 
وإلزام أقوامهم بقبول دعوتهم» مما يدل على حجية خبر الواحد في الأصول. 

ومن الأدلة ما وود ق الست من قبول آهل قباء لخر الواخق في تتحويل 
القبلة وإقرار النبي ايسا لهم كما سبق تحقيقه. 

ومنه قوله صََلَدعَلهوسَرٌ: (وَيُعِشتٌ إلى الاس عامّة) 97 ولا يمكن للنت 
يرسا أن يُشافة جميعَ الناس» إِنّما كان يبعث آحاد الناس لتبليغ رسالته؛ 
لذلك كان يرسل رسله إل القبائل والملوك. 

ولذلك حث النبئ صََلَنَََتَوِوسَرَرَ الواحد على نقل حديقه فقال! ضر الله 
امْرأسَمِعَ مَقَالتِي فوّعاها فأدّاها كما سمعها»» وهذا يدل على حجّية نقله» وقد 
)١(‏ على القول بأن الاثنين والثلاثة والأربعة لا يدخل في التواتر. 
() الفقيه والمتفقه /١(‏ 47)» معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني» (ص .)١57‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱/ »)۷٤‏ كتاب التيمم» رقم: (۳۲۳) ومسلم »)۳۷١ /١(‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم: )07١(‏ عن جابر يكن 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۷/ ۲۲۱)» رقم: (/5101)» والترمذي (0/ »)۳٤‏ أبواب العلم عن رسول الله 

رادرسد باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم: (5701)» وابن ماجه /١(‏ 85)) 
2 ف 
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220 أورده الإمام الشافعي في أول كتاب صنفه» واعتّرض عليه بأنّهِ أثبت خبر 07 


بخبر الواحد» وأجيب عنه بان الإمام الشافعي لم يستدلٌ بحديث واحد» وإنما 
ذكر نحواً من ثلاثمائة حديث» وذكر وجوه الاستدلال منهاء فالمجموع هو الدال 
عليه ثمّ قال الشافعي بعد ذلك: «ومن الذي ينكر خبر الواحدء والحكام آحادء 
والمفتون آحاد والشهود آحاد؟). آه. 
وخالف في ذلك بعض العلماء ولهم تلمسات من بعض الآيات» 
قال السرخسي: «استدلوا بقوله تعالی: ولا قف ما لس لك بو عل 
[الإسراء: ١]ء‏ وإذا كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يجز اتباعه والعمل 
با الظاهي رقا be‏ اول تراغ ار ]ا O E IS‏ 
وخبر الواحد إذا لم يكن معصوما عن الكذب (محتمل للكذب) والغلط 
فلا يكون حق] على الإطلاق» ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين» 
وقال تعالئ: #إلامن تد يأَلْحَيّ وهم يَمَلَمُونَ 4 [الزخرف: 87]»وقال تعالئ: 
ولك لن ايض مِنَ لي ا 4 [النجم: ۲۸]ء ومعنئ الصدق في خبر الواحد 
غير ثابت إلا بطريق الظن؛ ولأن خر الواحد محتمل للصدق والكذب» 
والنص الذي هو محتمل لا يكون موجباً للعمل بنفسه» مع أن كل واحد من 
المحتملين فيه يجوز أن يكون شرعاء فلأن لا يجوز العمل بما هو محتمل 
للكذب» والكذب باطل أصلاً كان أولى». أه”". 


افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب من بلغ علماء رقم: (۲۳۲)» عن 
ابن مسعود نة وله طرق عن عدد من الصحابة. ينظر: تخريج أحاديث البزدوي» 
(ص ۱۸۸)» والأدلة والشواهد, لسليم الهلالي» (ص 7”0). 
)١(‏ البحر المحيط (5/ ۱۳۳)ء وينظر: استدلال الأصوليين» (ص 2195180 55 .)١١١‏ 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة» (ص ۱۹۸). المهذّب في علم أصول الفقه (۲/ .)272٠١‏ 
(۲) أصول السرخسي (۱/ .)7"7١‏ 
ر ٦‏ 
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قبول خر الواحد أن نع بقول اله تعالن: لكك ا ا 
pe‏ لاد کل ویک كمعن FANE‏ 

قال أبو محمد: وهذه الآية حجة لنا عليهم في هذه المسألة؛ لأنا لم نقف 
ما ليس لنابه علم» بل ما قد صح لنا به العلم» وقام البرهان على وجوب قبوله» 
وصح العلم بلزوم اتباعه والعمل به» فسقط اعتراضهم ذه الآية» والحمد 
لله رب العالمين». آه"» وسبق بأن العلم يطلق على القطع» والظن الغالب؛ 
ولذلك جعلنا الآية من الأدلة على القاعدة. 

وهكذا يقال في بقية الآيات التي تأمر بالعلم» وأما الآيات التي تنهئ عن 
اتباع الظن» فأجيب بأن المنهي عنه هو الظن الذي بمعنئ الشك أو الوهم» وأما 
الظن الغالب فقد سبق بيان العمل به في أحكام الشريعة مطلقا". 

بل الآية يحتج بها من رأئ أن الظن الغالب نوع من العلم؛ لأنه تعالئ نى 
عن اتباع غير العلم» وقد وقع الإجماع علئ العمل بالأحكام المبنية علئ الظن 
الغالب كالشهود واليمين» وبعض الظواهر المحتملة ونحوها””. 

هذا مع ما سيأتي في القاعدة التالية من أن خبر الواحد قد يفيد العلم أيضا 
إذا احتفت به القرائن 

كما استدلوا بقوله تعالی: لان تتَرَحَمٌ في سىء فَردوه اتو والرسول 4 
[النساء: 154» وقد ذكرها السرخسي» وقال: «وهذا الخطاب يتناول الموجودين 


.)1٠١48 /١( الإحكام‎ )١( 
.)۲۲ /۱( ينظر: أصول السرخسي‎ )( 
.)7947 الإشارات الإلهية» (ص‎ )۳( 
۷ 
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58 في عصره» والذين يؤمنون به إلى قيام الساعة» ومعلوم أن الطريق في الرجوع إليه 


ليس إلا الرجوع إلى ما نقل عنه بالتواتر». أه". 
وكما هو ظاهر فإنه استدلال فيه ضعف؛ فهو مصادرة على المطلوب» 


(TA /١( المرجع السابق‎ )١( 
۸ - 
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058 خبر الواحد يفيد العام إذا احتفت به القرائن ا 0 


204 


1)قوله قال ناض نااك كرون CRA‏ [السهر: 4 


م 


ع 


؟) قوله تعالئ: #وَأَلْنا ك ڪر بين لئاس مارد لم 4 [النحل: 5 4]. 


التحليل الأصولي: 


و ا 


3 2 03 413 

سبق الكلام عن حْجْية خبر الواح وأله حْجَّةٌ في الفروع والأصول. 
والكلام هنا عن إفادته للعلم» وهذه المسألة لا ينبني عليها شيْءٌ على الترجيح 
السابق» فمادام حجّة مطلق] فيجب العمل به سواء أفاد العلم أو الظنّ الغالب» 
والجمهور على أنه يفيد الظنّ الغالب إلا إذا احتفت به القرائن؛ لاحتمالاتٍ ترذ 
عليه في السند والمتن» ولكثرة الاختلافات في تصحيح أخبار الآحاد وتضعيفها. 

ومن أدلتهم النقلية: قصة ذي اليدين في سهو النبي صَرَللَعْيَوَسَه؛ فن خبر 
الواحِدٍ لو كان يقد عِلْما لما تثبّت فيه النبي مليوس . 

وآيات الباب تدل على إفادته للعلم إذا احتفت به القرائن» كتلقي الأمةٍ له 
بالقبول» أو كان في الصحيحين» أو رواه الأئمة الأثبات» أو تنوعت طرقه» ونحو ذلك. 

ففي الآية الأولئ بيان لحفظ الله تعالئ للذكرء وهو عام يشمل القرآن 
والحديث» وهذا يقتضى أن ما نقلته الأمة» وتلقته بالقبول محفوظ بحفظ الله 
تعالئ» وفيه تلمس لإفادة العلم. 

وكذلك الآية الثانية تقتضى حفظ البيان» وهو السنة لحفظ المبيّن وهو 
القرآن» وكمال البيان ما كان مفيداً للعلم. 
)١(‏ المستصفئا (۲/ 7(« الإحكام للآمدي (۲/ «(TY‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ «(oo‏ 

كشف الأسرار (۲/ ۳۷۰)» شرح الكوكب المنير (۲/ /74). 
۹ فك 
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<< وخالف في ذلك بعض الظاهرية» وأهل الحديث» وابن خويزمنداد مر 


من 
المالكيّة وحكاه عن مالك» فذهبوا إلى أنه يُفيد العلم مطلقا متى ما صح سنده". 

واستدلوا بآيات الباب كذلك مع آيات أخرئ, وقد بينها ابن حزم مع وجوه 
الدلالة منها فقال: «إيراد البراهين على أن خبر الواحد العدل المتصل إلى رسول 
الله ةيوسم في أحكام الشريعة يوجب العلم» ولا يجوز فيه البتة الكذب» 
ولا الوهم» فنقول وبالله تعالی التوفيق: قال الله سْبَدَلهُوَتعَالَ عن نبيه صَِآَلدَهعَلَِهِوسَاهَ: 
وماینطق عن اهو )ن هو لاو یوی € [النجم: -٠‏ 4]. 

وقال تعالئ آمرأنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: # فل ما بد عَامَنَالرَسّلٍ 
راي ور رش اس اح ی ا رو بے از رغ ا عبر 5 5 
وَمَآأدَرى مایفعل یی ولا یک إن نيع إلا ماو إل وما أناإ لا مين 4 [الأحقاف: 4]. 


وقال تعالى: # إا ر اکر ولا آم فظو ٭ [السجر:١].‏ 


اوہ ر ے دم ود 


وقال تعالئ: ل يت وار لكر لين لايس مار له 
وهم كروت 4 [النحل: .]٤٤‏ 

فصح أن كلام رسول الله صاكَةَيَيوَسَارَ كله في الدين وحي من عند الله 
سْبَحَاَهوََعَاقَء لا شك في ذلك» ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن 
كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل» فالوحي كله محفوظ بحفظ الله 
تعالئ له بيقين» وکل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه» وألا يحرف منه 
شيء أبدأء تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى 
كذباء وضمانه خائساء وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل» فوجب أن الذي أتانا 
به محمد وَِآَِلدَعَوسَرَ محفوظ بتولي الله تعالئ حفظه». أه”". 


(۱) البحر المحيط (5/ 175)» الإحكام لابن حزم (۱/ 17 »23١‏ إحكام الفصول» (ص ۲۹۱)» 
الكفاية» للخطيب البغدادي» (ص 356). 
(؟) الإحكام .)١١4 /١(‏ 
3 2 
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- :]7 + وكذلك استدلوابقوله تعال: # ولَاتَقَفٌ مالس لك بد عل #[الإسراء:‎ 


تَقَفَ 
فالإجماع على العمل بخبر الواحد» والآية نمت عن اتباع ما لا يفيد العلم» فيكون 
خبر الواحد مفيدا للعله”". 

كما أسقد ارا بأدلة حجّية خبر الآحاد التي سبقت» ومنها أن النبي 
يوس كان يبعث آحاد الرّسل لنقل شريعته» وتبليغ دينه» فلو لم يكن قولهم 
مفيداً للعلم لما قامت بهم الحجّة. 

والصحيح من هذه الأقوال أنَّ الخبرَإنَّما ثيد العِلْمَ إذا احْتقّتٌ به القرائنُ» 
وهو الذي تحمل عليه الآيات» وأما اتباع العلم فهو عام يشمل اليقين والظن 
الراجح» فالظن الراجح داخل في العلم كما سبق. 

وهذا الذي عليه المحققون كالإمام الشافعي» والخطيب البغدادي» وابن 
قدامة» وابن الصلاح» وابن تيمية» وابن حجر وغيرهم» وهو الذي تجتمع به الأدلة". 


E9 


.)۹٠۳ /۳( العدة لأبي يعلئ‎ )١( 
,)551 -975٠0 /۱( روضة الناظر‎ »)45 /١( الفقيه والمتفقه‎ »)٥۹۹ »5571١( (؟) ينظر: الرسالة‎ 
المسودة» (ص 47 7)» شرح نخبة‎ »)۱۷ /٠۸( مجموع الفتاوئ‎ »)٠١١ /١( تدريب الراوي‎ 
.)9 الفكر» (ص‎ 
ف‎ 2 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
الكذب ما خالف الواقع وإن لم يقصد قائله الكذب | 


4 قوله تعالی: لح بسب کک أل صَدَهوا وَتَعْلمٌ الكذبيت‎ )١ 
To 

۲) قوله تعالی: فيع لمن اه ااذ صدفرا ولَعْلمَنَالْكَذْبِينَ 4 [العنكبوت: ۴]. 

التحليل الأصولي: 

المقصود بالقاعدة أنّه لا يُشترط لوصف الخبر بالصدق اعتقاد المتكلم 
مطابقه الخبر للواقع» كما لا يشترط في الكذب اعتقاد مخالفة الواقع 

فالصدق مطابقة الواقع» والكذب مخالفة الواقع» بغضٌ النظر عن اعتقاد 
المخبرء فلا واسطة بين الصدق والكذب» وهذا هو مذهب الجمهور. 

وآيات الباب تدل على عدم الواسطة بينهماء فالخبر إما صدق وإما كذب» 
وقد قبيمت الآيات أضتاف الناس: الا ضادقين وكاذبينة: 

وخالف في ذلك الجاحظ فزعم أن هناك واسطة بين الصدق والكذب 
بحسب الاعتقاد» وهذه الواسطة هي الصدق مع اعتقاد المخالفة» فلا يسمئ 
صدقاًء والكذب مع اعتقاد المطابقة لا يسمئ كذبا. 

ومن أدلة الجاحظ قوله تعالى حكاية عن الكفار: #أَفترَك عل امه كبا أم بو 
َة [سبأً: ۸]؛ حيث جعلوا إخباره عن نبوة نفسه إما كذب» وإما جنونا مع 
أنهم كانوا يعتقدون أنه ليس برسول الله على التقديرين» وهذا يقتضي أن يكون 
إخباره عن نبوة نفسه حال جنونه لا يكون كذب؛ لأن المجعول في مقابلة الكذب 
أكون عدا 

وجوابه أنهم زعموا أن سبب ادعائه إما تعمده للكذب وإما جنونه» وليس 


؟؟؟ 
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فيه تعرض لما نحن بصدده. 

كما ادل ببحديك ابن غمر أن الى ادها قال :إن المت لبعذت 
ببكاء أهله) قالت عائشة عن ابن عمر: «ما كذب ولكنّ السَمْعَ يُخطى)”". 

ووجه الدلالة من قول عائشة كته فإنْها لم تصف ابن عمر ينه 
بالكذب؛ لأنه لم يعتقد مخالفة الواقع. 

والجواب عنه أن مقصودها أنه لم يتعمد الكذب؛ فلا يدم على خطته. 

واترل التجمهور مجملة الحادية» مها خديت: اكت أب الال 
مع أله نة لم يعتقد المخالفة لما قال لسبيعة الأسلميّة - وقد وضعت بعد 
وفاة زوجها - أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً”. 

والخلاف في هذه المسألة لفظى لا ثمرة له كما قال الرازي والآمدي 
والقرافي» وغیرهم. 


EDN 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ »2541١‏ كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله علیه» رقم: (479). 
(۲) أخرجه أحمد (۷/ »)۳۰١‏ رقم: (4711)» عن ابن مسعود عت وأصله في الصحيحين. 
(۳) شرح الكوكب (۲/ 1709 ۳۱۲). 
)٤(‏ المحصول (5/ ۳۱۹)» الإحكام (۲/ ۸۲)» شرح تنقيح الفصول» (ص 57 7)) إرشاد الفحول» (ص .)٤٤‏ 
2 4 
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الأنبياء معصومون عن الكبائر و فيما يباخون عن ربهم ا 


)١‏ قوله تعالئن: ًا 
حم [التحريم: .]١‏ 

0( قوله تعالوا: عبس ویو ا أن ج الى ا وماید ریک لعل رک © 
و پگ مہ از کی من نتفي © ت 2 تی رمعت لبق واس 
َك ين (2) وهر نی )ات هم۵ [عبس: ۰-۱۰ ۱ ]. 


لر حرم ماللا له لك تبلغ مَرَضَاتَ أَُوبحِك واه 6 


*) قوله تعالئ: # ماکات لبي أن ي e‏ 
يدوت عرص آلدنیا والله ر E ESE‏ ر کیم ا لوا كلب من أله 


لا كن س TAY OY‏ 

LL‏ تعالن: عقا آله عددك لم نت لھم کی بی الكت أل 

فوأ وَتَعَلمَ الكذبيت * [التوبة: .]٤١‏ 

٥‏ قوله تعاليل: #لِِحَف رَاكَ اله مَاتهَدَّمُ من دنك وَمَا تَأَخْرَ ود ,عك 
هديك رطا مُسَيَقِيمًا 4 [الفتح : 1 ]: 

0 لال اا راغا اون 1 قن 4 ورا کون يد 
َلْحَسِرِينَ 4 [الأعراف: 71]. 

۷ قوله تعالی: قال ربا ظلمت نی عفر لي قمر له که هو الْعَفُورٌ 
مِم 4 [القصص: ١١‏ ]. 

* قوله تعالئ: *3 ريا عفر لي ولودی وللمَؤْمِرينَ یوم يفوم َلْحِسَابُ‎ ٨ 
اا‎ 
قوله تعالن: #قكادئ في الظلْسَتِ‎ ٩ 


07 


دكي ين الد € [الأنياء: ا 


0 
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سم 
مه 
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م 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
5 رط 00 ل کے 22 ر ر س ج کک ساي ورس ر 
)٠ ©‏ قوله تعالئ: وألق عصاك فما رءاها ھر كأئها جان وَل مذما ور يَحَقّبٌ 2 


رء 
مود ALR AR ANI‏ > اک و الى ا سح ص ور > بدو 
تو أ ا ف ادق ای ن کی قا د لاعن ع 


4 


.]١١ -٠١ يحم 4 [النمل:‎ 


التحليل الأصولي: 
5 5 7 و 

بدك ع الأنياءيرة الاعف 10 الى اتحمت فق أصول اة 

ولا أثر لها في القواعد ولا الفروع» والذي دلّت عليه مجموع الأدلة أن العضْمة 
e‏ ھا اس e‏ ك ه e‏ 172 

هي أن يَحفظ الله الأنبياءَ فيما بُبلغون عن رهم ويحفظ بواطتهم وظواهرّهم من 
2 0 0 2 ا 
التلبس بالكفر وكبائر الذنوب» ولا يُقرّون على ما وقع منهم مِنَ الصّغائر» بل 
نهم الله سبِحَانَوتَاقَ عليها فيسارعون في تركها. 

وهو قول جُمهور آهل السنة؛ واستدلوا بظواهر الآيات والأحاديث الدالة 
على وقوع الخطأ والسهوء وأن ذلك دال على بشريتهه”". 

قال ابن السمعاني: «وأما ما عدا ما ذكرناه من الصغائر: فقد أبن بعض 
المتكلمين وقوع ذلك من الأنبياء أيضا. والأصح: أن ذلك يصح وقوعه منهم» 
ويتداركون ذلك بالتوبة قبل اخترام المنية. 

وأمّا الخطأ والسَّهُو: فيجوز وقوع ذلك من الأنبياء». أه”". 

لكنٌ الله سْبَحَانَهوتعَالَ يستدرك عليهم ذلك» كما في آيات الباب المتعلقة 
للمتخلفين في تبوك» ووجه الدلالة في هذه الآيات ظاهر» فكلها اجتهادات نبوية 
ورد القرآن باستدراكها عليه صََلدَدْعَلهوسَلرٌ. 
(۱) ينظر: شرح الكوكب المنير (۲/ »)١717‏ درء التعارض (0/ 5 » فتح الباري )۸/ €4(« 

فتح القدير (۳/ 18). 
() قواطع الأدلة (؟/ .)١۷۳‏ 
0 48 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ال" 
ومن أدلة ذلك آيات المغفرة كقوله تعالى: # فرك لَه مَاتَصَدَّم من دي 


وَمَاتَأَكَرَ 4 [الفتح: 7]» وما بعدها من آيات الباب» قال الطوفي: «قيل: ما تقدم من 
ذنب أبيك آدم» وما تأخر من ذنب أمتك. 


وقيل: على ظاهره في جواز وقوع الصغائر من الأنبياء» ويدل علئ ضعف 
الأول مخالفته للظاهرء وأنه صَلنَءَْيَِوسلهَ قام حتىل تورمت قدماه» فقيل : ال 
قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا»)"2, 
فدل علئ اختصاص الآية به دون غيره». اھ“ 

وفي جملة من الأحاديث الاعترافٌ بالذنب والاستغفاز منه» كقوله 
صا ووسر : اكللفت َفيني؛ وَاغْتَرَفتٌ بني فاغفر لي ذُنُوبِي جَمِيعًا)277. 

وقوله: «اللهُمٌ اغفِر لي حَطِبَتي وجَهْلِي وراي في آمري وا آنت أعلَمُ 
به مني املف لي َي وڇڏيء وحطني وعنديء وکل لك عِنڍي الله 
ا لى كا فت .ومالك ووا أنه رتو أغانث» وما اشرفت» وما أت 
عْلّمُ به مني نت المُقدّمُ ونت المُوْخَرٌ لا إلة إلا أنْتَ)©؛ لذلك قال إمام 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ ١٠)ء‏ كتاب التهجد. باب: قيام النبي عَرََعيوَسَلَ الليل حتئ ترم قدماه» 
رقم: »)١11170(‏ ومسلم »)7١1/١ /٤(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة» رقم: (۲۸۱۹). 

(؟) الإشارات الإلهية» (ص 587). 

() أخرجه مسلم /١(‏ 2075) كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
من مزدلفة إلى منئ في أواخر الليل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا 
الصبح بمزدلفة» رقم: )۷۷١(‏ عن علي كن 

(5) أخرجه البخاري (۸/ ٤۸)ء‏ كتاب الدعوات باب قول النبي صَرََعيِيوَسَرَّ: «اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت»» رقم: (1۳۹۸)» ومسلم (5/ »)۲٠۸۷‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» رقم: (۲۷۱۹) عن أبي موسئ وَلََْنَه. 

3 لح 











رین دزن الأيات القرانية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
الحرمين «والظواهر مشعر ( 5 ھ7 سے 


e 
»]77 وهذاكقوله بان رتال عن آدم وحواء : #قالا ريا طَلينا أنمْسما [الأعراف:‎ 
وقوله عن موسئ: 35 رين 200 ۶ [القصص:١١]» وقوله‎ 
وقوله عن يونس:‎ ١ TT عن إبراهيم: # رتا ع‎ 
کاک کے ال لظدلويت € [الأنبياء: ۸۷]» وغيرها من الآيات التي في‎ 
هذا السياق.‎ 


وفي قوله اهيوسا : ل ابن آدمَ خَطاف وک لقعا التَوّابون) 2 
بيان أن وقوع الخطأ على عموم بني آدم» ويدخل فيهم الأنبياء”» فالله خا رال 
إِنّما يبتلي الأنبياء بالذنب؛ لرفع درجاتهم بالتوبق و في مدارج العبودية» 
والافتقار لربٌ البريّة» والله أعلم. 

أما الآية الأخيرة: فقيل بأن الاستثناء فيها متصل» وبالتالي استدل بها من 
جوز الصغائر على الأنبياء©). 


وقيل بأن الاستثناء منقطع كما سيأتي» قال القرطبي؛ موضحاً ذلك: 
لإي لياف لَدَىَالْمِرسَلُويَ 4 [النمل: .]٠١‏ وتمٌ الكلام» ثم استشنى استثناء منقطعاء 
فقال: © لل من ظَلَرَ * [النمل: .]١١‏ وقيل: إنه استثناء من محذوف؛ والمعنئ: 


.)۳۲۰ /۱( البرهان‎ )١( 
= أبواب صفة القيامة‎ »49 /٤( رقم: (17059).» والترمذي‎ "5 /٠١( (؟) أخرجه أحمد‎ 

= والرقائق والورع عن رسول الله هرسار باب» رقم: »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه (۲/ 518 »)١‏ 

كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم: »)570١(‏ عن أنس نة وحسّنه الألباني كما في: صحيح 

الترغيب والترهيب (73179). 
(۳) ينظر تفصيل المسألة في: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي» (ص .)۲٦۹-۲٥۷‏ 
(5) ينظر: حجج القرآن لأبي الفضل الرازي» (ص .)5١‏ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


ull 2 


إني لا يخاف لدي المرسلون» وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم: © إلا من ظَرَ د دل 


حسما بَعْدَسُوَءِ € [النمل: :]١١‏ فإنه لا يخاف». أه(". 


وقيل: إن 3ل € مت الواوء وهذا نحو قوله تال : لا يون لاس 
تك حه لاك عاب ميت € [البقرة: + 4]186. أه). 

وحكي عَنِ الخوارج تجويز الكبائر على الأنبياء» وأمّا جمُهورٌ المتكلّمين 
ea e CS‏ خطاء انير ان 
خلاف الأولئ. 

واستدلوا بقوله تعالئ: #أعلم حَيّتُ َمل رة 4 [الأنعام: 54 ؟7١]؛‏ 
حيث يجعلها في نفس معصومة عن كل نقصء والخطأ والسهو نقصء قال 
الطوفي جوابا على هذا الاستدلال: «والحق آنا إنما تدل على صلاح الرسل» 
أما العصمة فدليلها غير هذا». أه(". 


EDS 


۰ /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٠١١ /5( (؟) زاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)777 الإشارات الإلهية» (ص‎ )۳( 

A 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





الأصل الاقتداء بالنبي ةيسار في أفعاله 


59 يم ص ص وا و 14 LS:‏ ی یی کے یی اا ر 
)١‏ قوله تعالئ: ٭ لَمَدَكَانَ کم في رسول آله أسوة حسكة لمن كان بجوأ أ 
ليوا لحر ودراکير 4 [الأحزاب: ١‏ 7]. 
قول تعالن :2 قل إن کک تون انه ان نيرج أنه 4 [آل عمران+ 11 


11 تلاو اك عله اكور #[السفر‎ E A I 


1154 [الأغراق‎ 14 A لاحك‎ E لامعال‎ E 


التحليل الأصولي: 

سبق الكلام عن حجية السنة بأقسامها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية» 
وهذا يستلزم أن يكون النبي ءوس قدوة لأمته يطيعونه في أقواله» ويتبعونه 
في أفعاله» ولكن البحت هان افعاله الى ليست بان تراجت ولیس فيا مايدل 
على حكوهاء ولم تكن جِبلية» أو مختصّة به» فهذه هي محل الخلاف: 

فذهب بعض الشافعيّة وهي رواية عن الإمامين مالك وأحمد إلى وجوببهاء 
ولكن الأقرب في ذلك أنهم يقصدون أن أصل الاقتداء واجب في الجملة. 
لا وجوب آحاد الأفعال إلا بقرائن دالة عليها. 

والجمهور على الإباحة"". 

والآيات المساقة هي أدلّة على أصل الاقتداء” ثم قد يكون واجبا أو 
مندوبء بحسب القرائن» ووجه الدلالة فيها ظاهر فكلها عامة في الأمر بالتأسي 


)١(‏ ينظر: أفعال الرسول ولالتها على الأحكام» (ص )١17١‏ وما بعدها. 
(۲) ينظر: سلالة الفوائد الأصولية للسديس» (ص 5 2). على التفصيل الذي سبق. 
۹ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية د" 


بالنبي صَإَكَه ڪاو وسار واتباعه» والاقتداء به والأخل بما جاء عنه. 
واستدل من قال بالوجوب بجملة من الأحاديث. منها أنه لما كان النْبِيٌّ 


مليوس بصي فَحَلَمَ نَْلَيْه فَخَلَّعُوا نِعَالهّم» فلمًا فَرَعَ قال: 2 حَلَعْتَمْ 
تعالكٌ ؟ قالواة ر أبكالة خلت تملك فخلا نا ققال: أنان جبريل تارق 
أنَّ فيهما در 0 

فقَهِم الصحابة من حَلعِهِ لنعاله وجوبّ حَلْع نعالهم وأقرَّهم الب 
وَل علئ فَهُوِهمء وبين لهم سَبَبَ فعله. 

وكذلك ما ثبت أن رجلا سألَ التي ع عسل عنٍ الرَّجُل يُجامِعٌ اهل 
مسل هَل عَلَيْهِ الغْسْلُ؟ وعائشة جالسةٌ قال رسول الله صَإِلتَعيووسَة: «إني 
لأفعلٌ ذلك آنا وهو ثم تَعْتل». 
فأجاب النبيٌ صا ا 
وكذلك لما أم مر التب ص تيوس بالمحلل في صُلْح الدب فاما قَام 
وهم رَجُلُ حَتَّى َال لِك تلات مرَاتٍ.. فقالت م سلمة: ياي لله حب ذَلِكَ؟ 


ر چ ت 


SG O 
مَكَرَّج كلم يُكَلّمْ أحدا مِنّْهُمْ حَنَى فَعَلَّ ذلك قَلمًا رَأوا ذَلِكَ تَامُوا ونَحَرُوا)”".‎ 


فلمًا فعله التب صَآتَعكوَة قامُوا واقتدّوا به ممًا يدل على وجوب الاقتداء. 


مهم 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷/ 557)» رقم: ,.)١١157(‏ وأبو داود /١(‏ ١۱۷)ء‏ كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في النعل» رقم: (١٠٠)ء‏ والحاكم )٤٤۳(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۲)ء كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» رقم: .)٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7/ »2١197‏ كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط» رقم: .)۲۷۳١(‏ 
ر ١‏ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ييا 
o‏ وكما هو ظاهر فإِنَّ كل ما استدلّوا به من أحاديث إِنّما هو في أفعال متعلّقة 


بالعبادات» والأصل في التعبُديّات الاقتداء؛ وهو بين الاستحباب والوجوب 
بحسب القرائن» كما سبق. 
وقول الجمهور إِنّما هو في المباحات غير المتعلّقة ببيان الأحكام الشرعيّة 
ولم يظهر حكمهاء فتتداخل فيها جهة القربة مع جهة العادة: وأمثلتها: الاضطجاعٌ 
بعد ركعتي الفجرء ومبيته بذي طوئء ونز وله بالأبطح ونحو ذلك» فهذه الأقرب والله 
أعلم: أنه يثاب من تأسّئْ به فيها؛ للعمومات السابقة» ولما فيه من تحقق المحبة. 
فبذلك لو حررت الأقوال في هذه المسألة لتقاربت تأصيلاتهاء وبقيت 


الخلافات محصورة في بعض الفروع» والله أعلم. 


أفرق 82 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 
اقرار النبي صلالعإيرسا حجة 


و 


o Td rt TOT Sr f 8‏ 
)١‏ قوله تعالی: #إيتأمها الرسولٌ بلح مآ أَنزِلَ إإليدك من ريك وإِن لم تفعل فا بلَعَتَ 


م 0 
سا ألْنّاس # [المائدة: .]٦۷‏ 


gf‏ ن 
2و تهو الله ص من 


۲) قوله تعالى: ‏ فَأَصَدَع يمَاؤْمَرَ [الحجر: 95]. 
سس سر ص وى ری 


۳) قوله تعالئ: # إِنَا كفيك الْمسَتَمزْء يرت *# [الحجر: .]٩١‏ 


التحليل الأصولي: 

الإقرار هو القسم الثالث من السنةء وهو: أن يَرئ الب صَإَلعوَسَةَ 
مكلف قعل فعا أو شمه يقول قولا» أو ّل له قولٌ أو فعلٌ فلا يكره فهذا 
الإقرار حجّة على المشروعيّة؛ إذ إن النبي موس لا يُقرٌّ على باطل» وهذا 
قول الجمهورء فعندهم أن السنّة المحتجّ بها قوليّة وفعليّة وتقريريّة"". 

ويستدل له بآيات البلاغ والصدع بالحق كما في الآبتين الأوليين؛ ووجه 
الدلالة أنه إذا رأئ منكراء وعلمه» ولم ينه عنه» أو ينبه عليه: لم يكن قد أدئ ما 
عليه من البيان» وهو عَِرَنَعيهوَسَلءَ قد بلغ البلاغ المبين”". 

ولا يقال بأنه ربما ترك الإنكار؛ لخوف أو إكراه؛ لأن الله تعالى قد عصمه 


من الناس» كما قال سبحانه: و الله بعص مک من الاس # [المائدة: [1V‏ وقال: 


# إن كك السا ی ت € [الحى :ةة 
وهذا هو الشاهد من هذه الآيات؛ فإنه لا يسكت عن منكر؛ خوفاً من 


(۱) شرح الكوكب المنير (۲/ .)١95‏ 
(؟) استدلال الأصوليين» (ص .)١175‏ 
ر f‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


أحد؛ لأن الله تعالئ كافيه وعاصمه» حتى يبلغ البلاغ المبين» ففيها دلالة على س 


حجية الإقرار مطل . 





وقد ذكروا شروطً في حجية الإقرار. وهي كما يلي: 

-١‏ أن بعلم به انب صراابيرسل: وهذا حقيقةٌ الإقرار» وليس شرط) 
فيه» لکن ذكره الززكشيٌء وأراد به التحرّرٌ ممًا وقع في زمنه» ولم يرد نص على 
علم النبي ََآلدَاعْيَدوَسَةَ به» ولكنّ الأرجح في هذه الصورة: الحجّية كذلك؛ لأنّه 
لو كان مُنكراً لنزل الوحي بإنكاره؛ كما في آيات كثيرة» منها الإنكار لأفعال 
المنافقين؛ لذلك قال جابر يََتعَنة: «گتا تَمْزْل والقُرآنُ ينزلُ ولو كَانَ شََيْةٌ 
يُنْهَى عَنْهُ لتهانًا عنه». 

۲- أن لا يکود لسکوته عذرٌ كالانشغال بأمر آخرء كما ذكره القشيري. 

Nu AY NEN OEE, 
على إنكاره» ويبقئ منقولاً إليناء موهماً بالجواز".‎ 


جع 


)١(‏ ينظر: الإحكام لابن حزم /١(‏ 577)» المحلي على جمع الجوامع (۲/ 40) التفتازاني على 
ابن الحاجب (۲/ »)٠١‏ إرشاد الفحول» (ص .)٤‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۷/ ۳ کتاب النکاح» باب العزل» رقم: (/0570)» ومسلم (۲/ ))٠١76‏ 
كتاب النكاح» باب حكم العزل» رقم: .)١55٠0(‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط (5/ 25) وما بعدهاء وقد توسّع فيه الإمام ابن القيم في الإعلام 
)١60 60 /:5(‏ وما بعدها. 
r‏ ف 
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العدالة شرط في الراوي لقبول روايته ا 


)١‏ قوله تعالی: یکا لذ موان جاک ای ب َي أن يدوأ وما 


لس ص بيرح اب 0رر سيرج سس 
- 


هة دنصبحوأ عل ماعات مين 4 [الحجرات: .]١‏ 


؟) قوله تعالى: لمكن تصَوْنَ من اَلشّهَدَآءٍ 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
> ه دماج ماح عو 

۳) قوله تعالئ: #وَأَشْهِدُوادَوَىْ عَذَلٍ مَك 4 [الطلاق: ؟]. 

التحليل الأصولي: 

أجمعَ العلماء على أنه لا تقبل الرّواية إلا مِنَ الراوي العدل» وهو الموصوف 
بملازمة التقوى والمروءة» قال الحاكم: «أصل عدالة المحدث أن يكون مسل 
لا يدعو إلى بدعة» ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته). ا 

ودليل ذلك عموم قوله تعالئ: ماما آل اموا إن جاک سق با 
بيو 4 [الحجرات: ١]ء‏ فمعنى الآية أنه لا يقبل خبر الفاسق بمجرده 
ومفهومها أن غير الفاسق يقبل خبره» فالعدالة شرط في القبول. 

وبقية الآيات في الشهادة» وأنه لا بد من العدالة والرضا عن الشاهد في دينه 
وصدقه. والخبر وإن فارق معنئ الشهادة؛ فهما يجتمعان في أعظم معانيها؛ فكما أن 
شهادة الفاسق مردودة عند عامة هل العلم: فكذلك خبر الفاسق غير مقبول عندهو”". 

ويدلٌ عليه قوله مَِلتَعَيوَسَرَ: ١يَخمِلٌ‏ هذا الْعِلْمَ مِنْ كل حلفي عُدُولُه70. 


.)07 معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مقدمة صحيح مسلم (/-4). 

(۳) أخرجه البيهقي /١ ٠(‏ 4»؛ وصحّحه الألباني بطرقه في مشكاة المصابيح .)۲٤۸(‏ 
3 2 
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0 إذا حول الخبرٌ علئ الأمر أي: لِيَحْوِلٌ هذا العلم؛ فلا يُقبل العلمُ إن لم 
يكن الحامل له عَذُلاً. 

وقد حمل الإمام ابن عبد البر الحديتٌ علئ الخبر فرَعّم أن كَل حامل علم 


سے بير و 


بوتا ا قر عدا ون ا ا و جره 





وفيما قاله اتساع غير مرضي عند جماهير العلماءء فلذلك اجتهد أئمّة 
السلف في معرفة أحوال الرواة» وصتفوا مصتفاتهم في الجرح والتعديل'. 


دوچ 


شرح الکو کب المنیر (۲/ ۳۸۲) تدريب الراوي(۱/ )76١‏ العضد علئ ابن الحاجب (۲/ »)٦۳‏ 
أصول الحديث» ( ص ۲۳۱). 
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)١‏ قوله تعالی: تاا الین منوا ن َآء اق ب فیا أن صي وما 
ا أ مار تن [السبدر ات 


و 


اسك 


۲) قوله تعالی: ٭ اا الاموا لا تلخدو بطاتة س دوک ليا لوم 
با ووا ما ڪي د بدت البَعَصَلُ من وهم وما ْفى صدودهم أك 
[العهرات: 16 .]١‏ 

التحليل الأصولي: 

أجمع العلماء على أنه لا تقبل رواية الكافر”"؛ استدلالا بالآية الأولئ. 
حيث أمر الله تعالئ بالتوقف في رواية الفاسق» والكافر أولئ بالتوقف في روايته”". 

كما استدلوا بالآية الثانية» ووجه الدلالة كما ذكر السرخسي: «أن الكلام 
في الأخبار التي يثبت بها أحكام الشرع» وهم يعادوننا في أصل الدين بغير حق» 
فيحملهم ذلك على السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه» وإليه 
أشار الله تعالئ في قوله: #الايا لُوتَكْجْ حَبا) [آل عمران: 1۱۱۸]: أي لا يقصرون 
في الإفساد عليكم» وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان» فإنهم كتموا نعت رسول 
الله صََنَعَََِوسَلَه ونبوته من كتابه بعدما أخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك فلا 
يؤمنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هى كذب لا أصل له بطريق الرواية» بل 
هذا هو الظاهرء فلأجل هذا شرطنا الإسلام في الراوي لقبول خبره. 
)١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني (۲/ ۲۹۹)» المستصفئ للغزالي /١(‏ ١١٠)ء‏ المحصول للرازي 

(5/ 0717)» البحر المحيط للزركشي (۳/ 77/8). 


(۲) أصول الحديث لعجاج الخطيب» (ص .)77١‏ 
۳٦ 3‏ 
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0 ولهذا لا تجوز شهادتهم على المسلمين؛ لأن العداوة ربما تحملهم على 


القصد للإضرار بالمسلمين بشهادة الزور» کا لا تقبل شهادة ذي الضغن؛ 
لظهور عداوته بسبب الباطن» وقبلنا شهادة بعضهم على بعض؛ لانعدام هذا 
وبمذا تبين أن رد خبره ليس لعين الكفر بل لمعن زائد وهو العدواة التي 
تدفعه إلى الكذب في خبره». 
وهذا كله في الرواية أي الأداءء وأما التحمل فلا يشترط فيه الإسلام 
فقد يروي الراوي ما سمعه حال كفره بعد إسلامه» كرواية جبير بن مطعم 


و سرح ور 


دَادَدُعَنة وغيره”". 


.)07"55 /۱( أصول السرخسي‎ )١( 
.)۸١ /۲( توضيح الأفكار للصنعاني‎ »)١55 /١( توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري‎ )"( 
ضف فك‎ 
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الصحابة كلهم عدول | 


(١‏ تعال ا واا مت لوو امون والأصار والب 
آتبعوهُم ب خسن رض کے الله ٠‏ عَم وروا عد وا کج ن جَنْتٍ یری عتا 


ا < و دج ےو 3 ضور 


ا ا لْعظِيم © [التوبة: 1۰ 

قوله تعالیٰ: اعد رسوا أل يلخ ا کّ را م 
ترم رگا سعدا يو شا َو وروا يام فى ووهه ن رجو 
دك ى مله ف الور وَمَتَلُهْرَ فى الال كزرع أخرح سه 10000001 OE‏ 
ل سوق يصَجِب الزَُعَ لبخي يوم أ کرو كاين عَاموا EE‏ 
مَعْرَةولجَرَاعَظِيمًا 4 [الفتح :4[ 

5(۳ ءامَنواً بهشل مَا انتم يو- ققد هدوا اون اهم في 
شاف كَهُمُ أله وهو لييح اليم € [البقرة: ۷[ 

4) قوله تعالى: رمه ڪلم لمو ونوا لَحنَّ يبا وَأهَكَها 4 
[الفتح: E‏ 

)٥‏ قوله تعاليا: ¥ € e‏ 3 ا مون بِالْمعرُوفوَْتَنْهُوْرتَ 
ب مه 5١‏ 

؟) قوله تعالی: لدد رض أله عن المرمییت إذ ایعویک عت الجر 4 
[الفتح: ١6‏ ]. 

التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الصحابة كلهم عُدولٌ بتعديل الله 


ا 


A 
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© وحكى ابن عبد البر إجماع أهل السنة والجماعة عليه» وكذا نقل فيه 0 


الإجماع إمام الحرمين وابن تيمية وابن الصّلاح''' وغيرهم. 

وأدلة ذلك من القرآن كثيرة» منها آيات الباب: 

ففي قوله تعالول: #والسبقورت آلذ ولون من المهجرن والأصار € [التوبة: 
الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين: الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم» وفارقوا 
منازلهم وأوطانهم» والأنصار: الذين نصروا رسول الله صَّلنَمَلدوَسَلءَ على أعدائه 
من أهل الكفر والذين اتبعوهم بإحسانء أي: الذين سَلَكوا سبيلهم في الإيمان 
عن جميعهم لما أطاعوه» وأجابوا نبيّهِ إل ما دعاهم إليه» ورضي عنه السابقون 
الأوّلون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان: لما أجزل لهم من 
الثواب على إيمانهم وطاعتهم'". 

وقبل ف معت السابقين الآولين: من شهد بيعة الرضوان» وقبل: من صلى 
إلئ القبلتين. 

کو ےو 4 ممت > رو ار 0 . 

وقوله تعال: #محمد رسو آله وَالْذِينَ معهء ‏ [الفتح: ۲۹]ء فهنا وصفهم 
بالشدة على الكفار» والرحمة والبر بالأخيار» كما وصفهم بكثرة العمل والصلاق 
وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله سبحانةوتعال» واحتساب جزيل 
الثواب» ولما خلصت نياتهم» وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه في 
سمتهم وهديهم كما هو مذكور في التوراة. وأما في الإنجيل فكرَّرْع أخرّجٌ فراخه» 





)١(‏ ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 4)» البرهان /١(‏ 777)» والمسودة» (ص ۲۹۲)» ومقدمة 
ابن الصلاح» (ص .)١55‏ 
(۲) تفسير الطبري /١5(‏ 579-575 )» بتصرف. 
۳۹ ف 
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فاه ا 
1 لوي 

فهم معه كالشطء مع الزرع #لبغيظ يوم اكمار 4 [الفتح ا 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رَِمَهآَنَهُ في رواية عنه بتكفير الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظه الصحابة فهو كافر لهذه الآية» ووافقه 
طائفة من العلماء على ذلك”©. 

فهذه الأوصاف غاية في التشريف والتزكية الربانية» مع ختم الآية بوعده 
سبحانه لهم بالمغفرة والأجر العظيم. 

وقوله تعالی: لأفَإِنَ اموا سل ما ءامن يو- َد َد هدوا ¥ [البقرة ا" 
ومعناه: فإن آمن الناس من آهل الكتاب وغيرهم بجميع ما آمنتم به» أي أتوا بإيمان 
كإيمانكم وتوحيد کتوحیدکم» وقيل: معناه: فإن آمنوا مثل ما أمنتم به والباء زائدة 
كقوله تعالى: #وَهُرَىَإلَيْكٍِرْعَ النَخلَةَ © [مريم: ١۲]ء‏ وقيل: معناه: فإن آمنوا 
بكتابكم كما آمنتم بكتابهم'"» فقد اهتدواء وإلا فهم في خلاف ونزاع» وهو يقتضي 
ور E‏ 

وقوله تعالئ: ومر كِلِمَةَ التَقوى واوا لَحَقَّ بها وَأَهَلَّهَا € كلمة 
التقوى فسرت بمعان» منها: كلمة التوحيد» والتكبير» والبسملة9, والإسلام» 
ولا تعارض بينهاء والشاهد في قوله : #وكانوا لحف بها وَأهْلَهَا 4 [الفتح: )وهو 
تعديل مطلق من الله تعالى. 

وقوله تعالی: للد رض اله عن الْمُؤْمِت إذ يوك ع الجر 4 
[الفتح: ۱۸]ء وهي ظاهرة في التعديل؛ فالرضا أعظم الثواب ولا يكون إلا 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)۳٣۲ -8 5٠‏ 
(۲) تفسير البغوي .)١55 /١(‏ 


(۳) انظر: زاد المسير (۷/ 57 5). 
4( 
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© لأهل التقوئ. ا 


07 مه 24 


وقوله تعالى: # َم حَيْرَ أَمَةِ أرجت للا 4 [آل عمران: .]١١١‏ إنما 
يصح الاستدلال بالآية علئ القول بأن المراد بالأمة هنا هم الصحابة؛ لأن 
الخطاب متوجه لهم أصالة» والقول الثاني: أن المقصود عموم الأمة؛ لقوله 
صا ا6و وسا : «آنتم توفون سبعين أمة. أنتم خيرها وأكرمها على الله) 7 وعلل 
هذا يكون الدليل أعم من المدلول. 

كما دلت أحاديث كثيرة على تعديل الصحابة» منها قوله صَِنََتِوَسَة: «(خير 
الاس قَرْنِي ثُمّ الَذِينَ ينهم" وهو ظاهر الدلالة؛ إذ الخيريّة تقتضي العدالة. 


3 


000 0 Ms م‎ 3 


35 ع 9 ےو 6م 0 عل Ah or‏ 0 
وقوله عِإَِنَعَيَرسَة: «لا سبوا أصحَابي فلو آن أَحَدَكُمْ أنفق مثل أحرٍ 


والثناء عليهم. 

وقد خالف في ذلك طوائف من أهل البدع: فنسب إلى واصل بن عطاء 
أنْهم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان نة وزعمت المعتزلة أنهم عدول 
إلا من قاتل عليا نة والرافضة لا يعدلُونَ إلا خمسة أو سبعة منهم. 


(۱) أخرجه أحمد (۳۳/ ۲۱۹)» رقم: ))۲٠٠٠٠(‏ والترمذي (5/ 27557.» أبواب تفسير القرآن عن 
رسول الله صََِِلنَعَهوسلره باب: ومن سورة آل عمران» رقم: (۳۰۰۱) وابن ماجة (؟/ 577 »)١‏ 
كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد صََّلَْءَتِوَسَلَ رقم: (/5741) والحاكم »)۸٤ /٤(‏ وحسنه 
الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(7) أخرجه البخاري (71401): ومسلم (4/ ۳١۱۹)ء‏ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ رقم: .)٠٠٥۳۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5/ ۸)ء كتاب أصحاب النبي صَإَلنَءَْيِوَسَلَه باب قول النبي يوسا : الو 
كنت متخذا خلیلا)» رقم: (۳۹۷۳)» 0000 ۷ ) كتاب تافل المنحانة رضي الله 


هه اس سن او < 
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: 4 م« للب لس الأيات القرافية المستدل بها في القواعد الأصولة يه سس 
ر مخالف للكتاب ل اميد فك ما 6 بين 
البحثِ عن 5 لإيمانهم وتقواهم وا 


EDS 


.)٤١٤ /۲( ينظر: البحر المحيط (5/ ١۱۸)ء شرح الكوكب المنير‎ )١( 
f رټ‎ 
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0007 لا يقبل خبر مجهول الجال 





.]5 قوله تعالی: إن لطن لا يمن م لي سينا [يونس:‎ )١ 


رم ص 


۲) قوله تعالی: یا ای انان جاک اصق ب سیا أن تيبا هرما 
o o‏ عل مامات تكدمين 4 [الحجرات: ١‏ ]. 


التحليل الأصولي: 
ذهب الجمهور إلى عدم قبول رواية مجهول الحال"» وهو الذي لا يعلم 
له جرح ولا تعديل» وخالف في ذلك الأحناف» فقالوا: الأصل العدالة في كل من 
لم يعلم بالفسق الظاهر”. 
وقد بين الرازي وجه الدلالة للجمهور من الآيئين فقال: «الأول: 
الدليل ينفى العمل بخبر الواحد؛ لقوله تعالى: ِن الط لا يمن من لي سنا 4 
[يونس: 5””]» خالفناه في حق من اختبرناه؛ لآن الظن هناك أقوئ فيبقى في 
المجهول على الأصل ... 
بيان الثاني: أن عدم الفسق شرط جواز الرواية» فوجب أن يكون العلم به 
شرطا لجواز الرواية» وإنما قلنا إن عدم الفسق شرط جواز الرواية؛ لقوله تعالئ: 
رہ 2 لس مس سس يي سرف ٠‏ 
#إإن جاء سق بيا سوا 4 [الحجرات: 7]. وهو صريح في المنع من قبول 
أن يكون العلم به شرط) لجواز الرواية؛ لأن الجهل بالشرط يوجب الجهل 
)١(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ »)٤١١‏ تدريب الراوي »)۳٠١ /١(‏ وهناك تفصيلات حديثية في 
المسألة» تنظر في: بحث جهالة الراوي لعبد الله السعد. 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي» (ص »)۳۸٦‏ كشف الأسرار .)71١ /١(‏ 
er‏ 
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™ 3 
ص بالمشروط ا اه 


أما الأحناف ومن وافقهم فاستدلوا بأدلة منها الآية الثانية؛ فإنها علقت 
التثبت بالفسق» فما لم يعلم فسقه لم يجب التثبت وقبل خبره. 
وأجيب بأنه لما وجب التوقف عند قيام المفسق: وجب أن نعرف أنه في 


نفسه هل هو فاسق آم لاء حتئ يمكننا أن نعرف أنه هل يجب التوقف في قوله 
أم لا؟. 


ھچ 


.)68٠١0-هال4‎ /٤( المحصول‎ )١( 
.)47 الإحكام للآمدي (؟/‎ »)٥۸۲ /5( المحصول‎ )۲( 
(i ر‎ 


ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


0 لايشترط الفقه في الراوي 





2 1 


قوله تعاليل: یا آل منیا إن جاءک اصق يا نيوا أن ما وما 


ا ر < و 0رر 


التحليل الأصولي: 

هذا الذي عليه جماهير الأصوليين والمحدثين") وهو أنه لا يشترط في 
راوي الحديث أن يكون فقيها. 

واستدل الجمهور بأدلة كثيرة: 

قال الرازي: «لنا الكتاب والسنه والعقل: 

۶ 1 5 رسع سك 02 ارم سرس سس سس يي قورف 

أما الكتاب: فقوله تعالئ: إن جاء ك فاسق بنا فيا 4 [الحجرات: 1]» 
فوجب أن لا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان عالماً أو جاهلا. 

وأما السنة: فقوله يوسا «نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها... 
فرب حامل فقه ليس بفقيه)”". 

وأما العقل: فهو أن خبر العدل يفيد ظن الصدق» فوجب العمل به لما تقدم 
من أن العمل بالظن واجب». آھ“. 

لكنه نقل عن الإمامين أبى حنيفة ومالك اعتبار فقه الراوي. 

وقيل: إنما يعتبره أبوحنيفة إن خالف القياس ° . 


لكنّ أدلة الجمهور أظهر» وهو الذي جرئ عليه عمل المحدثين. 


(۱) الإحكام لابن حزم /١(‏ 177): المستصفئ »)٠١١ /١(‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ 1۸)ء 
نباية السول (۲/ »)237٠١‏ المحلي على جمع الجوامع (؟/ »)١541‏ مختصر الطوني» (ص 50)» 
المدخل إلى مذهب أحمد» (ص 97). 
(۲) سبق تخريجه. 
(9) المحصول (5/ /508-501). 
(4) فواتح الرحموت (۲/ »)١55 -۱٤٤‏ مناهج العقول (۲/ ۳۰۸)» شرح تنقيح الفصول» (ص 7”759). 
Lo‏ 48 
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لابد من معرفة تواريخ الرواة | 


3“ ا وس د 1 وم 4 
قوله تعال: # يُتأَهلَ الحكتب لِم تحاجوت برهم وما أنزات التورنة 


التحليل الأصولي: 

معرفة تواريخ الرواة وميلادهم ووفياتهم من أهم مباحث علوم الحديث 
التي يعرف بها كذب الرواة» والتدليس» واتصال السند» وغيرها من المباحث. 

وقد بين الطوفي وجه الدلالة من الآية فقال: «هذا أصل في استدلال 
أصحاب الحديث على كذب الكذابين فيه بالتاريخ» بأن يروي أحدهم عمن 
مات قبل ولادته» أو يؤرخ سماعه منه بوقت قد مات قبله» مثل أن يقول: حدثني 
فلان سنة ست عشرة» ووفاة فلان سنة خمس عشرة. 

وهو أصل في استخراج كذم» ومرجعه إلى هذه الآية؛ لأن اليهود 
والنصارئ جادلوا في إبراهيم» وادعت كل طائفة أنه كان علئ دينهاء فقيل لهم: 
أديانكم وكتبكم وهي التوراة والإنجيل» إنما ظهرت بعد إبراهيم بدهر طويل 
فكيف يكون عليها مع أنه كان قبلها؟ ! 

وهو نظير قول المحدث للراوي الكاذب: فلان مات قبل أن تولد» فكيف 
سمعت منه؟! هذا محال». اھ . 


وحول أهمية هذه المسألة قال السيوطي: «هو فن مهم به يعرف اتصال 


.)١19 الإشارات الإلهية» (ص‎ )١( 
٦ 











SS‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية .ييه 
وقد ادعئ قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر نهم زعموا الرواية 


عنهم بعد وفاتهم بسنين «كما سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختباراً: أي سنة 
كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة ثلاث عشرة ومائة» فقال: أنت تزعم أنك 
قال حفص بن غياث القاضي: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين» يعني 
وقال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. 
وقال حسان بن يزيد: لم نستعن علئ الكذابين بمثل التاريخ» نقول للشيخ 
سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده» عرفنا صدقه من كذبه)0". 


AEDS 


(۱) تدريب الراوي (۲/ ۰۳۰٤‏ ۳۰۵)» باختصار يسير. 
4V‏ 2 
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تجوزرواية الحديث بالمعنى | 


2 
كاف أ" 


فة لا فيا وزيا bS‏ 


ع عرسم 2 22106 


حر اذى یکر 4 اسبا: ۲۸ 


التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير الأصوليين والمحدثين إلى جواز رواية الحديث بالمعنى 

والمقصود بذلك: ما لم نتعبّدُ بلفظه كأذكار الصلاة ونحوهاء ولهم أدلّة 
كثيرة» منها الآية؛ وكونه ِلوسر أرسل للناس كافة؛ فهذا يستلزم جواز 
ترجمة الحديث وشرحه» فروايته بالمعنى أولى» كما قال إمام الحرمين: «والّذي 
يوضح ما قدّمناه أنه سْبِحَاَةوَتَعلَ كان منبعثا إلى العرب والعجم» ولا يتأت إيصال 
معنئ أوامره إلى معظم خليقة الله سْبَحََهوتكَاقَ إلا بالترجمة). 

وكذلك وقوعٌ ذلك من الصحابة؛ حيث اختلفت ألفاظ كثير من الأحاديث 

وذهب جماعة من المحدثين» ونقل عن محمد بن سيرين» وهو قول 
الظاهريّة إلى منع رواية الحديث بالمعنئ» قال ابن حزم: «فقد قال تعالى 
مخبرا عن نبيه صَِإئعبوْسَة: ل وما نلق عن اوقا )إن هو ا وی بی 4 
[النجم: ۳- 5 ]» فلما صح بنص القرآن أن كلامه عليه السلام وحي كله: حرم بلا 
شك تحريف الوحي» وإحالته» كما حرم ذلك في الوحي ي المتلو الذي هو القرآنء 
ولا فرق» هذا مع قوله: «والله يقول مخرا عن نييه راوسا : ودا تل 


2 ماس 2 


ھم ءایائنا ب e‏ بب قَالَ لدبب 3 اليه 0 > 0 أَنّتِ قران غَيرِ هذا و 


.)۲۳۳ عن استدلال الأصوليين» (ص‎ )597 /١( البرهان‎ )١( 
۸ ی‎ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
قل ما یکرت أن اسل من تفای فلن اتيم لا ما وجح إل 
كم عَظِييٍ # [يونس: 115 ولا تبديل أكثر من وضع كلمة 
مكان آخرئ». اھ“ 
كما اسكذلوا من السا قر له 8 وا اضر لله اممرءاً؛ سَِعَ مَقَالَتي» 
فوعَاهاء ت أَدَاها كما سَمِعها)”", ففيه مَدح مَنْ ادى الحديث كما سمعه. 
ومفهومه ذم من غير لفظه. 
وكذلك قوله اا «إذا عت قحك فرشا وَضوءَك للصّلاةٍ 
م اضطّجِعْ على شك الأئِمنِء ثم ُل: اللَّهُمَ ني ي أَسْلَمْتُ وَجُهي إِلِيِْكَ وَوَّضْتٌ 
انرق إِلِيْكَ وألخاث ظَهْرِي الك وَعْبدٌ وَرَغبة إلئْكَء لا ملكأ ولا ملكا منك إلا 
إَِيْكَء آمنْتُ بڪتابك الذي أنْرَلْتَء ويك الذي أَرْسَلْتَء فإنْ مت مِنْ ليك مِت 
على الفطرق قال البراء بن عازب ى : فْرَدَّدتهُنَ لأستذكِرَمُنّ فقلْتُ: آمنث 
رولك الذي اإسلت: فقال: قُلّ: آمنْتُ بيك الذي أَرْسَلْتَ)”"؛ وفيه أن النبيّ 
ءوده لم يقبل من الراوي تغييره لكلمة «نبيك» بارسولك» مع دلالتها 
على المعنى ا 
وقول الجمهور هو الراجح 


نأما الآيات الى اسقدل ها الماتعون ففيها قاس السة علخ القران ف 


5-4 


.)5١5-57١5 /۲( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
0۸)»ء كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء. رقم:‎ /١( متفق عليه» أخرجه البخاري‎ )۳( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند‎ »)۲٠۸١ /5( ومسلم‎ »)۷( 
عن البراء بن عازب يكن‎ )۲۷٠١( النوم وأخذ المضجع» رقم:‎ 
نزهة الخاطر العاطر (۲/ 58 ؟).‎ )5( 
4 ۹ 








اظظظهْفْسْْته 1 1 210 100100 00 الوررنرني ' 
ب التعبد باللفظ. وهو قياس مع الفارق؛ لكون السنة غير متلوة 


وأمّا الأحاديث: فأجاب عنها الجمهور بما يلي: 

أما الحديث الأول: ففيه أجوبة» منها: أنَّ النبي صَرَنعَيوَسَةٌ بين الأكمل» 
وهذا لا يعني تحريم غيره فهذا استدلال بالمفهوم» وفيه ضعف. 

وما الحديث الثاني: فيمكن أن لجاب همه بأجرية کت 

منها: أنّه حارج محل التراع؛ حيث إِلَّه مِنَ الألفاظ التعبّديّة. 

ومنها: أن النبي عَرَنعَيوَسَلَ أراد أن يجمع بين لفظي النبوة والرسالة. 

ومنها: أنه قد ينصرف الذهن بلفظ الرسول إلى جبريل عليه السلام» فلفظ 
الي أصرح في الدلالة عليه مليوس . 


US 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (۲/ »23١7‏ شرح النووي على مسلم »)۳١ /١(‏ مقدمة ابن الصلاح» 
(ص 23١5‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ١١٥)ء‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ .)۷١‏ 

20 انظر: الإحكام لابن حرم (1/ :6 ) البحر المحيط 0/ "). استدلال الأصوليين» 
(ص ۲۲۹- ۲۳۹). 
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5 قول الصحابي: أمرنا أو نهينا: تحمل على الرفع وليست 
صريحة فيه 
)١‏ قوله تعالئل: ام لر شُكؤًا شَرَعُوا لهم ين أبن بن ما لم ادن به 
َه [الشورئ: .]۲١‏ 
؟) قوله تال اطعا آله وليفو ارو وال د € لاء 4 6]: 
التحليل الأصولي: 
إذا قال الفا اونا ركذا او ا عو كا تجمهون الماد خا ها 
على أن الآمر والناهى هو النبى صراَةَيَِوَسَر؛ بدلالة الآية الأول إذ الأصل أن 
الحكم الشرعي بالأمر والنهي مأخوذ من النبي هرسار فلا يظن بالصحابة 
أنهم يأخذونه من غيره» إلا إن دلت قرينة عليه. 
وخالف في ذلك بعض الأصوليين كالكرخي والسرخسي والجصّاص 
وإمام الحرمين وبعض المالكية”"؛ فقالوا بأن هذه الصيغة غيّر صريحة في السّماع 
من النبيٌ اووس ويحتمل بان يَكون کک اانه وسار . 
والذي يبلغه النبي !سد وبهذا يمكن الجمع بين القولين كما في 
صياغة القاعدة. 
ومما ابعدلوا نه علا وجرد الاتحمال قولة تال + # اطا داليمو 


)١(‏ ولم أرمن استدل بهاء لكنها لا تخلو من دلالة إشارة على المضمون. 
(۲) أصول السرخسي (۱/ ۳۸۰)» البرهان (۱/ »)٤۱۷‏ إحكام الفصول» /١(‏ ۳۹۲). 
0١‏ 
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د مود ر مح > 5 5 
لول وأو لأس ينر 4 [النساء: 04]؛ ووجه الدلالة عندهم: أن الآية دلت على 


أن الأمر والنهي قد يتحقق من غير النبي صَِرَانَعَيََِوَسَلَ فقد يكون من الأمراء 
والعلماءء والصحابة داخلون في ذلك أصالة» فقد يكون الآمر لهم أحد هؤلاء”". 

وقد أجيب عن الآية بأنها قد تحمل على أن طاعة أولي الأمر واجبة فيما 
أخبروا به عن الله تعالى» ورسوله اعيرس فأمرهم لا يخرج عن آمر الله 
تعالئ وأمر رس وله ییوس . 

وأدق منه أن يقال بأنه وإن كان هناك آمر آخر وهم أولي الأمر إلا أن المتبادر 
من قولهم هو أمر النبي اكيرما دون غيره؛ لأنَّ قولّ الصّحابِ هنا لإثبات 
حُكم شرعيٌ فيب أن يكونَ الحكم صادراً من النبي صَإََعَيوَسَ؛ِ حيث إن 
المتحارق لا يت ال كا مقرل غي والله علب 


4 کے ج 


(۱) ينظر: أصول السرخسي ٠ /١(‏ ) العدة لأبي يعلى (۳/ 45). 
(۲) ينظر: شرح الكوكب المنير (7/ ۸ )» العدة (۳/ /491). 
0 








)١‏ قوله تعالئ: # ومنيكاقێ ا اا لْهُدَئ وَيسَِعٌ عبر 


يل ا ا E‏ مَعِييًا TE E‏ 

۲) قوله تعالن: ا ا e‏ یتنگ إن 
رعا ف ڪي ردو ا لو اسول نكم ومو لوأو الآ دك حير وسن 
اوی € [النساء: .]٥۹‏ 

*") قوله تعالى: گم َي تقو والنتزويوكنهزرت 


لو يي 26 ۱۰ ا 
5) قوله تعالئ: # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ امه وَسَطَا يَنَكُوووا شْبَدَآاءَ عَلَ لتاس 
یکره اشر یک سيدا € [البقرة: 47 1]. 

e قوله تعالى:  وَأَعْتَصِمُوا يحل الله جميعا و‎ ٥ 


< 


*) قوله تعاليل: # تُر أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ اص الاش 4 [البقرة: ۱۹۹]. 
التحليل الأصولي: 


يعتبر الإجماع من أهم أدلة الشريعة» التي تحفظ به والسياج الذي يحيط 
بالنصوص من التعدي عليها بالاحتمالات؛ لذلك قال ابن حزم: «فإن الإجماع 
قاعدة من قواعد الملة الحتيفية» يُرجع إليه» ويفزع نحوه ويُكمَّرٌ من خالفه إذا 


for 
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والمسائل التي حُكي فيها الإجماع كثيرة» حتئ قال الزركشي نقلاً عن 
الاسفراييني: (نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة» ومهذا 
يرد قول الملحدة: إن هذا الدين كثير الاختلاف)" . 

وسنبدأ بتعريف الإجماعء ثم نشرع في بيان مباحثة المستنبطة من القرآن 
الكريم. 

أولاً: الإجماع لغة» له معنيان: 

الأول: العزم: كما في قوله تعالئ: لأتَاجِعوَامرَم © [يونس: »]۷١‏ 
أى اعزموه. 

قال الفراء: الإجماع: الإعداد والعزيمة”". 

والثاني: الاتفاق» كقولهم: أجمع القوم أي اتفقواء والإجماع: أن تجمع 
الو المقفر ق جم 

ثانيً: اصطلاحاً: له عدة تعريفات» ترجع في غالبها إلى ماهية واحدة» 
ومن تعريفاته الجامعة: 


أنه اتفاق المجتهدين» في عصر من العصور» على حكم شرعي. 


)١(‏ مراتب الإجماع» ص۷. 

(۲) البحر المحيط (5/ .)١۸٤١‏ 

(۳) معاني القرآن /١(‏ 51/7)» لسان العرب (۸/ /01). 

(5) لسان العرب (۸/ 2)28» المصباح المنير .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ ينظر: كشف الأسرار (۳/ ۲۲۷)ء العضد على ابن الحاجب(۲/ ۲۹)ء شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(۳۲۲)»ء الإحكام للآمدي (۱/ ١۱۹)ء‏ نهاية السول (۲/ »)۳۳١‏ شرح الكوكب 
المنير (؟/١١5).‏ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
0 والإجماع حجة عند عامة العلماء ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق", 2 
كالإمامية» والخوارج» والنظام من المعتزلة ". 
وذهب بعض الأصوليين إلى أن الخلاف في تفسيرهم لماهية الإجماع» 
فيعتبر خلافً لفظيا عند هذا الفريق”"» والصحيح في ذلك أنه حقيقي» وقد بنيت 
عليه مسائل كثيرة خالفوا فيها الإجماع؛ لعدم اعتقادهم بحجيته7 . 


وأدلة الححية كثيرة» ومنها: 

)١‏ قوله تعالئ: # ومن ماقي آلرَسُولٌ من بَحَدِ ما بين لَه لْهُدَئ وَيتَعَ عير 
س و ل ورس ر ےرت رو کے ا 
سيل الْمُؤْمِنِينَ دلو ما ول وَتْصضَلِه- جه تم وَسَآهَتَّمَصِيًا € [النساء: .]١٠١‏ وهي 
من أشهر أدلة اللإجماع» ووجه الدلالة: أن الله تعالئ أوجب اتباع سبيل المؤمنين 
بعد اتباع الرسول صَِإَِلََدءَْيَِوَسَلرَه وتوعد على مشاقته» قال الإمام الشافعي: (لا 
يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين» إلا وهو فرض). 

وسبيل المؤمنين: هو ما اتفقوا عليه في جميع أبواب الدين» ولا يقال بأن 
المقصود سبيلهم في أصول الإيمان» بل هو عام في كل ما أجمعوا عليه . 


)١(‏ وما نقل عن الإمام أحمد من إنكار الإجماع: فليس إنكاراً للحجية» وإنما لبيان صعوبة العلم 
به» مع توجيهات أخرئء ينظر: شرح الكوكب المنير (؟/317؟). 

(۲) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/ »)٤‏ كشف الأسرار (۳/ ۲۲۷)» الإحكام لابن حزم 
(207/1» العضد على ابن الحاجب (۲/ ١)ء‏ المستصففئ(١/‏ ۱۸۹)» شرح الكوكب المنير 
3١5 /5(‏ آراء المعتزلة الأصولية للضويحي» ص ."0٠‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط (5/ ١۳۸)ء‏ شرح الكوكب المنير(؟/ .)١٠۳‏ 

) ينظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ ١٠٠)ء‏ حيث ذكر بأنه لا يوجد من مسائل الإجماع ما يخص 
الخلاف اللفظي إلا مسألة: دخول العوام في الإجماع» ورجح بعدها أنه معنوي أيضاء .)1١9/5(‏ 

(5) أحكام القرآن للشافعي .)5٠ /١(‏ 

(5) ينظر: البرهان» للجويني /١(‏ 757).» قواطع الأدلة /١(‏ 557-55765))» الواضح لابن عقيل 
»)1١7/5(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ .)١٠١‏ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 
واعترض على الاستدلال بأن الوعيد علئ مجموع الأمرين: مشاقة 


الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. 


وهو اعتراض ضعيف؛ وإلا لزم أن تكون مشاقة الرسول وحدها ليست 


00 


. 


< و د e‏ 


5 ل € ا سس ؤيره > ەم مه ر مه > وار 
؟) قوله تعالی: # يها الزن ءامنوا أطِيعوأ الله وأطيعو أ ارسود وأول الا منک إن 


I OSI o o AT‏ رہ و ہے ت کر متي ,ہا ر بحو سح سر 
لنلزعام في شىء فردوه إلى اللو والرسول إن م تؤمنون يالله وأليوو الآخر ذلك خير واحسّن 


أو [الضاء: 9۹[ وقد اسقدل عا من وجره منهاً: 

أولا: في قوله: «وأول ا لخت ینک 4 [النساء: 04]: وهم العلماء والأمراء 
على الراجح”"» فأمر بطاعتهم فيما أجمعوا عليه» فإن تنازعوا ردوا الأمر إلى 
الكتاب والسنة. 

ثانيا: دلت الآية بمنطوقها على أنه عند عدم الاتفاق يرد إلى الكتاب والسنةه 
ومفهومها أنه عند الاتفاق يعمل بما هو متفق عليه إذ هو الأصل المطلوب””. 

وقد ذكرها بعض الأصوليين من أدلة نفاة الإجماع» ووجه الدلالة عندهم: 
أنه أمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة» ولم يعتبر الرجوع إلى الإجماع”". 

وهذا الاستدلال ظاهر الضعف؛ فإنه أمر بالرد حيث لا إجماع» وإلا كان 
الإجماع وحده كافيا في الحجية» قال السمعاني: (نقول لهم إن الآية دليلنا؛ لآنه 
تعالى شرط في الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع» فدل أن دليل الحكم عند 


)١(‏ قواطع الآدلة /١(‏ 575))» المحصول للرازي (5/ ۳۷)ء وقد توسعا ني ذكر الاعتراضات والأجوبة. 
(۲) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (۲/ .)١5‏ 
(۳) ينظر: الإحكام للآمدي (۱/ ۲۸۹). 
(6) العدة لأبي يعلى (5/ »22١85‏ قواطع الأدلة للسمعاني (۳/ .)١95‏ 
0٦‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


7 إذ لا بد للحكم من دلالةء وعلئ أن رد الحكم إل‎ oy 


الإجماع رد إلئ الكتاب والسنة). 





۾ 4 چ sll‏ 


۳ قول تعالی: ل کم کی رامد جت لای اموت پالمعرو فو نهوک 
عَنِ ألْمْكَرٍ 4 [آل عمران: ٠٠١‏ ]» والدلالة فيها من وجهين: أولاً: أن الخيرية 
تستلزم عدم اجتماعها على ضلالة» وإلا تخلف الخير عنها. 

ثانيا: بيهم عن المنكر دليل على عدم اجتماعهم عليه» قال السمعاني: 
(فدل أنهم ينهون عن كل منكر؛ لأن لام الجنس مستغرق الجنس» فلو جاز 
إجماعهم على مذهب منكر لما كانوا ناهين» بل كانوا آمرين بذلك)”". 

4) قوله تعالى: ” وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُم أنه وَسَطَا إِنَكُووا شد آءَ عَلَ الاس * 
[البقرة: 57 »]١‏ هي كالآية السابقة تفيد عدالة هذه الأمة» وشهادتها على غيرهاء 
وعليها اعتراضات من المخالفين؛ بعدم صراحتها في الدلالة على الإجماع”". 
ومن الاعتراضات: قولهم بأنها خاصة بالخيرية والشهادة يوم القيامة» وأنها شهادة 
على الرسالة دون تفاصيل الشريعة» وأنه لو أراد بقوله: (جعلناكم): جميع الأمة 
لتعذر الإجماع. 


.)٤١١ /١( قواطع الأدلة‎ )١( 
)177 /٤( (؟) قواطع الأدلة للسمعاني (۳/ 2575» وينظر: المحصول للرازي‎ 
التحرير والتنوير‎ 223١١ /١( تفسير البيضاوي‎ »)7251١-1/59 /۲( ينظر: نهاية السول للإسنوي‎ )۳( 
4984: /9[ لابن عاشيوز‎ 
التحرير والتنوير‎ »)١٠١/١( تفسير البيضاوي‎ .)۷١١ -۷٤۹ /۲( نهاية السول للإسنوي‎ ):5( 
۹70 لذبن غاشوز‎ 
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ار الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 
ba‏ وخلاصة الجواب كما يلى: 


١‏ - أنه تعالئ قال: (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا): وهذا عام في الدنيا 
والآخرة. 

۲- وأيض] فلفظ الشهادةلم يقيد في قوله تعالئ: (لتكونوا شهداء)» فيشمل 
الشهادة مطلقاء قال ابن عقيل: (وأما قولهم: هذا يرجع إلى شهادتهم يوم القيامة, 
فغير صحيح؛ لأن الله سبحانه جعل الرسول شهيدا عليناء وجعلنا شهداء على 
الناس» فالشهادتان عامتان» فلا وجه لتخصيص أحدهما بغير دليل» والآية 
التي تختص بالقيامة قوله تعالئ: < فكت إا َا من كلم هيد وَجِعَنَا 
بك عل هتؤّلَت سيدا # [النساء: ١٤]ء‏ فأما هذه فلا ذكر للآخرة فيها إلا من 
طريق العموم» وعمومها يشمل الدنيا والآخرة في حقناء كما شمل في حق النبي 
صا اوسا )0 

-٣‏ وأما المقصود بالجمع فمجموع الأمة؛ فإن الخيرية والشهادة تستلزم 
عدم تضييعها للحق» فلا يمكن اجتماعها على غيره» قال السمعاني: (فقد 
وصف الله تعالئ الأمة بالعدالة والشهادة» فدل أن قبول قولهم واجب؛ لأنه 
لا يجوز أن يصفهم بالعدالة فيجعلهم شهداء على الناس» ثم لا يقبل قولهم» 
ولا يجعله حجة)”". 

٥‏ قوله تعالى: # وَعَتَصِمُوا يحَبّلٍ أله 4 [آل عمران: »]٠١”‏ فنهى 
سبحانه عن التفرق» ومخالفة الإجماع تفرق فيكون منهيا عنه» وهو وجه قوي» 
قال ابن النجار: (وخلاف الإجماع تفرق» والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام؛ 


.)١١1//5( الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل‎ )١( 
.)557/5( ينظر: المحصول للرازي‎ »)555 /١( (؟) قواطع الآدلة‎ 
0۸ ر‎ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
O‏ للتأكيد ومخالفة الظاهر» وتخصيصه مها قبل الإجماع له يمنع الاح جاج به - 


ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه وَِإََِْهمَيَوِوسَر؛ِ لأن التكليف لكل من 
وجد مكلفً)7". 


4 وني قوله تعالى: 8 شم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَّتُ أقاص آلكاس‎ )١ 
[البقرة: 149]: دلالة على صحة ماعليه الناس؛ وهم جماعة المسلمين ووجوب‎ 
اتباعهم في اجتماعهم» وعدم مخالفتهم في أحكامهم وشعائر دينهم”"» كما قال‎ 
صَلنَعََوسَة: «لا تجتمع أمتي على ضلالة)”"» وقال ابن مسعود وَدََيَدُعَنهُ: «ما رآه‎ 
. المسلموق خسنا فهو عند الله محسة‎ 

ومن أدلة الإجماع عموم الأحاديث الدالة على وجوب اتباع الجماعة 
وعدم مفارقتهم كقوله ابرا َلك بِالجَمَاعَةٍ واكم وَالفَرْقَة؛ 
فن الشَّيْطَانَ 6 مَعَ الواحِدء وهو منّ ع لاني ع ا آراة ر ال 
يرم الحماعة 0 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ۷١۲)ء‏ وممن استدل به أبو الحسين البصري المعتزلي في رده على 
النظام» كما في المعتمد (؟/ .)١5‏ 

(۲) والقول الآخر في الآية أن المراد بالناس إبراهيم» فلا تكون على هذا المعنى حجة في الإجماع» 
ينظر: تفسير الطبري (5/ »)١10‏ الموسوعة العالمية في الهدايات القرآنية» موقع كرسي 
الهدايات (۳/ )١199‏ [الترقيم بالحزب والآية]. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (5/ »)١97‏ وأبوداود (۲/ »)5١5‏ والترمذي بطرق يتقوئ بها كما في 
تحفة الأحوذي (5/ 787). 

)٤(‏ أخرجه أحمد مسند أحمد مخرجا (5/ »)۸٤‏ رقم: )۳٠٠١(‏ والحاكم (۳/ ۷۸) والطيالسي 
في المسند» (ص ۳۳)» والراجح أنه قول ابن مسعود يرعن كشف الخفا (۲/ 2188)» قال في 
نصب الراية (4/ :)۱١۳‏ إنه غريب مرفوعا ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعودء فلا يصحٌ 
مرفوع] كما في السلسلة الضعيفة (۲/ .)١١‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱/ 7578)» رقم: »2١١15(‏ والترمذي /٤6(‏ 557).» أبواب الفتن عن رسول الله 
صََنََعيِوَسََ باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم: »)75١764(‏ وقال: (حسن صحيح). 
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ها الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية اي 
لح فما سبق من أدلة يدل عل أن الصحيح حجية الإجماع؛ وخلاف الروافخ 


فص 

والخوارج في حجيته لا ينقض حجیته» فخلافهم غير معتبر'". 

وقد استدل بعضهم قر ال واگ ال َك بالطل * 
[البقرة: ۱۸۸]»ء على عدم حجية الإجماع؛ لأن النهي يدل على إمكانية الوقوع» 
فلا ينهئ عن الممتنع» مما يدل علئ أن الأمة قد تقع في الباطل. 

وهذا استدلال غاية في الضعف؛ لأن النهي هنا متوجه إلى أفراد الأمة» 
شأنه شأن جميع النواهي الشرعية» كقوله تعالئ: ##ولا نملو أنفسكم» 
[النساء: 79 ]» ونحوها كثير. 

ثم إن هذا المفهوم العقلي علئ فرض التسليم به معارض بتلك الأدلة 
الصريحة التي تمنع اجتماع الأمة على ضلالة» ومعلوم أن المنطوق مقدم على 
دلالة المفهوم”". 


(۱) ينظر في حبجّية الإجماع: أصول السرخسي (۱/ ۲۹۵)» كشف الأسرار (۳/ ۲۲۷)» الإحكام لابن حزم 
(۱/ 0077)» العضد علئ ابن الحاجب (۲/ ٠‏ 1) المستصفی (۱/ ۱۸۹)» الإحكام للآمدي (198/1)) 
فتاوئ ابن تيمية (۱۹/ 175) شرح الكوكب المنير (۲/ »)5١14‏ إرشاد الفحول» (ص ۷۲). 
)١(‏ استدلال الأصوليين» (ص 76). 
(۳) ينظر: البرهان» للجويني »)۲٠۳ /١(‏ فقد قرر أن الدلالة العقلية على حجية الإجماع أقوئ من 
آحاد النقل» لكن يقال بأن مجموع هذه النقول توافق ما تقرر من دلائل العقول. 
3 5 





1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


033)] لا يُعتد بقول العوام في الإجماع 





.]47 قوله تعالئ: #مَسَمَلُوا آهل الد و إن شمر لا نارن € [النحل:‎ )١ 
> قوله تعالی: ماما یی ءامنا ايعو اله ليشا لول وَأ لتر وتک‎ )" 
0۹ الا‎ 


التحليل الأصولي: 
الإجماع اتفاق مجتهدي الآمة(©. 

حيث إن المجتهدين قولهم حجة؛ لاستنادهم إلى دليل» والعامي لبنين 
ع 5 7 سمه > سس ص دص قر مم 
أهلاً للاستدلال» فلا يعتبر قوله» كما قال تعالئ: #فسکلوا آهل لذ إن كرا 
تَكَلَمُونَ * [النحل:"47]» فالشاهد من الآية: أن العامي تبع للمجتهد. وليس نداً 

ويدل عليه قوله صََئَاعوسَة: «آلا سَأَلُوا ذا لَمْ يَعْلَمُوا؛ فَإِنَمَا شِفَاءٌ العِيّ 
السُؤالٌ)7. 

ففيهما أن العاميّ يلزمْه المصيرٌ إلى أقوال العلماء» فمخالفته للعلماء 
ليست معتبرة» والإجماع كما سبق في تعريفه أنه اتفاق مجتهدي الأمة» وبقيّة 


)١(‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ۳۳)» المحلي على جمع الجوامع (۲/ ۱۷۷)» شرح الكوكب 
المنير (۲/ 7576)» تيسير التحرير (۳/ ۲۲۳). 
(؟) أخرجه أحمد(0/ 177 )» رقم: (73057) وأبوداود(١/‏ 47)» كتاب الطهارة» باب في المجروح 
يتيمم» رقم: (۳۳۷) وابن ماجه /١(‏ 184)» كتاب الطهارة وسننهاء باب في المجروح تصيبه 
الجنابة» فيخاف على نفسه إن اغتسل» رقم: »)0٥۷۲(‏ وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود 
»)۳۹٤(‏ وصححه في صحيح الجامع .)۷۸١١(‏ 
2١‏ ف 
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Sx‏ و و 
ا الآمة تبع لھم . 


وكذلك الآية الثانية سبق أنها من الأدلة على حجية الإجماع» وقد دلت 
على أن المأمور بطاعتهم هم أولو الأمر وهم العلماء والأمراء كما أسلفناء 
والعوام ليسوا من أولي الآمر فلا يعتد بهم في الإجماع”". 

E E aS 
E ا‎ 

وكل علم من العلوم التي يقتضيها النظر والاجتهاد فالمعتبر فيه إجماع أهله: 

فعلم الفقه المعتبر فيه إجماع الفقهاء» وعلم التفسير المعتبر فيه علماء 
التفسير» وعلم الحديث المعتبر فيه المحدثون» وهكذا2". 

وذهب القاضي إلى اعتبار العوام في ا لعمومات الأدلة» ومنها 
قوله تعاليل: #ويتَيعَ عر سيل الْمُؤْمِنينَ وكا rara Ee‏ 
مَصِيرًا # [النساء: .0]١١٠١‏ 


والعوام من عموم المؤمنين» وهو اختيار الغزالي والآمدي. 
والاستدلال ذه العمومات رده الجمهور بأن قول العامى بلا استدلال 


.)۲۲١ /۲( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() اللباب في علوم الكتاب (5/ 557)» وينظر: كتاب المسائل الأصولية في قوله تعالى: 
3اا آذ امنوأ أعليموا اله ايعو الول وأو ون وت 4 د.عبدالعزيز العويد» (ص /717). 

(۳) إرشاد الفحول» (ص ۸۷)» المستصفئ /١(‏ ١۱۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۱/ 5757). العضد 
على ابن الحاجب (۲/ ۴۳). 

(4) سورة النساء آية» رقم: .)١١6(‏ 

(5) البرهان للجويني /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ المستصفئ للغزالي(1/ ١۱۸)ء‏ الإحكام للآمدي »)۲۲٣/۱(‏ 
المسودة ص .77١‏ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
5 يعبر جهااٌ لا عيرة به ف العلوم» والعامي مأمور باتباع المجتهد. فالآيات ۰ 


السابقة تخصص عموم هذه الآية . 

وذهب الباجي”'" إلى أنه تعتبر موافقة العوام في كل حكم عمم الله التكليف 
بعلمه الخاصة والعامة كفرض العين» دون ما كلف بعلمه الخاصة كفرض الكفاية. 

وذهب بعضهم إلى أنه تعتبر موافقة العوام للمجتهد في الحكم الجلي 
الذي يعرفه كل أحد”"» مثل وجوب الصلاة والحج» وتحريم الزنا والخمر» دون 
الخفي الذي لايعرفه إلا المجتهدون2). 

والصحيح في ذلك بدلالة ما سبق أنه حتئ المسائل العامة أو الظاهرة فإنما 
هم فيها تبع للمجتهدين”". 





(۱) الإحكام للآمدي (۱/ 777)» العضد على ابن الحاجب (۲/ ۳). 
(۲) نيل السول» (ص ۷٦۱)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص 5١‏ ”). 
(۳) كما ذكره السبكي والمحلي في جمع الجوامع (۲/ ۷۷)ء وانظر: إرشاد الفحول» (ص ۸۸). 


(5) المستصفئ للغزالي /١(‏ ١۱۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص »)74١‏ كشف الأسرار 
)۳4/7( 


(5) الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ 5 2٠١‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۲۲۹). 
۳ 48 
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)١‏ قوله تعالئ: # وَمَاينيقُ عن افو © ن هو لوی بى [النجم: 
EF‏ 

؟) قوله تعالئ: ام لر سكو ت َعُوأ لهم مَنَ ِي ما لَمْ يَأَدَنْ 
يد ا [الشورءئا:١؟].‏ 

التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند شرعي. 

وشذ قوم» وقالوا: إنه قد ينعقد عن توفيق لا توقيف. بأن يوفقهم الله تعالى 
لار الصو تم غير م 

واستدل الجمهور بالآية: حيث قاسوا إجماع الأمة على قول الرسول 
صَوْنَدعَيِوسَلَ في وجوب المستند؛ فإذا كان النبي حدس لا ينطق إلا 
خخ منك عون الوحي: فأولى منه بقية الأمة» وقد وضحه الآمدي بقوله: 
«إن الصحابة ليسوا بآكد حالاً من النبي عليه السلام» ومعلوم أنه لا يقول ولا 
يحكم إلا عن وحي على ما نطق به النص» فالأمة أولئ أن لا تقول إلا عن دليل. 

ولقائل أن يقول: إذا دل الدليل على امتناع الخطأ على الرسول فيما يقول. 
وكذلك الأمة» فلو قال الرسول قولاًء وحكم بحكم عن غير دليل: لما كان إلا 
حقآ؛ ضرورة بلاق ب لا م لسك لتر مور 
دليل؛ لقوله تعالئ: ‏ وماق عن الوق )ن هو لوی یو 4 [النجم: ۳- 4 ]» 


)١۳١ /۳( تشنيف المسامع للزركشي‎ ء»)۲١١‎ /١( الإحكام‎ )١( 
4 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
08 وآماالأمةفقددل الدليل على استحالة الخطأعليهم فيما أجمعوا عليه ولم يدل ك 


على أنهم لا يحكمون إلا عن دليل فافترقا». أه(". 
ولو اجتهاديا كما سيأتي» ل ا د 
#أمَلهُرْ سكا ا مال ما َم يَأَدَنْبهِ أده #» وهذه الآية تصلح 
دليلا على المسألة من هذا الوجه» وإن لم يستدل بها الأصوليون. 

كما قالوا بأن الفتوئ بدون مستند خطاأ؛ لكونه قولاً في الدين بغير علم» 
والأمة معصومة عن الخطأ. 

ولقائل أن يقول: إنما يكون خطأ عند عدم الإجماع عليه أما بعد الإجماع 
فلا؛ لأن الإجماع حق. 

والجواب كما سبق بأن قولهم ابتداء بلا سند منهي عنه» عل أفرادهم» 

واحتج المخالفون بأن الإجماع لو كان له سندء لكان ذلك السند هو 
الحجة. وحينئذ فلا يكون للإجماع فائدة. 

وأجيب بأجوبةء منها: 

أن الإجماع والسنديكونان دليلين» واجتماع الدليلين على الحكم جائز ومفيد. 

ون فائدته سقوط البحث عن الدليل» وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاد 
الإجماع؛ لكونه مقطوعا به. 

وبأن ما ذكروه يقتضى أن لا يجوز انعقاده عن دليل ولا قائل به“ 
)١(‏ الإحكام .)۳۲٣ /١(‏ 


(۲) ينظر: نباية السول للإسنوي (۲/ ١٠8/ا-‏ ۷۸۲). 
6 4 
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يجوز أن يستند الإجماع على اجتهاد | 

قوله تعالئ: # سياق آلرسول من بعد ما بین لدی وني بم عير سيل 
ss E ® Be EAL‏ © [التساء CN YO‏ 


ص م 


التحليل الأصولي: 

ام من القائلين بأنه لابد للإجماع من مستند إلى أن 
الإجماعَ قد فك ندند بسند عل الاجتهاد والقياس والأمارة. واستدلوا بأدلة الإجماعء 
ارا ایر اک رو ره ا ا و 
قطعيته وعصمة الأمة فيه» فإنْ أكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر 
وأخبار آحاد» وهي مظنونة» قال الرازي: 3 نهم لما أجمعوا على ذلك الحكم 
صار سبيلاً لهم» فوجب اتباعه للآية» » فيكون بعد الإجماع سبيل المؤمنين. 

وأنكر ذلك بعض الأصوليين» ونقله الرازي عن الطبري» وعند الظاهرية 
أنه لا يتصوّر وقوعه مع اختلاف الطبائع» وتفاوت الأفهام". 

وذهب بعضهم إلى أنه متصورء لكنه ليس بحجة؛ لأن القول بالاجتهاد 
يفتح باب الاجتهاد. ولا بحرم مخالفته . 

ويمكن التمثيل للقاعدة بحديث: (إنّ الماء طَهُورٌ لا يسه شى 


.)۲۹۹ /5( المحصول للرازي‎ )١( 

() الإحكام لابن حزم (417/5١)؛‏ المحصول للرازي (5/ .)۲۹۹٩‏ 

(۳) البحر المحيط للزركشي /٦(‏ ۳۹۹). 

(:) أخرجه أحمد (۱۷/ »)۳١۸‏ رقم: »)١1701/(‏ وأبو داود /١(‏ 17)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
بئر بضاعة» رقم: (257» والترمذي /١(‏ 40)» أبواب الطهارة عن رسول الله صَرَّلنمِرسَلَه باب ما 
جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم: (257» والنسائي /١(‏ 174)) كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة» 
رقم: (3777)» وابن وابن ماجه (۱/ ۱۷۳)» كتاب الطهارة وسننهاء باب الحياض» رقم: .)٥۲١(‏ 

2 











ON‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية و 
فأجمع العلماء ء على أن النجاسة إذا غّرت ريحه أو طعمه أو لونه؛ فاه يتنجس» 
وهذا الإجماع مبنيٌ على الاجتهاد المستنبط من عدّة نصوص» لا من الزيادة ف 
الحديث؛ فإِنّها ضعيفة باتفاق» كما نص عليه الإمام الشافعي”) 


ومثل له الأصوليون بالإجماع على تحريم شحم الخنزير؛ قياس على 
لحمه» وعلى إمامة أبى بكر؛ قياس على تقديمه في الصلاة". 


.)٠۱۹۰ /۱( المجموع للنووي‎ )١( 
.)۷۸۳ /۲( الإحكام للآمدي (۱/ 7514)»نهاية السول للإسنوي‎ »)۱۱۸ /٥( (؟) الواضح لابن عقيل‎ 
ف‎ 1۷ 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
03 لا يشترط انقراض العصر في الإجماع الصريح ا 


.]١ 57 قوله تعالئ: # وَكَدَلِكَ جَعَلْسَكُمَ أمَّدَ وَسَطا 4 [البقرة:‎ )١ 
< A 

؟) قوله تعالی: کم خَيْرَ َو أرجت للا € [آل عمران: .]١١١‏ 

التحليل الأصولي: 

معن المسألة أنه هل ي 2 يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين» 
وموتهم جميعاء أم أنه ينعقد بمجرد وقوعه؟ 

اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة» أشهرها ما يلى: 

القول الأول: أنه لا د بپ يشترط انقراض العصرء وهو قول الجمهور» كما قال 
الباجى: «هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين». أه". 

واستدلوا على ذلك بأدلة الإجماع ومنها آيتا الباب» ووجه الدلالة: 

أن أدلة الإجماع بينت حجيته بمجرد اتفاق مجتهدي العصر الواحد ولو 
في لحظة؛ لأن الاتفاق هو مناط العصمة, قال الرازي: «قوله تعالى: # وَكَدَِكَ 
جَعَلتََكُمْ امه وَسَطا € [البقرة: :]١57“‏ وصفهم بالخيرية» وإجماعهم لا على 
الات يقدح في وصفهم بالخيرية». أه"". 

وهذا وجه الدلالة من الآيتين؛ لكونهما بمعنى واحد. 

وأكثر آيات حجية الإجماع دالة على هذه المسألة؛ لإطلاقها وعدم تقييدها 
بانقراض العصرء ولم أكررها هنا؛ لاتفاق وجوه الدلالة. 
)١(‏ إحكام الفصول للباجي» )٤ /١(‏ وينظر: الإحكام لانن حزم /١(‏ 07 المستصفل 

للغزالي (۱/ ۱۹۲)» العضد على ابن الحاجب (۲/ /7). 


.)5١5 /٤( المحصول‎ )۲( 
1۸ 
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: وكذلك فإن التابعين كانوايستدلون بإجماع الصحابة فى أواخر عهد الصحابة» 


كما ثبت عن الحسن عن استدلاله بالإجماع» مع وجود أنس بن مالك نف 


(1) 


فلو كان الانقراض شر طا لما احتج التابعون بإجماع الصحابة مع وجود بعضهم 1 

القول الثاني: أنه يشترط» وهو قول بعض الحنابلة والمتكلمين 
كاين فور 

واحتجوا علئ ذلك بقولهم: إنما يشترط ذلك لإمكان رجوع بعض 
المجمعين» وجواز وجود مجتهد آخر لم يظهر قوله. 

القول الثالث: أنه لا يشترط في الإجماع الصريح ويشترط في الإجماع السكوتي؛ 
وذلك لضعف الإجماع السكوتي» ولاحتمال وجود مخالف لم يظهر قوله بعد. 

وهذا قول المحققين من أصحاب الشافعي» كالآمدي والإسفراييني 
وغیرهہ". 

وهذا القول أظهرء وهو يجمع بين القولين السابقين» ويتوافق مع آيات 
الإجماع؛ فلذلك نْص عليه في القاعدة» وإنما أخرته هنا لمزيد التوضيح. 


دهععه 


)١(‏ أصول السرخسي »)٠١ /١(‏ البحر المحيط للزركشي (5/ 578)» شرح الكوكب المنير 
(۲/ 57») إرشاد الفحول» (ص .)۸٤‏ 
(1) ينظر: أصول السرخسي »)٠١ /١(‏ البحر المحيط للزركشي »)٤۷۸ /٦(‏ شرح الكوكب المنیر(۲/ 55 ؟). 
(۳) الإحكام للآمدي (۱/ 2707)؛ البحر المحيط للزركشي (1/ »)٤۸۱‏ شرح الكوكب المنير (۲/ 41 ؟). 
۹ 4 
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يعتد بقول التابعي في الإجماع في عصر الصحابة .| 


)١‏ قوله تعالى: 8و ينا الول عن بد مين له لد ومع عد 
Ae‏ وإ نا ول و شبد E‏ :10[ 

؟) قوله تعالی: اا ادبن ءامنا ایخ اله وأوليغوا الول وأو ال يدك ) 
[النساء: 69]. 

التحليل الأصولي: 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينعقد الإجماع بمخالفة التابعي 
المجتهد"؛ استدلالاً بعمومات أدلة الإجماع» ومنها الآية الأولئ؛ فإنه بعض 
الأمة» والآية حذرت من مخالفة سبيل المؤمنين وهو منهم. 

وفي الآية الثانية دلالة على ذلك؛ ووجه الاستدلال أن التابعي إن كان من 
العلماء دخل في عموم (أولي الأمر) فيعتد به في الإجماع". 

وكذلك فإنه معتد باجتهاده فيعتد به في الإجماع» فالصحابة كانوا يسوغون 
للتابعين الاجتهاد» فكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة مع وجود جمع من 
الصحابة» وكان شريح يفتي في الكوفة» وفيها علي بن أبي طالب وغيره» وكذلك 
الحسن البصري» وغيرهم كثير'". 


(۱) ينظر: تيسير التحرير (۳/ »)75١‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ١)ء‏ الإحكام للآمدي 
»)۲٤۰ /۱(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 01 4). 
(۲) شرح اللمع (۲/ .)27٠١‏ 
(۳) شرح الكوكب المنير (۲/ 7577). 
3 ۷۰ 
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© وخالف فى ذلك بعض المالكية» وبعض الشافعية وبعض الحنابلة20: ا 


فذهبوا إلى عدم الاعتداد بمخالفة التابعي؛ لأن الصحابة شهدوا التنزيل» وعلموا 
التأويل» فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء؛ لذلك قالت عائشة لأبي سلمة بن 
عبدالرحمن: «مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها». 





دوو خا 


واستدل بعضهم بقوله تعالىل: #رضى اله ورضواً عند 
[التوبة: ١٠٠]ء‏ ووجه الدلالة فيها أن الله تعالى أثنئ على الصحابة وأخبر أنه 
رضي عنهم» ولا يرضئ عنهم لو كانوا مقدمين على شيء من المحظورات. وإذا 
ثبتت عصمتهم من ذلك كان قولهم حجة"". 

وني هذا الاستدلال نظر؛ لأن الآية ليس فيها ما يدل على عصمتهم 
بخصوصهم مع وجود بقية المجتهدين» بل العصمة ثابتة لمجموع الأمق 


والتابعون منهم؛ لعموم الآيات السابقة. 


دهعع» 


(۱) العضد على ابن الحاجب (۲/ 078 الإحكام للآمدي »)۲٤١ /١(‏ العدة لأبي يعلئ (۳/ .)١١١١۳‏ 
(۲) موطأ مالك /١(‏ 55). 
(۳) استدلال الأصوليين» (ص .)١١5‏ 
۷۱ 4 








إذا اختاف المتقدمون على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث 
ينقض القولين 


ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 0 


5 5 لس يي f NÎ a"‏ سح AK‏ هه ر 
قوله تعالی: * وَمنْنِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تبي له الهدى وَيِتَيِعٌ عار سیل 


َلْمؤّمِنينَ ولو ما ول وَنضَلِو جه تم وَسَآءَتَمَصِيرَا € [النساء: .]١١6‏ 


2 ت 


التحليل الأصولي: 
على قر لین الال ال ذلك من وجه 

أولاً: لأن فيه خر وجا عن سبيل المؤمتي»4؛ حيث اتققرا على قولين ققط؛ 
والآية بت عن اتباع غير سبيل المؤمنين. 

ثانيا: أن «اختلافهم على قولين: يتضمن الإجماع على عدم جواز غيرهماء 
فإحداث قول ثالث يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق). 

والقول الثاني: وهو قول أهل الظاهر وبعض الحنفية: أنه يجوز إحداث 
قول ثالث» واستدلوا على ذلك بأن المختلفين على قولين لم يصرحوا بتحريم 
القول الثالث. 

وبأنه يجوز لمن بعدهم أن يعلل ويدلل بما لم يستدل به من قبلهم» فكذلك 


(١)أصول‏ السرخسي »)٠١ /١(‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ۳۹)ء المستصفئ للغزالي 
/١(‏ 198 ). المسودة» (ص 355). 
(؟) الإحكام للآمدي :»)73518/١1(‏ شرح الكوكب المنیر(۲/ )١5154‏ مع ما سبق. 
(۳) شرح مرتقئ الوصول (۲/ ۲۲۱). 
(:) الإحكام لابن حزم /١(‏ 00177)» تيسير التحرير (۳/ »)76٠١‏ كشف الأسرار (۳/ 5 77). 
۷٩ 3‏ 
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© يجوز أن يذهب إلى قول ثالث. 0 


والقول الثالث: أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يرفع الإجماع الأول. 
بأن يجمع بين القولين» وبه قال القراني وابن الحاجب والرازي والآمدي 
والسبكي والطوفي'". 

وهذا هو الأقرب كما في نص القاعدة؛ لآنه يجمع بين الأقوال» ولا يخرق 
الإجماعء ولا يعتبر خروج] عن سبيل المؤمنين» فحيث نقض القولين وأبطلهما 
لم يجزء والله أعلم. 

وال ذلك قوق الا حاف والمالكية بحلية أكل متروك السمية سهوا لا 
عمداًء مع قول الشافعي يحل مطلقاء وقول بعضهم يحرم مطلقء فهنا موافقة 
لكل قول في صورة من المسألة"» والأمثلة كثيرة. 


درصععه 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ص(٣۳۲)ء‏ العضد على ابن الحاجب(۲/ ۳۹)ء الإحكام للآمدي 
(0 26 المحلي على جمع الجوامع(۲/ ۱۹۷)ء مختصر الطوفي ص(170). 
(۲) تنظر هذه الأمثلة وغيرها في: إتحاف ذوي البصائر (5/ 36١‏ )» وما بعدها. 
SAL‏ ف 
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إذا اختلف أهل العصر ثم اتفقوا كان إجماعا | 

0 مك ياق لول من بعد ما بون له المُدَا وت عي 
یلان واا ول و ا ar Es‏ کا [الشسناةة 15 34], 

وله ال ا اندي ا ا لله وا ال وول اک 
منک 4 [النساء: .]٠۹‏ 

التحليل الأصولي: 

إذا اختلف أهل العصر في مسألة» ثم اتفقوا بعد ذلك على أحد الأقوالء 
بحيث لم يخالف منهم أحد» فيكون هذا الاتفاق داخلاً في رسم الإجماع؛ وذلك 
لأن هؤلاء المتفقين هم كل الأمة» فتتحقق فيهم أدلة الإجماع؛ فسبيلهم هو سبيل 
المؤمنين الواجب اتباعه كما في الآية. 

قال الرازي: «لنا: ما تقدم من أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في 
الإمامة» ثم اتفقوا بعد ذلك عليها. 

وإذا ثبت وقوعه: وجب أن يكون حجة؛ لقوله سْبِحَاَُوتَالَ: يسيع عير 
سيل أَلْمَؤْمِنِينَ # [النساء: .»]٠٠١‏ أه("©. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية: أنها أوجبت طاعة أولي الأمرء ويدخل فيه 
ما حصل بعد الخلاف أو دونه. 

وقد استدل بها المخالفون على عدم الإجماع» ووجه الدلالة أنه أوجب 
عند التنازع الرد إلى الله والرسول. فاتفاقهم بعد ذلك لا ينافي ما تقدم من الخلاف 
فوجب الرد إلى الكتاب والسنة وعدم الاعتداد بالاجماع. 


.)۲۰٠ /5( المحصول للرازي‎ )١( 
34 رټ‎ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


© وأجيت بأن الاتفاق رافع للتنازع» وإعمال للإجماع؛ وهو من الرد إل الله ا 


ص 
و 


والرسول رجا . 

وني المسألة أقوال يمكن تصنيفها بحسب مواضع النزاع» كما يلي: 

أولا: قبل استقرار الخلاف: فالأكثرون على جواز الاتفاق» وخالف 
القاضي والصيرفي”"» وعللوا ذلك بأن اختلافهم على قولين إجماع منهم على 
جواز الأخذ بأحدهماء فلا يجوز انعقاد إجماع آخر على أحد القولين؛ لأنه 
يناقض الإجماع الأول". 





ثانيا: بعد استقرار الخلاف: فإذا وقع الاتفاق فهنا أقوال: 

القول الأول: المنع» وإليه ذهب الإمام الشافعي» وهو قول إمام الحرمين» 
واختاره الآمدي©). 

والثاني: الجوازء وهو قول الأكثر. 

والثالك: الجواق إذاكان السعد ف 

والاستدلال للأقوال ومناقشتها يطول؛ لذلك أقول: 

الراجح في هذه المسائل الجواز مطلقً: فإذا تيقنا من الإجماع الثاني دل ذلك 
على عدم الأول» فيكون الثاني هو سبيل المؤمنين الواجب اتباعه» والله أعله. 
(١)نباية‏ الوصول (7”/ 7 » وانظر: المسائل الأصولية في قوله تعالئ: # ييا الذي ءامنا يعوا 

لَه وَأِيعُوأ الول وول ئ نگ 4 (ص .)٤۷‏ 
(۲) المستصفئ للغزالي .)٠٠٠ /١(‏ 
(") نهاية السول للإسنوي (۲/ .)۷٦۸‏ 
() البرهان للجويني 0١ /١(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 3). 
(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي» (ص ۳۲۸)ء المحلي على جمع الجوامع (؟/ هما ). 
(5) شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۷۲) وما بعدها. 
Vo‏ ف 
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إذا اجتمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
)١‏ قوله تعالی: ماقي اسول من بعد ما َب له لدی وَبَتَع عير 


عر کی ا عر 


3 مجم عن رن صن 0-8 ر كرح 020 2 2 
يل الْمَؤّمِنِينَ ول ما کول ود رر جع : م وساءت مصيرا 5 [ النساء: 7 .]١‏ 


2 


اع او e‏ 


0 ل كوس وص س ساس o‏ و مهر سه رع مح >2 - 

۲) قوله تعالی: ٭ بتاعا لذن اموا أطِيعوأ الله وأطِيعوا سول وأو آلا منک قن 
و Td‏ م هه N‏ 2 2 م ضيه 2رد 2 
رع في سَىْءِ دوه التو والرسول إن و والكز 4 [النساء+ 6۹]: 

التحليل الأصولي: 

00 8 20 ىاء 

إذا اختلف اهل عصر كالصحابة على قولين» ثم أجمع من بعدهم وهم 
التابعون علئ أحد القولين: فيعَّد حجة وليس داخلاً في رسم الإجماع اصطلاحا. 

وبعض الأصوليين يُعدّه إجماعاء وهو قول الحنفيّة وابن حزم واختاره 
أبو الخطاب والرازي والطوفي وابن الحاجب» ومن المتأخرين الشنقيطي؛ 
فكونهم اتفقوا على قول دليل على أن الحق فيه". 

وقال الرازي؛ مستدلاً بالآية الأولئ: «ما أجمع عليه أهل العصر الثاني 
سبيل المؤمنين فيجب اتباعه؛ لقوله سُْبَحَلَهوَد: «ويِعَ َيِل الْمْؤْمِينَ 4 
[النساء: .»]٠٠١‏ أه”» وهى تدل على الحجية؛ ولا يعتبر إجماع)؛ لكون 
الأقوال لا تموت بموت أصحابها. 


»)۳۲١ المسودة» (ص‎ »)٥١١ /١( الإحكام لابن حزم‎ .)73١9 /١( أصول السرخسي‎ )١( 
»)5 ٠ /۲( شرح مختصر الروضة (۲/ ۹۷)ء العضد على ابن الحاجب‎ »)١965 /5( المحصول‎ 
.)85 إرشاد الفحول» (ص‎ 
.)١98 /5( المحصول‎ )۲( 
2 د‎ 
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9 ومثلوا له بأمثلة كثيرة لا تسلم من اعتراض» وأقريها خلاف الصحابة في 5-5 


٠‏ ۰ و عرد 2 چس و 5 5 1 م 
مكان دفن النبي صَإْلنَْعَبَوِوَسَمَ ثم إجماعهم على دفنه في بيت عائشة عا 





حيث قبض » واتفاق التابعين عليه . 
وهناك قول بأنه لا يعد إجماعا ولا حجة» وهو قول الإمام الشافعى 


وأحمدء والجويني والغزالي والآمدي» وينسب للجمهور؛ واستدلوا بقوله 
سْبَحَانَهوََعَلَ : قان تزع في سىء فردوه لالت وَالرَسُولٍ 4 [النساء: »]٥۹‏ ووجه 
الدلالة: أن الله سْبِحَاَهوَََاقَ أوجب الرد إلى كتابه عند التنازع» وهو حاصل؛ لأن 
حصول الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الاختلاف» فوجب فيه الرد إلى 
كتاب الله تعالى» ولم يحتج فيه بالاتفاق. 


فاتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة لا يعد إجماع] للأمة؛ فإن القول 
المخالف بات لم يبطل» ويجاب عنه بأن النزاع» وإن وجد في الزمن السابق إلا أنه 
قد رفع الاحتجاج به بالاتفاق بعده» فالآية تدل على عدم الإجماع وهو شق من 
القاعدة» والتي قبلها تدل على الحجية وهو الشق الثاني من القاعدة. 

فمقتضئ القاعدة جامع بين القولين: وهو الحجية؛ لأنه أصبح سبيلاً 
للمؤمنين في هذا العصرء والأصل ألا يتخلف عصر عن الحق» دون اعتباره 
إجماعاً؛ لثبوت النزاع قبله". 


.)۷۷١ /۲( وتنظر أمثلة أخرئ في: نهاية السول‎ »)۲۷٤ /۲( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)١98 /٤( قواطع الأدلة (۳/ 780), المحصول‎ »)١٠١١ /5( العدة‎ )1( 
المستصفئ للغزالي‎ 62007 /١( الإحكام لابن حزم‎ »)7194 /١( أصول السرخسي‎ )۳( 
المدخل إلى‎ »)5 ١ /۲( العضد على ابن الحاجب‎ .»)۲۷١ /١( الإحكام للآمدي‎ ©7307 /1( 
.)٠١١ مختصر الطوفي» (ص 1750)» شرح الورقات» (ص‎ »)17١ مذهب أحمد» (ص‎ 
48 ۷Y 
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00 لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر | 


الل ا لس 
۲) قوله تعالی: ا ِلنّاس * [آل عمران: .]١١١‏ 
۳) قوله تعالیى: # ومن‌يتاقی الرّسول e‏ 


كبر اللي ا a‏ [الساءة TE‏ 


التحليل الأصولي: 

هذه من المسائل الافتراضية التي لا أثر لها في علم الأصولء ولا في 
الفروع؛ وهي مستحيلة الوقوع» وقد تكلّم فيها المتكلّمون من الأصوليين”©: 

فذهب جمهورهم إلى أن ذلك ليس بمحالٍ عقلا لكنه لا يجوز شرع”"؛ 
وذلك لأدلّة الإجماع؛ ومن أصرحها هذه الآيات» ووجوه الدلالة منها كما يلي: 

قوله تعالى: # وَكَدَإِكَ جَعَلَْكُمْ أمَّهٌ وَسَطا # [البقرة: ١57‏ ]» فالأمة الوسط 
الخيار لا يمكن أن ترتد وتكفرء وإلا لزم تكذيب الخبر. 

وكذلك قوله تعالی: كحم حَيرَأَمَةِأِجَتٌ للا 4 [آل عمران: »]١٠١‏ 
فهو إخبار عن خيريتهاء والكفر لمجموعها ينافي صدق الخبر؛ فإِنّهِ يمنع أن تجتمع 
هذه الأمة على ضلالة» والرّدة م من أعظم الضلالات )۰ كما قال صاا رسا : «لا 


6 و 


تجتمع متي على صَلالة)9. 


.)۳۸۷ /۲( الإحكام للآمدي (۱/ ۲۸۰)ء نهاية السول‎ »)۲٠۷ /٤( المحصول للرازي‎ )١( 
.)۲۸۲ /۲( (؟) تیسیر التحریر (۳/ ۲۹۸)ء العضد علئ ابن الحاجب (۲/ ۳٤)ء شرح الكوكب المنير‎ 


(۳) تيسير التحرير (۳/ »)۲١۸‏ الإحكام للآمدي /١(‏ ١۲۸)ء‏ المحلي على جمع الجوامع 
(199/9). 


(؟) سبق تخريجه. 
ر VA‏ 
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© وكذلك الآبة الال فها اناتسا ال مين وأندياق لأابذ هخ اتباعة: هه 


وأبعد بعض الأصوليين فزعموا أن الرّدّة تخرجهم عن كوم أمّته؛ لأنهم 
إذا ارتدّوا لم يكونوا مؤمنين» فلم تتناولهم الأدلّة"©. 

قال الرازي؛ مبينا وجه الدلالة من الآية: «لآنها إذا فعلت ذلك لم يكونوا 
مؤمنين» ولا سبيلهم سبيل المؤمنين» وإذا كذبت الرسول خرجت من أن تكون 
من أمته). أه(". 

فالله سْبَحََوْتَعَاقَ إنما أوجب اتباع سبيل المؤمنين» وهم ليسوا بمؤمنين. 

وهو تعليل فيه نظر؛ إذ إِنه يصدق عليها أنّها أَمَّة محمد وارتدت» فيبقى 
المحذور قائما"» فيستحيل عليهم. 

بل أقول بأن فرض المسألة غير متصور؛ لأن سلف الأمة مضى على 
الإيمان» فإذا فرضنا أن من بعدهم ارتد: فلا يصدق عليهم اہم مجموع الأمة» 
فلا يقال بأن الأمة اجتمعت على الردة؛ فالأقوال لا تموت بموت أصحاما؛ 
لذلك قيدها الآمدي ببعض الأعصارء فقال: (لا خلاف في تصور ارتداد الأمة 
الإسلامية في بعض الأعصار عققلا)”؟» أما أن تطلق الأمة في فرض المسألة فهذا 





يفتقر إلى التدقيق. 


,)1۸١ شرم الكوكت المتين(؟/‎ )١( 
OT Edl 
.)۲۸۲ /۲( شرح الكوكب المنير‎ )۳( 
.)۲۸۰ /۱( الإحكام للآمدي‎ ):( 
48 ۷۹ 
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لا يمكن جهل الأمة بخبر لا معارض له | 


)١‏ قوله تعالی: ‏ وَمَاينطِقُ عن اهو )إن هو إلا وی يوی [النجم: 


és 
CT I e )اقول ال‎ 
e قوله تال وون ا عن ب‎ )* 


سيل الْمَؤْمِنينَ ولو اتو ئت e‏ مقي RO‏ 
التحليل الأصولي: 


هل يمكن وجود خبر أو دليل يدل علئ حکم» ولا معارض له» وتشترك 
الأمة في عدم العلم به؟. 

الصحيح أنه لا يجوز؛ بدلالة الآيات: 

ويمكن الاستدلال الا بين الآولبيق عل أن أخبان التي اا دامن 
الوحي والذكر الذي تكفل الله تعالئ بحفظهء فجهل الأمة به يتناف مع حفظه. فلا 
يكون ذلك جائزاًء والله أعلم. 

وأما الآية الثالثة: فقد استدل بها بعض الأصوليين» ووجه الدلالة فيها: 


رود 


اتباعه» وامتنع س لم به؟ لقوله تعالرن: رع عر سيل النؤينية 4 
[الضساءة :105 ]1 


.)٤١ /۲( نهاية السول (۲/ ۷۸۹)»ء العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
۸۰ 
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8 وبين الآمدي بأنه لا حجة فيها هاهنا؛ لأن سبيل كل طائفة ما كان من 


الأفعال المقصودة لهم المتداولة فيما بينهم باتفاق منهم» على ما هو المتبادر 
من فعل الأمة فلا يكون سبيلاً لهم. 

ولو كان عدم العلم بالدليل سبيلا لهم: لكانت الآية حاثة على متابعته» 
والشارع لا يحث على الجهل بأدلته الشرعية إجماعا. 

وأما إن كان عملهم على خلافه: فهو محال لما فيه من إجماع الأمة على 
الخطأ المنفى بالآدلة السمعية". 

وهناك قول آخر بجواز ذلك؛ لأنهم غير مكلفين بالعمل بما لم يظهر لهم» 
ولم يبلغهم» فاشتراكهم في عدم العلم به لا يكون خطا؛ فإن عدم العلم ليس من 
فعلهم» وخطأ المكلف من أوصاف فعله. 

لكن القول الأول أرجح؛ لما سبق من أدلة؛ فإن الجهل نوع من الضلال» 
وهذا كاجتماع الأمة على الجهل بحادثة وقعت”"؛ لذلك قال الزركشي: «لا 
يجوز أن يجمعوا على جهل ما يلزمهم علمه؛ فإنه لو وقع لكان إجماعا منهم 
على الخطأء وكذلك سائر أضداد العلم» والشك» والظن». أه". 


ES 


.)٣٤١ /۱( الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)7 5 ينظر: قواطع الآدلة للسمعاني (؟/‎ )۲( 
.)797 /5( البحر المحيط‎ )۳( 
4 ۸۱ 
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لا يعتد بأهل الضلال في الإجماع | 


.]١ ٤١ قوله تعالى: # وديك جَعَلَتَكُمَ أمّهُ وَسَطا * [البقرة:‎ )١ 
* قوله تعالی: کان ءامنا آطیعو اله وأوليشوا لوك وأو لتر کر‎ )"١ 
.[ 0۹ التساءة‎ 


IT ra E 


۳) قوله تعالئ: #مَسَمَلُوا آهل الد و إن شمر لامرن 4 [النحل: .]٤١‏ 


التحليل الأصولي: 

ذهب الجمهور إلى اشتراط العدالة في الاعتقاد والأفعال"؛ استدلالاً 
بالآيات» ووجوه الدلالة منها كما يلي: 

بقوله تعالئ: 8 وَكَدَِكَ جلت َه وَسَطا * [البقرة: 47 ١]؛‏ فان غير 
العَدْل لا يُقبل قولّهء ولا شهادته» ولا يُقلّد في فتواه» فبالتالي لا يدخل في آهل 
الاجتهاد المعتد بقولهه”". 

وكذلك الآية الثانية ذكرت أولي الأمر من المؤمنين» وأهل الضلال ليسوا 
ممن يوسد لهم الأمر. 

وكذلك الآية الثالثة تدل على اعتبار أهل الذكر وهم آهل العلم بالقرآن 
والسنة» وهم المهتدون بهديهماء السائرون على نهجهماء قال القرطبي في حكاية 
الإجماع على وقوع السحر: «وعلئ هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الإجماعء ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة» ومخالفتهم آهل الحق)”". 
)١(‏ كشف الأسرار (۳/ ۲۳۷)»ء المسودة» (ص »)۳۲١‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ 77). 
(۲) روضة الناظر (۲/ 558). 
() الجامع لأحكام القرآن .)٤١/۲(‏ 

Af 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
0 وخالف في ذلك الجويني والغزالي والآمدي وأبو الخطاب وغيرهه”", 6 


فذهبوا إلى عدم اشتراط العدالة؛ لأنّ غير العدل داخلٌ في عموم الأمّة فيتناوله 
قوله تعالى: #أوَيسَيِعْ عَيْر سيل َلْمُؤْمِننَ 4 [النساء:5١١]»‏ فهو بفسقه وبدعته 
لا يخرج من الإيمان. 

وهذا كله في غير البدعة المكفرة”". 

وقال بعض الشافعيّة: إن ذكر مستنداً قويّا اعد بقوله» وإلا فلا. 

قال ابن السمعاني:»وهذا التقسيم لا بأس به» وهذا كلام يقرب من مآخذ 
أهل العلم فليعول عليه». اه" . 

قال الفتوحي: «وهذا كله في الفاسق بلا تأويل» أمّا الفاسق بتأويل: فمعتبر 
في الإجماع كالعدل». أه”*؛ وذلك لأن المتأول معذور كالجاهل. 

وقد نص عليه الإمام الشافعي حيث قال: «فكل مستحل بتأويل من قول 
أو غيره فشهادته ماضية» لا ترد من خطأ في تأويله». اه . 


EDS 


.)751 /۳( التمهيد لأبي الخطاب‎ »)۲٠۷ /١( الإحكام‎ »)187* /١( المستصفئ‎ »)1۸۸ /١( البرهان‎ )١( 
.)۳۹۹ /۲( ينظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )( 
.)۱۸۷ /۲( وينظر: المحلي على جمع الجوامع‎ »)۲٤۷ /۳( قواطع الأدلة‎ )( 
.)۲۲۸ /۲( شرح الكوكب المنير‎ )4( 
.)۲۰١ /5( الأم‎ )0( 
48 AY 
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لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد | 


0 8 ب دو عو ديه ر ار زی عن .هراد 
)١‏ قوله تعالی: ن رع في سى دردوه ل التو والرسول إن كم تومنو بالل 


22 وود 


َالو الك ملك کر و اخسن تارب € 1اا 8]: 
۲) قوله تعالی: # وما لقع یه من شیع فحکم إل آله 4 [الشورئ: .]٠١‏ 
۳) قوله تعالى: ¥ وَأَعَسَصسمُوأ عل آله ميا ولا رفوا [ آل عمران: ٠١‏ ]. 
تل اسان 8 ون لك اناس EN A‏ 
) قوله تعالی: ون وات ن ل یجنم عل بض إل لين ءَامَمُوأ وَخَياوا 
الصَليحَتِ ولاهم 4 [ص: .]۲٤‏ 
کے ےک 


حل ت ا 5 ر 
؟) قوله تعالئ: #حكم ين فكت فل ةعبت فة مكثيرة بدن الله 


< 
ع ےه 2 
و سس م 


واه مع آلصَديرِنَ 4 [البقرة: ۹[ 

۷) قوله تعالی: #اغملواءال داو شک وقی لمن اوی ال کر 4 [سبأ: ۱۳]. 

التحليل الأصولي: 

هل ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر» مع وجود مخالف» 
أو اثنين من المجتهدين؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه لا ينعقد الإجماع مع المخالفة» قال ابن النجار: 
(ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد يعتد بقوله عند الإمام أحمد 
نة وأصحابه. والأكثر؛ لأنه لا يسمئ إجماعاً مع المخالفة؛ لآن الدليل 
لم ينهض إلا في كل الأمة)0". 


a) 
A4 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


5 الأدلةء ومنها آيات الباب» وهي على قسمين:‎ ey 


- قسم ينهئ عن التفرق» وهو ضد الإجماع. 





- وقسم يبين أن قول الأكثر ليس بحجة» فلا بد أن تجمع الأمة حتى يكون 
قولهم حجة. 

قال ابن قدامة: «ولنا: أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتهاء وليس هذا 
إجماع الجميع» بل هو مختلف فيه وقد قال تعالئ: لفان َعم ف سىء دوه 
إا ارول 4 [النساء: 04]» وما الق فيه ین ىء مَحَكَمُْه إل أ 4 
ال 

وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق» وذم الأكثرين» كقوله تعالئ: 

ولك رهم لا يتكمُورت * [القصص:517]. ونحوها: ويل ماه 4 

[ص: 5 17» وڪم من فكو لوعت وة رة € [البقرة: 19 1]» 
لوي لمن ادى اكور 4 [سبأ: 1 ]. 

دليل ثان إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد» فانفرد ابن مسعود 
بخمس مسائل في الفرائض» وابن عباس بمثلها. 

فإن قيل: فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة» وإنما الربا في النسيئة» 
وأنكرت عائشة علئ زيد ابن أرقم مسألة العينة» وأنكر ابن عباس علئ من خالفه 
في العول» والجد. 

قلنا: إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة, والأدلة الظاهرة. 

ثم هب أنهم أنكروا عليهم» والمنفرد منكر عليهم إنكارهم» فلم ينعقد 
الإجماعء فلا حجة في إنكارهم. 

والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق» ولعله أراد به الشاذ من الجماعة» 
الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج». أه0". 


.)5971١-555 /۲( روضة الناظر‎ )١( 
2 A0 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
< ومثاله كذلك أن الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاة» و 2 
فيه أبو بكر وَدَلنََعَنهُ وحده» ولم يقل أحد: إن خلافه غير معتد به» بل لما ناظروه 
رجعوا إلى قوله'". 
وذهب محمد بن جريرء وأبو بكر الرازي» وجماعة من المعتزلة» 
وابن خويز منداد» ورواية عن أحمد إلئ أنه ينعقد؛ واستدلوا بقوله تعالئ: 


ر 2 مم 2 120 1 مع وام ر و کے 2و ل اوسا 5 
# ومن ساقي الرسول من بِعَدٍ ما بين له الْهَدَئ وَيسَيِعٌ عير سيل اَلْمُؤْمِنينَ وَل مَا 


 ےے‎ 


روو ےط 

ول وَنْصَلِو جَهكم وَسَآءَتَمَصِيًا € [النساء: .]١١6‏ 

قال الرازي؛ مبين وجه الدلالة: «اتفاق الجمع على الكذب ممتنع عادة» 
واتفاق الجمع القليل على ذلك غير ممتنع» فإذا اتفقت الأمة على الحكم الواحد 
إلا الواحد منهم أو الاثنين: كان ذلك الجمع العظيم قد أخبروا عن أنفسهم 
بكونهم مؤمنين» وذلك لا يحتمل الكذبء وأما الواحد والاثنان لما أخبروا عن 
أنفسهم بكونهم مؤمنين فذلك يحتمل الكذب. 

وإذا كان كذلك كان ما اثفق عليه الكل سوئ الواحد والاثنين هو سبيل 
المؤمنين قطعء فوجب أن يكون حجة). آه”. 

كما استدلوا بأن مخالفة الواحد شذوذء وقد نبئ الشارع عن الشذوذ. 
وقال صََلنعَهوسَر: «عليكم بالسواد الأعظم»”» وقال: «الشيطان مع الواحد. 


.)50/8 /5( المحصول‎ )١( 
.)55١ /5( المحصول‎ )۲( 
وفيه مقال»‎ »)746٠( أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳۰۳)» كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم:‎ )۳( 
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ »)٥۷١ /5( ضعفه ابن حزم كما في الإحكام‎ 
.)1815( رقم:‎ »)355١ رقم: (۲۸۹7)» وضعيف الجامع الصغير» (ص‎ ) ٥ /50 
2 3 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ن 
9 وهو من الاثنين آبعد». 


وما سبق من أدلة ترجح على هذا الاستدلالء وغاية ما فيه الأمر بلزوم 
الجماعة» والتحذير من التفرد والشذوذ. 


)١(‏ أخرجه (۱/ ۲۹۸)» رقم: »)۱۱٤(‏ والترمذي (5/ 577)» رقم: »)75١170(‏ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 5 رقم: »)٤١١(‏ وصحيح الجامع الصغير /١(‏ ) 
رقم: (5555). 


82 AY 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 


۰ يجوز الاستدلال بها لم ستدل به الصحابة | 
e EE‏ قي آلرسول من بع ما يون له الى وتي عبر 


ل ا تَّمَصِيًا 4 [النساء: .]١١١‏ 
؟) قوله تعالی: « حم حَيْر امَو ج e‏ بل 


التحليل الأصولي: 

ذهب جمهور العلماء إل أنه يجوز إحداث دليل لم يستدل به الصحابة» 
ومن بعدهم» على مسألة مقرّرة دعم وذلك قياس على جواز الاستدلال 
فلا الما الاه ةه التي لم يتكلموا فيهاة فإله لا بلزم من الحالتين التخروج 
e‏ ا ال سه 

ولا زال الناس يستخرجون في كل عصر أدلة وتأويلات جديدة» ولم ينكر 
عليهم أحد فكان ذلك ااا 

والشرط في ذلك أن لا يتضمن الاستدلال إبطال تأويل قديم لهم 
فإن لزم من ثبوت التأويل الجديد القدح في التأويل القديم: لم يصح؛ بدلالة 

وذهب بعض الشافعية إلى عدم جواز ذلك واستدلوا بآيتي الباب بض . 

وبين الرازي وجه الدلالة منهما بقوله: «أولها: أن الدليل الجديد مغاير 
لسبيل المؤمنين فوجب أن يكون محظوراً؛ لقوله تعالئ: #إوَيمَيِعٌ عَيْرَ َيل 
الوم #ه [النساء: .]١١١‏ 


ہک ص م 


.)۲۲٠ /5( المحصول للرازي‎ )١( 
.)4۲۹ /۲( المهذب‎ »)٤٤۲ /۲( أصول الفقه لابن مفلح‎ )۲( 
AR 3 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
4 و سوسا چ 98 7 
8 وثانيها: أن قوله تعال: # َعَم حَيْرَ أمَةِ 4 [آل عمران: .]۱٠١‏ خطاب 


مشافهة؛ فلا يتناول إلا أهل العصر الأولء ثم قوله: إتأمروة بِالْمَعْرَوٍ » 
[آل عمران: .]١١١‏ يقتضي كونهم آمرين بكل معروف» فكل ما لم يأمروا به ولم 
کو وچ أن ل" كون عرو كان مك الى ا 

وأجاب بقوله: «إن قوله: #وَيسَيعٌ عير سيل اَلْمُْمِننَ 4 [النساء: :]١١5‏ 
خرج مخرج الذم» فيختص بمن اتبع ما نفاه المؤمنون؛ لأن ما لم يتكلم فيه 
المؤمنون بنفي ولا بإثبات لا يقال فيه: إنه اتباع لغير سبيل المؤمنين... 

أن قوله: #وتَنْهَوْ عَنِ الْمَكرٍ € [آل عمران: .]١١١‏ يقتضي نبيهم 
عن كل المنكرات؛ فكل ما لم ينهوا عنه وجب أن لا يكون منكراًء لكنهم ما نهوا 
عن هذا الدليل الجديدء فوجب أن لا يكون منكراً». أه". 

وقول الجمهور هو الراجح؛ لآن المقصود من الدليل - وهو تقرير الحكم 
- قد حصل بغيره» ولا يلزم المفتي استقصاء جميع الأدلّة» ما دام الاتفاق حاصلاً 


عل الح 





ESS 


.)۲۲١ /٤( المحصول‎ )١( 
.)۳۳٣ 800 /۱( المرجع السابق (5/ ۲۲۷) الإحكام‎ )۲( 
۲۷۳)»ء العضد على ابن الحاجب (؟/ ١٤)ء المسودةء‎ /١( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )۳( 
.)۸۷ (ص ۳۲۹)» إرشاد الفحول» (ص‎ 
> ۸۹ 
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.+١ 9 17‏ يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر | 


وسيب ده 0 


IE: a yT dd 

۳) قوله تعالی: كحم حَيرَأمَةٍ حرجت لاص 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

التحليل الأصولي: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يشترط في الإجماع تعيين عدد معين لا 
ا ا ل ل ا ا ا 
#ويسيعٌ عير سيل َلْمُؤْمِننَ 4 [النساء: 5١١]؛‏ فإِنّه مهما كان عدد المجتهدين 
oa es EA‏ 
ومثلها قوله اانه وسار : ١لا‏ تجتمع ام على ضلالة )7 

وخالف في ذلك بعض الأصوليين» كإمام الحرمين: حيث اشترطوا بلوغ 
عدد التواتر في أهل الإجماع؛ بناءً على استدلالهم على حجّية الإجماع بدلالة 
العقل؛ حيث قالوا: إن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأء فاشترطوا 
في هذا الجمع الكثير أن يبلغوا عدد التواتر الذي يحصل به العلم والقطع””". 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسي /١(‏ ١٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١٤)ء‏ المستصفئ 
(۱/ 188)» شرح الكوكب المنير (۲/ .)۲٥۲‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) البرهان للجويني (۱/ 7717). الإحكام للآمدي (۱/ .)۲٥۱‏ 
ر ۹۰ 











2 الآآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ور‎ TT 


N Es 


قوله حجة). أها". 


وذلك حت لا يخلو العصر من قائم بالحجة» فتستمر خيرية الأمة» التي 
لاتنفك عنهاء وهو وجه الدلالة من الآيتين الأخيرتين 


.)7" 5١ شرح تنقيح الفصول للقرافي» (ص‎ )١( 
82 ۹۱ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 


0 الإجماع السكوتي حجة 
اك رين من حرج 4 [الحج: ۷۸]. 
١‏ لَهَا ما کسبت وَعَليَْا ما 





# قوله تعالى:‎ )١ 
متا ل و‎ CT سنال‎ E 
با ول کیل عا تيا كنا‎ Et ا‎ 
.]۲۸٦ کا راا نابو € [البقرة:‎ 


التحليل الأصولي: 
الإجماع السكوتي هو: أن يظهر بعض المجتهدين رأيا في مسألة» ويسكت 
بقية أهل عصرهم من المجتهدين”". 
وهو محل خلاف عل أقوال: 
أشهرها أنه إجماع وحجة: وهو قول المالكية» وأكثر الشافعية» وظاهر 


ا 


چ جو 


كلام أحمد» وصححه النووي عن الإمام الشافعي داه 
وقالوا: لو لم يعتبر سكوتهم إجماعاً: لتعذر الإجماع؛ فإنه لا يمكن أن 

ينقل في المسألة الواحدة قول جميع علماء العصر تصريح”" 
وهنا استدلوا بآيات رفع الحرج» وعدم التكليف فوق الوسع. 
ي؟ مبينا وجه الدلالة من الآيات: «لأن الله تعالىل رفع عنا الحرج» 


قال لسرب 


(۱) شرح مرتقئ الوصول (75717/57) 
(0) العضد على ابن الحاجب(۲/ ۳۷)»ء اللمع ص(59). الإحكام للآمدي (۱/ ۲٠٠)»ء‏ البحر 
1 


المحيط للزركشي (408/7)» شرح الكوكب المنير (۲/ ٠٠٠١‏ 


2 











0 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
كما لم يكلفنا ما ليس في وسعناء ولیس 5 وسح علماء العصر السماع من الذين س 


كانوا قبلهم يقرون» فكان ذلك ساقطاً عنهم» فكذلك يتعذر السماع من جميع 
علماء العصرء والوقوف على قول كل واحد منهم في حكم حادثة حقيقة» لما فيه 
من الحرج البين» فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوئ من البعض» والسكوت من 
الباقين: كافياً في انعقاد الإجماع». أه'". 

وقالوا: إن السكوت دليل على الموافقة؛ لقوله صََِّلدَعَيَدسََ في البكر: 
«إذنها صماتها». 

وقيده بعض الحنابلة بانقراض العصر؛ وذلك لأن احتمالات السكوت مع 
عدم الموافقة تضعف بعد انقراض العصرء ولا يمكن أن يمرّ العصر دون إظهار 
الحق وإعلانه» وهذا القيد فبه قوة» واعتبر بعض الأصوليين قولاً ا © 

وذهب فريق إلى أنة حجة ولیس بإجماع» وهذا رأي الجبائي المعتزلي“» 
وهو قول الصيرفي أيضاء واختاره الآمدي» ووافقهم ابن الحاجب”. 

قالوا: هو حجة؛ لأن عدم الإنكار عليه دليل على أنه هو الحق؛ إذ لا يمكن 


.)705 /١( أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (9/ 757)» رقم: (191/1) ومسلم (۲/ ۱۰۳۷)» كتاب النکاح» باب استئذان 
الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوتء رقم: .)١57١(‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير (۲/ ١٠٠)»ء‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ 777), وهناك أقوال أخرئ» 
وقد أوصلها الشوكاني إلى اثني عشر قولاً. ينظر: إرشاد الفحول» (ص 2725)» وينظر: أحكام 
الإجماع والتطبيقات عليه» د. خلف المحمد» (ص )٥۷‏ وما بعدها. 

(5) هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصري المعتزلي» الفيلسوف له مصنفات في علوم 
القرآن توفي سنة ٠7(‏ اه). الفرق بين الفرق للبغدادي» (ص 187). 

(5) الإحكام للآمدي /١(‏ ١٠٠)ء‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ۳۷)ء المحلي على جمع 
الجوامع (۲/ .)١189‏ 

48 4۳ 








ب الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 77 


وذهب آخرون إلى أنه ليس بإجماع ولا حجة» وهو قول الظاهرية» وبعض 
الشافعية كالجويني» وبعض الحنفية» وغيرهه”". 

وقالوا: إن الساكت قد يسكت عن إظهار الخلاف لأسباب كثيرة» 
فلا يكون في السكوت دلالة على الموافقة» فلا يكون إجماعا ولا حجة”. 

والراجح في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء من أنه إجماع وحجة 
إذعدم نقل الخلاف دليل على أن الحق هو الذي ظهر وانتشر؛ لقوله صَِلنءَلِوسَه: 
«لا رال طَائِفةٌمِنْ متي ظَاهِرينَ 6 الحقٌّ)©. 


( 


ع 


-إما أن نقدر رضا الساكتين فيكون إجماعاً وحجة. 
-وإما أن نقدر عدم رضاهم فلا يكون إجماع] ولا حجة: 


والأول أظهر وآقرب» ولكن قيد ابن تيمية ذلك بموافقة ظواهر الآدلة: 
فقال :لا يمكن ق الکو علي ون غاب عل القن اتقاق الكل بورض 


.0707 /١( أصول السرخسي‎ »)١۷٤ شرح الورقات» (ص‎ »)050177 /١( الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي (۱/ .)٠٠۲‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ۳۷)» إرشاد الفحول» (ص »)۸٤‏ 
إتحاف ذوي البصائر (5/ )١517‏ وما بعدها. 

(۳) فتاوئ ابن تيمية »)١5 /7١(‏ المستصفئ للغزالي »)۱۹١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام» (ص 595). 

(:) أخرجه مسلم (۳/ ۲۳١٠)ء‏ كتاب الإمارة» باب قوله صَإَِءْيووَسَ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خالفهم»» رقم: »)۱۹۲١(‏ عن ثوبان كن 

۹4 3 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ن 
5 الجميع فهو حجة ظنية» وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية؛ 


وإن ترجحت المخالفة» وعدم الرضا فلا يعتد به). 


وهذا التفصيل يمكن اعتباره عند التعارض» وإلا فالأصل الاحتجاج 
بالإجماع السكوتي» والله أعلم. 


.)١5 /7١( فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 
2 40 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 


إجماع أهل المدينة ليس بحجة | 


)١‏ قوله تعالی: # ومر ساقي الول بن بعد ما َب له لدی وتي عبر 
صيل ال وا VE AN EEA‏ 

؟) قوله تعالىل: ر ا ناما یع الله ايع الول وول آلا تد قان 
زعام في سی فردوه لکا لته وَالرَسُولٍ € [النساء: 09]. 

التحليل الأصولي: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة؛ لأن الأدلة 
على حجية الإجماع تتناول جميع مجتهدي الأمة فلا :: تثبت العصمة لبعضهم إذا 
خالفهم البعض» والآية الأولئ نهت عن اتباع غير سبيل المؤمنين» وأهل المدينة 
هم بعض المؤمنين وليسوا كلهم'". 

والآية الثانية دلت على أنه عند التنازع وجب الرجوع إلى الله ورسوله. 
وخلاف أهل المدينة يصدق عليه أنه تنازع» فلا يكون إجماعاء ولا يرد إليه بل 
يرد الئل الكتاب والسنة”". 

والمشهور عن الإمام مالك الله أنه حجة» كما نسبه إليه الإمام 
الشافعى” ¢ '» والحارث المحاسبى”؟ وجماهير أصحابه. 


)١(‏ الإحكام للآمدي »)۲٤۳ /١(‏ المسودة» (ص ۳۳۲)» تيسير التحرير (۳/ »)۲٤٤‏ شرح 
الکو کب المنير (۲/ ۲۳۷). 
0 الإحكام لابن حزم (۲/ »)۲۷١‏ العدة لأبي يعلى (5/ .)١١515‏ 
(۳) الرسالة للشافعي» (ص 5 017). 
(5) هو الحارث بن أسد المحاسبي أبوعبدالله له مصنفات كثيرة في الزهد وأصول الدين توفي سنة 
25 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
0 وأنكر نسبته إليه إمام الحرمين» وقال أبوبكر الرازي: «إنه قول للمتأخرين 6 

ميحدث» لاأصل له عند السلف». اھ , 

والصحيح أنه قول الإمام مالك أله لكن اختلفوا في قوله: هل هو حجة 
عنده بإطلاق» أم أنه مقيد بزمن الصحابة والتابعين» كما ذكره ابن الحاجب”؟! 

وهل هو في جميع المسائل أم ما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع 
والمد والآذان والإقامة وغيرهاء كما نقله الباجي والقرافي» وفصله القاضي 
عبدالوهاب والقرطبي”"؟! 

ومن أدلة المالكية» ومن وافقهم قوله صان وسار : «إن المدينة طيبة تنفى 
خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد»» فدل الحديث على نفي الخبث» والخطاً 
خبث منفى عنهاء فيكون اتفاقها معصوماً عن الخطأ. 

وكذلك لأن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل» فهي دار 
الهجرة» ومستقر الوحي» ومجمع الصحابة. 

وأجاب الجمهور عن أدلة المالكية بأن هذا الحديث وغيره إنما فيه فضيلة 
المدينة» وهذا لا يدل علئ الاحتجاج بإجماع أهلهاء وإلا فمكة المكرمة لها 





(۳٤۲ه).‏ صفة الصفوة (۲/ /51"). 
)١(‏ عمل أهل المدينة د. أحمد نور سيف» (ص 5/8). 
(۲) العضد على ابن الحاجب (۲/ 70). 
(۳) المنتقئ للباجي (۷/ ۱۸۹)» إحكام الفصول (۱/ »)٥ ٤١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص 774). 
(5) أخرجه البخاري (7/ ١۲)ء‏ كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» رقم: 

(۱۸۷۱)» ومسلم (۲/ »)٠٠٠١‏ كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء رقم: »)۱۳۸١(‏ عن 

أبي هريرة يڪن 
(5) الإحكام للآمدي (۱/ “57 7). العضد على ابن الحاجب (۲/ 75). 

3 ۹۷ 











5-7 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 7 
2 فضيلة كذلك» وكذا الشامء وال 


ولا يصح الاستدلال به على نفي الخطأء وإلا لصح استدلال الشيعة بقوله 
تعال: #إنمابرید اله ليذ هب ءنحكم الرس آهل البيت وبطهَرة تهر 4 
[الأحزاب: ۳۳]ء على عصمة أهل البيت» وحجية قولهم» وسيأتي بيان وجهه. 
والرد عليه. 

وأما اجتماع الصحابة» ومشاهدتهم التنزيل: فلا تدل علئ انحصار العلم 
فيها؛ فقد خرج من المدينة جمع من الصحابة» وتفرقوا في الأمصار”". 

وقد حقق ابن تيمية لَه في إجماع أهل المدينة تحقيق] فائقاًء فقال: 

إجماع أهل المدينة علئ أربع مراتب: 

المرتبة الأولئ: ما يجري مجرئ النقل عن النبي صََلنَءَهوَسَر: مثل نقلهم 
لمقدار الصاع والمدء وهذا حجة بالاتفاق. 

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان وَوَزْتَهَعَنْهُ: فهذا حجة 
عند جمهور العلماء» فإن الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة» وما 
يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة النبي 
دوس 

المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين» وجهل 
أيهما أرجح» وأحدهما يعمل به أهل المدينة: ففي هذا نزاع: 

فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة. 


.)007 /١( البحر المحيط للزركشي (5/ 58 5).» الإحكام للآمدي‎ )١( 
وما بعدها.‎ )4١ /5( (؟) إتحاف ذوي البصائر‎ 
۹۸ ر‎ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ييا 
0 ولأصحاب أحمد وجهان» ومن كلامه أنه قال: إذا رأئ أهل المدينة 


حديثآاء وعملوا به فهو الغاية. 

المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة... فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس 
بحجة شرعية» وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول 
المحققين من أصحاب مالك وربما جعله حجة بعض آهل المغرب من أصحابه» 
وليس معه للأئمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليدء ولم ار في كلام مالك ما يوجب 
جعل هذا حجة» وهو ني الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم» فهو يحكي 
مذهبهم» وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». أه(". 


تت 


.)777 وما بعدهاء المسودةء (ص‎ )۳٠١ /۲۰( مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
2 ۹۹ 





ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 


تفاق الخلفاء الأربعة ليس بحجة | 
)١‏ قوله تعالئ: ومن نِسَاقِقٍ السو من بعد ما بین لَه لْهُدَى وي عير 


سيل الْمُؤْمينَ مال CC E‏ [الساء 136] 


0 


Ai 


م مح 2 

۲ قوله تعالی: ايها لذن ءامنا أطيعوا الله وأطيعوا ارول وول الا ند كإن 
رع في مَىَءِ دردوه لکا ت ولسو چ [النساء: .]٥۹‏ 

التحليل الأصولي: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة لا يعد إجماعاًء ولا 
يعدر حجة» واستدلوا علئ عدم حجيته: بعمومات أدلة الإجماع. ومنها قوله 
نمال 2 ا e‏ الأربعة ليسوا كل 
مسائل في الفرائض» ل د وغيرهماء 
ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة. 

والآية الثانية حجة على الإجماع الذي لا تنازع فيه بين الآمة» فلو وقع نزاع 
لآحاد الصحابة وجب رده إلى الله ورسوله» ولم يكن قول غيرهم حجة عليهم. 

وذهب بعض العلماء إلى حجية اتفاق الخلفاء الأربعة» ووجوب اتباعهم 
ابن البنا"» وهو قول أبي خازه”" من الحنفية» وحكم به في توريث ذوي الأرحام» 


.)؟5١‎ /۲( كشف الأسرار (۳/ 57 7)» شرح الكوكب المنير‎ »)۱۸٩ /۱( ينظر: المستصفئ للغزالي‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء البغدادي» أبو علي المقرئ المحدث الفقيه له 
مصنفات كثيرة في مختلف العلوم منها شرح الخرقي ومختصر غريب الحديث لأبي عبيد توفي 
سنة (١۷٤ه).‏ طبقات الحنابلة (۲/ 57 ؟). 

(۳) هو عبدالحميد بن عبدالعزيز البصري الحنفي» ولي قضاء الشام والكوفة وله مصنفات منها: = 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
© ولم يعتر خلااف زيد بن ثابت للخلفاء الاربعة» وأنفذ حكمه ال لخليفة20. 0 


واستدلوا بالآية الثانية» ووجه الدلالة أن أولي الأمر هنا ورد تفسيرهم 


ويحتمل أن يكون أصحاب هذا القول إنما أرادوا تقديم قول الخلفاء على 
غيرهم في الاجتهادء فهو من باب الترجيح لا الحجية مطلقاء ويدل عليه قوله 
اووس : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)”". 

قال القاضي الباقلاني: «إن القائلين بهذا المذهب أرادوا الترجيح لقولهم 
على قول غيرهم؛ لفضل سبقهم» وتعددهم» وطول صحبتهم» وعندنا أن الترجيح 
إنما يطلب به غلبة الظن, لا العلم». اھ 


= أدب القاضي توفي سنة (۹۲ه). الفهرست» (ص ۲۹۲)» البداية والنهاية (۱۱/ 49). 
(۱) وهو المعتضد بالله» انظر: تاريخ الخلفاء» (ص ۳۹۸) عن شرح الكوكب المنير (۲/ 5١‏ 5). 
(5) ينظر: كتاب المسائل الأصولية في قوله تعالئ: لكأي لد اما يوا الله ايعو سول وأو 
اَی َي € للعويد. (ص .)٥١‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


(6) البحر المحيط للزركشي (5/ .)٤٥١‏ 











شر الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق ' 


18 إجماع أهل البيت ليس بحجة | 


)١‏ قوله تعالئ: # ومن ياق آلرسولٌ من بعد ما بين له الى وَيَعَ عير 


- عا 
لز رت ا عب ...الب خض مير اير فی اها اچ 2 
هم 


سيل الْمَؤّمِنِينَ َل ما ول وَنْصَلِو- جهتم وَسَآءَتٌَمَصِيًا # [النساء: .]١١68‏ 
روس رر عاص رت برو کو س ضا ا ا ر رص 
۲ قوله تعالئ: #وينزل یکم م السماء ماء لطھرکم يو- ويذّهِبَ یک 


خان س ر سس CC‏ رر 3 عر ریق عن و2 چ سا ع 
رَْالسَيطن وليريبط عل قلويحكم ويثيْت به الأقدام 4 [الأنفال:١١].‏ 


التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير العلماء إلى أن إجماعً أهل البيت ليس بحجة؛ لأنّهم ليسوا 
ج الأنق ولا قد 0 تزلهي فالا اميت هن اناغ یرما 
المؤمنين جميعهم» لا بعضهه'". 

وخالف في ذلك الشيعة» فزعموا أذ إجماعهم حُجَةُ؛ مستدلّين بآية التطهير» 


و 


۰ غ rc f u TC‏ 3 د 7و عي ار رم مسوم 0% 


ليت وھ ته م € [الأحزاب: ۳۲] أَدَارَ اليم ايوس الكساءً على أهله. 
وثَالَ: هَؤلاءِ اهل ييي وحَاصتي» ا وطَهُرْهُمْ تَطهيرً»”", 
فزعموا أن الخطأ رِجْسٌء وهو منفِيٌ عنهم» فيكون قو لهم حجّة؛ لعصمتهم. 

كما استدلوا بقوله صََاتَهءَتَوِوَسَل: «وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب 
الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به)» ثم قال: «وأهل بيتي 


,)”00 /۲( نهاية السول‎ ٠۳٤ شرح تنقيح الفصول ص‎ »)7١4 /١( أصول السرخسي‎ )١( 
.)7 57 المسودة ص ””الاء شرح الكوكب المنير (؟/‎ 

(؟) أخرجه مسلم (5/ ۱۸۸۳)» كتاب الفضائل» باب فضائل أهل بيت النبي ايوس رقم: 
)»عن سعد بن أبي وقاص و ڪن. 
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© أذكركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي». 5 


ففيه الوصيّة بالقرآن وهو معصوم» وكذلك الوصيّة بأهل البيت فيكون 
اتفاقهم مَعصوما. 

والجواب عن استدلالهم بالآية: أن الرّجْس هنا ليس هو الخطأء ولا 
دلالة فيه على العصمة» وإِنّما المقصود به القذر والعقاب وأسباب الغضب» 
وقد وردت هذه اللفظة بهذه المعاني في عدة مواطن من القرآن. قال الراغب 
الأصبهاني: «الرجس: الشي القذر يقال: رجل رجس ورجال أرجاس.ء قال 
تعالى: رجشم عَمَلٍ ألشَّيْطَن € [المائدة: ...]4٠‏ وجعل الكافرين رجسا من 
حيث أن الشرك بالعقل أقبح الأشياء قال تعالن: #وَآمَا لزت ف ربهر 


مر هَنَادَمهُمْ رخس الل رِجْسِهِمْ € [التوبة: 175]» وقوله تعال: و عل 
لصح عل الت لا يعَقَلُونَ 4% اوس 155] قيل : الرضين: الهق» وا : 


د 


العذاب» وذلك كقوله: لما الْمُتَرِوَْ عص € [التوبة: ۲۸]» وقوله تعالئ: 
لولحم ازير ِن رجش 4 [الأنعام: هع .)]١‏ اھ“ . 


وقد ورد هذا الوصف في أهل بدر وهم غير معصومين باتفاق الجميع» 


فقال الله تعالیٰ فیھم: ورل کم من السا مله اھ رکم به يذهب عدو 


لطن وَليريط عل فأویگم وَبيرتَبدِلأقَدامَ 4 [الأنفال: .]١١‏ 
ومحل الشاهد من الآية في الرد عليهم» وإلزامهم بمقتضئ قولهم» وأوجه 
الرد على هذا القول كثيرة ليس هذا محلها”". 


(۱) أخرجه مسلم (4/ ۱۸۷۳)ء كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب رتف رقم: 
(3108)» عن زيد بن أرقم ڪن 
(۲) مفردات القرآن» (ص 757). 
(۳) ينظر: الإشارات الإلهية» للطوفى.» ص”50» بحث: آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة» 
للاكتورعيدالبادي السيى ااا 
۳۳ 2 








4 ب الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
5-5 وكذلك الحديث؛ فإن المقصود به الوصيّة بإيفاء حقوق القرآن من الإيمان به 


ء حقوق 
والعمل بأحکامه» وتلاوة آیاته» وحق أهل البيت» وهو إکرامهم» وصلتهم» وبرّهم"". 


“AEDS: 


0 شرج الكر كب ال( 00٤۴‏ الاب( 84و 
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098 الأخذ باقل ما قيل ليس عملا بالإجماع 





E‏ : ومن ياق لرَسُولٌ من بعد ما بين له الْهُدَئْ وَيِتَيِ يديل 
من # [النساء 6 ل" 
التحليل اللأصولى: 


توضيح القاعدة يحتاج إلى مقدمات: فالمراد بها أن يرد الفعل عن النبي 
يوسم مبني لمجمل» ويحتاج إلى تحديده» فيصار إلى اقل ما يوجدء كما 
قال الشافعي في أقل الجزية: إنه دينار"". 

أو أن يختلف الصحابة في تقدير: فيذهب بعضهم إلى مائة مثلآ» وبعضهم 
إل خمسين. 

أو يختلف المختلفون بعدهم في أمر على أقاويل: فإن كان تَمّ دلالة تعضد 
أحد القولين صير إليهاء وإن لم يكن دلالة: فقد اختلف فيه الأصوليون: 

فمنهم من قال يأخذ بأقل ما قيل» كما قال الشافعي: «أنا وأنت مجمعان 
على أن تغرم العاقلة الثلث فأكثر» ومختلفان فيما هو أقل منه» وإنما قامت الحجة 
باجماعي وإجماعك على الثلث)0". 

وهو قول القاضي أبو بكر الباقلاني» قال القاضي عبد الوهاب: «وحكى 
بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه». أه". 


.)۲١/۸( ينظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
. ٥۳۲ص الرسالة»‎ (۲) 


(۳) البحر المحيط للزركشي (۸/ .)۲١‏ 
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حدر لذلك كان مذهب الشافعي أن دية اليهودي الثلث» وحكى اختلاف الصحابة 


فيه» وأن بعضهم قال بالمساواة» وبعضهم قال بالثلث» فكان هذا أقلها0". 


بے 2 
3A ll‏ ر ار 


ومن أدلتهم قوله تعالی: ‏ أ دروت لقان کان نند یرآ جد فيد 
َخْنَِدَا ثيا 4 [النساء: ١۸]ء‏ وقد بين ابن حزم وجه الدلالة منها على القول 
بالحجية» فقال: «لأنه قد صح إلزام الله سْبَحَاَهوَتَداقَ لنا اتباع الإجماع والنص» 
وحرم علينا القول بلا برهان» فإذا اختلف الناس في شيء فأوجب قوم فيه مقداراً 
ماء وذلك نحو النفقات والآروش والديات وبعض الؤكوات؛ وما أشبه ذلك. 

وأوجب آخرون أكثر من ذلك» واختلفوا فيما زاد على ذلك: فالإجماع 
فرض علينا أن نأخذ به. 

وأما الزيادة فدعوئ من موجبها إن أقام على وجويها برهان من النص: 
أخذنا به والتزمناهاء وإن لم يأت عليها بنص: فقوله مطرح» وهو مبطل عند 
الله سْبَحَاَهوَتعَالَ بيقين لا شك فيه» ونحن محقون في الأخذ بأقل ما قيل عند الله 
سْبَحَاَهوتَعَاقَ بيقين؟ لأنه أمر مجتمع عليه» والاتفاق من عند الله سْبِحَلَهوَتكلَ» ولزوم 
ما اجتمع عليه فرض لا شك فيه» والاختلاف ليس من عند الله سبْحان وتال » قال 
الله تعالين : « ملا دیو آل ان ووک من عدر عبرال أَبَرُأفِهِ آخی ًا كي 4 
aA AT a‏ 

وخالف بعضهم فلم يعتبر الأخذ بأقل ما قيل دليلا". 

واختلفوا في موجب الأخذ بأقل ما قيل» فقال بعضهم: بأنه حجة من جهة 
الإجماعء كما سبق» وقال بعضهم: هو حجة لاستصحاب دليل العقل على براءة 


(۱) ينظر: شرح الكوكب المنير (۲/ /1801). 
(؟) الإحكام لابن حزم (5/ /5). 
() إرشاد الفحول» (ص 55 7). 
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© الذمة؛ لذلك يتكلم عنه بعض الأصوليين في مسائل الاستصحاب الذي سيأقي 
الكلام ه17 , 

وهذا التوجيه أرجح؛ لذلك قال الغزالي: «لو كان إجماع] لكان موجب 
الزيادة مخالفً للإجماع». أه”". 

فنص القاعدة يتوجه علئ هذه المسألة عند من يقول بالأخذ بأقل ما قيل» 
فوجه كونه ليس إجماعا: وقوع الخلاف أصلاء فلا يكون أحد الأقوال سبيلاً 
للمؤمنين يجب اتباعه. 

وقسم ابن السمعاني المسألة إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذلك فيما أصله البراءة» فإن كان الاختلاف في وجوب 
الحق وسقوطه: كان سقوطه أولئ؛ لموافقة براءة الذمة» ما لم يقم دليل الوجوب. 

وإن كان الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه. كدية الذمي إذا 
وجبت عل قاتله» فهل يكون الأخذ بأقله دليلة؟ 

اختلف أصحاب الشافعي فيه. 

القسم الثاني: أن يكون مما هو ثابت في الذمة» كالجمعة الثابت فرضها مع 
اختلاف العلماء في عدد انعقادهاء فلا يكون الأخذ بالآقل دليلاً لارمبان الذمة 
ما فلا قرأ الذمة بالشك7". 


4 کس چ 


.)۲٤١ /۲( الإبباج للسبكي (۳/ ۱۸۷)» الإحكام للآمدي (۱/ ۲۸۱)» فواتح الرحموت‎ )١( 
.)5١15 /١( المستصفئ‎ )۲( 
قواطع الآدلة للسمعاني (۳/ 747-745)) بتصرف.‎ )۳( 

۳۰۷ 
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ودلذا القياس حجة ا 


)كول قال A‏ ولي الاسر € [الحشر: ۲]. 

؟) قوله تعالی: #ومن قله نکم متعیدا فجراء مل ما فل من انعر سکم يو دوا 
عَدَلِ مَدَكُمَ 4 [المائدة: ٩٩‏ ]. 

۳) قوله تعالئ: ولو ردوه إل أَلتسُولٍ ولت ألآلمر مهم لعلِمَهُ لذبن 
تتنبظر ذينق 6 TAT‏ 

4) قوله تعالئ: ولم روا أن َه الى حَلق 
يلق مِتَلهُمٌ 4 [الإسراء: 94]. 

) قوله تعالی: ونی الى لق لسََوَتِ لَص بِقَددِرٍعَك أن لق 
مھم بَلَ ووا ق علي e‏ 

1) قوله تعاليل: ##كمايدأم] أو رل اق فيل 4 اا ۰[ 

/) قله عمال : 06 وذو € [الأعراف: ۲۹]. 

.]۷۹ قوله تعالئ: لفل بحيب أل أَنمَأها اول مَرَمٍ4 [يس:‎ ٨۸ 

ال ح أَحْمَاهَا لمح َالْمَوَّه4 [فصلت: 4]. 

.] ١١ قوله تعالى: مهم مَل أَلَزِى اوهد ا © [البقرة:‎ )٠ 


۱ قوله تعالی: مکل لذن ينفِفود أَمولَهُمْ في سیل اللہ 6 ل 
بست سبع سابل [البقرة: ١7؟].‏ 


رټ ۳۸ 
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0 ۷ قوله تمالا ٭ تك ار کردا رنھ مور گرم 


ر 





َلريحُ في يو ِعاصِفٍ * [إبراهيم:۱۸]. 

۳ قوله تعالی: مئل أل ادوا من دوين أله ولا كَمَكَلٍ 
ديكو نادت ا [المكبرت 1٤‏ 

4 قوله تعالئ: مَل لرن لوا الور م نوما كالما 
كيل 1ت 4[ المح 


عا" 


سآ 
5 


6۵ قوله تعالو :: صرت آله ما وهلا فيه شرة مت کون ورا سلما 
ال هل توان مكل [الزهرة ؟]. 

15 رك تحال انت ككل الاب إن بل عله هت و 
هيهت #[الأعراف: .]1۷١‏ 


ےر مہ چ 


3 آذ ر ص 2ے 
۷ قوله تعالی: # مد سی عند الو كَمكَلٍ ادم هرمن راپ ثم قَالَ 
لدف فیک 14 آل عمران:59]. 
٨۸‏ قوله تعالی: إن َعم في سىء فر دوه ِل والرسول 4 [التساءة 85]. 
قوله تعاليل: # وما حلفم یه من سَىْءِ فحکم هل لله *[الشورئ: .]٠١‏ 
ص ف قمر 


ق اا و نره لَك لنرج ألناسَ من الظلمي | 
الور بِإِذْنِ ريه لل صِرَط الْعَرِي ر أْلمِيدٍ € [إبراهيم: ]١‏ 


Ga 


۱ قوله تعالئ: اراتا ال ڪر نين للاي ما ترد إل وَلعَلَهُم 
كروت € [النحل: ]٤٤‏ 
۲ قوله تعالی: لورلا عكَلَك آلكتب يسنا لكل َء © [النحل: ]۸٩‏ 


۳ ) قوله تعاليا: #وَكَدَلِك وتاک روما من مرا مات ری مالكب ولا 


4 ۳۰۹ 
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ررر و وع 2 صم > عار سد E‏ 210 
نك لتد إل صم ٠‏ 


آلإیملن وللکن جَعَلنَهُ نورا دیو من نْشاءٌ من عادد و 
[الشورئ: 57]. 
٤‏ قوله تعالی: ٭ ایروا كم اکا من لهم من رن مَكتَهُمْ في رض 


N‏ وارسلتا الما لم دارا وَجَعلتا نھر ری من کیم اها کن 


دوم وأ وما من يدهم قَرَنَاءَاحَرِينَ 4 [الأنعام: 1 ]. 


- 


0107 2 سه 5 ا ٣‏ چ 
٥‏ قوله تعالی: ۰ ح من بلک كانوَا اشد کا 
ا وا متي : e‏ ت . 206 کےا 4 ٠‏ ص 


ا روم 


من مك کھت مف كذ کے حاضو أو وليك حيطت أَعْمثُهُمْ في أ 
َلآ ,يات خم خرن TT‏ 114 


َع 


60 له تعا وک تلك 1 دو ذو e‏ حم ا € 
ق 06 1 م 
وكتتقلق يا ترسكت 13417 5 کک إن ترك و ی 


[الأنعام:19]. 

۷ قوله تعالئ: لدََصبَحُوأ لا برج إلا مس م كَدِكَ ری لقم الْمجَروينَ * 
[الأحقاف:0١؟].‏ 

٨۸‏ قوله تعالی: ار يروا فی دض نظروا ك كن عَقبةُ لين من لور 


مو سر عا م > 2 د3 


دمر اله عتمم وَلِلْكَفْرِنَ أملّها 4 [محمد: .]٠١‏ 
٩‏ قوله تعالی: أجل الل یری ا ما لو کت كود 
[القلم: 1060 1]. 


قوله ال E‏ القرريكن ی ف 
لض آم عل مسقن كآلْمُبَّارِ 4 [ص: ۲۸]. 

۱ قوله تعالی: ن اه يَأْمْرُ بالْعدل و اخسن وإيتآي ذى لنرک 4 
[النحل:۹۰]. 


۳1۰ 
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3 ۲ قوله تعالی: ##لْمَد أَرْسَلْمَا رسلنا يليت وأنزلنا معهم الكتب - 


وانزلنا 
ارح لِم ألا بِآلِْسَطِ 4[ الحديد:٠۲].‏ 


مه 


التحليل الأصولي: 

قبل الكلام عن حجية القياس لا بد من بيان مفهومه. فأقول: 

أولا: القاس لغذة مصدر تاس ومنة. القومن» فال ابن فارس: 
(القاف والواو والسين: أصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء» ثم يصرف 
فتقلب واوه ياء)» وقال: (ومنه القياس» وهو تقدير الشيء بالشيء» والمقدار 
مقياس. تقول: قايست الأمرين مقايسة وقياس)» ومنه قولهم: قست الثوب 
بالذراع» قال ابن منظور: (قاس الشيء يقيسه قيس وقياساً واقتاسه وقيسه إذا 
فده غل مثاله)!" فهر مى النقدير والمساواة": 

ثاني: اصطلاحا: اختلفت مذاهب الأصوليين في تعريفهم للقياس» وذلك 
راجع إلى تصورهم للقياس» وهل هو دليل مستقل» أو هو من فعل المجتهد؟ 

فأما من ذهب إلئ أنه دليل مستقل فعرفه بأنه: 

«الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل». 

وهذا مذهب ابن الحاجب والآمدي وابن الهمام وغيرهه2. 

وأما من ذهب إلى أنه من فعل المجتهد, ولا يتحقق إلا بوجوده فعرفه 
بقوله: «حمل معلوم على معلوم» في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء بأمر يجمع 


.)5٠ /0( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)181//5( لسان العرب‎ )۲( 
.)٠١(ص ينظر: أدلة التشريع‎ )۳( 
.)٩ /۳( الإحكام للآمدي‎ »)25١ 5 /۲( العضد على ابن الحاجب‎ )( 
4 ۳۱ 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية مسن" 
300 7 ا» من إثبات حكم أو صفة أو نفیهما)'. 


وهو مذهب الجمهور”", وهذا التعريف أوسع وأدق؛ حيث يشمل أنواع 
القيامى الصو ل 8 

وأما حجية القياس: فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن القياس حجة شرعية 
في إثبات الأحكام؛ ولذلك عده أكثر الأصوليين من الأدلة المتفق عليهاء قال 
السمعاني: (ذهب كافة الآمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن 
القياس الشرعي اصل من أصول الشرع). 
من أصول الاجتهاد؛ لذلك قال الإمام الشافعي: (كل ما نزل بمسلم فقيه حكم 
لازم» أو على سبيل الحقٌّ فيه دلالة موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكمٌ: اتباعه» 
وإذا لم يكن فيه بعينه طب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهادٌ 
القياس) 2 فجعل أصل الاجتهاد هو القياس. 

وقد بين السرخسي بداية مخالفة السلف في إثباتهم للقياس» فقال: (وأول 
من أحدث هذا القول إبراهيم النظام» وطعن في السلف؛ لاحتجاجهم بالقياس» 
له داود الأصبهاني» فأبطل العمل بالقياس من غير أن يقف على ما هو مراد كل 
(١)(وهوتعريف‏ الباقلاني» واختاره المحققون» ينظر: إحكام الفصول للباجي /57. البرهان للجويني 

(؟/ 0)» المستصفئ للغزالي (۲/ ۲۲۸)ء الإحكام للآمدي (۳/ 4)» نهاية السول (7/ 7). 
(۲) المستصفل للغزالي (۲/ «(TTA‏ الحدود للباجي» (ص 0 أصول السرخسي (۲/ <« 
شرح الكوكب المنير (5/ ۷)ء نشر البنود (۲/ .)٠١٤‏ 
(۳) وسيذكر منها: قياس الدلالة» وقياس العكسء وقياس الأولئ» وقياس الشبه. 
(:) قواطع الأدلة (۲/ 77). 
)٥(‏ الرسالة للشافعي» ص(5775). 
3 لض 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 1 
08 فريق ممن کان قبله» ولكنه أخذ طرف من كل کلام» ولم يشتغل بالتأمل فيه؛ 55 


ليتبين له وجه فساده» قال: القياس لا يكون حجة» ولا يجوز العمل به في أحكام 
الشرع» وتابعه على ذلك أصحاب الظواهر الذين كانوا مثله في ترك التأمل» وروئ 
بعضهم هذا المذهب عن قتادة ومسروق وابن سيرين» وهو افتراء عليهم)"". 

واستدل الأصوليون على حجية القياس بالكتاب والسنة والإجماع 
والعقل» وما يهمنا هنا الكلام عن هذه الأدلة من الآيات القرآنية» وبيان وجوه 
دلالتهاء وقد حاولت استقصاء وجمع ما ذكره الأصوليون متناثراً» مع ذكر 
نظائرها من الآيات المشتركة في وجوه الدلالة» وأتناولها كما يلي: 

)١‏ قوله تعالى: لدَأعتَيرُوا يول الْدَتّصَدر 1€الحشر:۲]ء وهو من أشهر أدلة 
الأصوليين» قال الزركشي: (ومن أشهرها قوله تعالى : ابروا كول لسر 4 
[الحشر: ۲] وقد سئل أبو العباس أحمد بن يحيئ ثعلب وهو من أئمة اللسان عن 
«الاعتبار «فقال: أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله. فقيل: أخبرنا عمن رد حكم 
حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرا؟ قال: نعم هو مشهور في كلام العرب...واعتمد 
ابن سريج في إثباته على قوله: ابروا ركأؤل الاسر € ونقل القاضي أبو بكر 
في «التقريب «اتفاق أهل اللغة على أن الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره» 
واعتباره به» وإجراء حكمه عليه» والتسوية بينهما في ذلك)» وقال السرخسي 
(والاعتبار: هو العمل بالقياس والرأي فيما لا نص فيه)". 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن في هذا الاستدلال نوع تكلف؛ لأن سياق 
الآية يفيد معن الاتعاظ بحال أولئك» وليس فيه تعرض لهذه العملية الاجتهادية 


)١(‏ أصول السرخسي »)3١14-118/7(‏ وينظر: الصادع في الردعلئ من قال بالقياس» لابن حزم» ص۳۸۲. 
(؟) البحر المحيط (۲۹-۲۸/۷). 
(۳) أصول السرخسي .)1١7/5(‏ 
۳۳ 4# 








/ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A‏ 
احج بتفا با | الآأصولبةة؛ و جيب بأنه ١ ٠‏ عام فيث | كل 2 سبق » واعتر ذخ 


ص 

عليه بن التعميم يلزم منه وجوب كل عبور من شيء إل شيء. 

قال الشوكاني: (والحاصل: أن هذه الآية لا تدل على القياس الشرعي» 
لا بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزام» ومن أطال الكلام في الاستد لال بها على ذلك 
فقد شغل الحيز بما لا طائل تحته)”"» فالمتبادر من الآية هو الظاهر» بحسب قول 
هذا الفريق. 

لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يثبت قدراً عام من الدلالة» وهو العدل في 
الحكم الكوني» وهو حاصل في الحكم الشرعي كذلكء والقياس فيه التسوية بين 
المتماثلين» وهو مقتضئ العدل”» فعليه يمكن أن يكون هذا المنزع متلمسً 
لاستدلال جمهور الأصوليين» والله أعلم. 

؟) قوله تعاليل: ٭فجراء مل ما قل من العو سکم بو دوا عَذَل مِنَكُم 4 
[المائدة: 95]» ووجه الدلالة: أن الله تعالئ أقام الأنعام مقام الصيد. فدل على 
إعطاء الحكم لنظيره» وجعل ذلك راجعا إلى التقدير. وهو نوع من القياس الذي 
يقوم به العدول المجتهدون» وهو وجه قوي في الدلالة على العمل بمقتضى 
القياس» وسيأتي تأكيده في قياس الشبه. 


ا و م قا يه 


5 5 7 4 اھ ي م ٤ red‏ دوم عمسا سما وم 5 
۳) قوله تعالئ: # ولو ردوه إل الرسول وللت أؤلالأمر مهم لعلمه أَلَذِنَ 
سكنيطوكة مِنَُمَ 4[النساء:۸]» ووجه الدلالة: أن الاستنباط إخراج للحكم 


)١(‏ ينظر: الإحكام لابن حزم (۸/ ۸۷)ء مقدمة الصادع في الرد على من قال بالقياس» لابن حزم 
ص٦۱۸‏ البحر المحيط (۷/ ۲۹). 
(؟) ينظر تفصيل الاعتراضات والأجوبة في: نهاية السول للإسنوي (۲/ »)۸٠١‏ البحر المحيط (۷/ ۲۹). 
(۳) إرشاد الفحول (۲/ 4۷). 
(5) ينظر: منهاج السنة النبوية (8/ .)١١١‏ 
ر ۳٤‏ 
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بالاجتهاد» والقياس داخل فيه أصالة» وهو من أوائل ما يصرف له المعنئ مع 7 


بقية طرق الاستنباط» كما سبق عن الإمام الشافعي قوله: (والاجتهاد القياس)» 
وقال الزركشي: (فأولو الأمر هم العلماء والاستنباط هو القياس» فصارت هذه 
الآية كالنص في إثباته)”"» واعترض عليه بآن المراد بالاستنباط: فهم دلالات 
الألفاظ» واستخراج الحكم منهاء وأجيب بأنه عام يشمل فهم دلالة الملفوظ 
والمفهوم» ودلالة المعقول وهو القياس”". 

5 -0) قوله تعالی: ولم روان آم الى حَلَقَ الوت وَالْارْصَ قاور ع 
أن َل ْلَه 4[الإسراء : 49]» وقوله تعالل: « اوس الى حَلَقَ السَموتٍ 
َالْأَرَصَ مدر ع أن يحَلْقَ توركل ور لدان لْعَلِيِمٌ #[يس:١8]:‏ ووجه 
الدلالة في الآبتين: إثبات للنظير بثبوت نظيره» فالذي خلق السماوات والأرض 
بإقرار المشركين قادر على أن يخلق مثلهم» وهو حقيقة القياس» فاستخدام 
القرآن له والاحتجاج به علئ الخلق دليل على حجيته في الإثبات. 

-4) قوله تعالئ: #كَمَابدَأَما أَوَلَ كلق نيدم 4 [الأنبياء:٤ .]٠١‏ 
لكا بدا مودو 4 [الأعراف:74]» وقوله: فل بحب الى أن اها وَل َرَو 


> 


[یس:۷۹ ]ء وقوله: ی لئ اها میالم €[ فصلت :۳۹ ]. 





ووجه الدلالة في هذه الآيات: التسوية بين امريد وهو حقيقة القياس» 
ففيها: قياس النشأة الآخرة على النشأة الأولئ في الآيات الثلاث الأول» وقياس 
إحياء الموتئ على إحياء الأرض في الآية الأخيرة» وفعل ذلك من الله تعالى فيه 


. ٤١٦ص الرسالة» للشافعي»‎ ١ 
.)١ /۷( (؟) البحر المحيط‎ 
.)755/5( الإحكام للآمدي‎ »)۲۹١ /۳( (؟») ينظر: الإحكام لابن حزم (5/ ۲۲)» كشف الأسرار‎ 
.)١١/۲( إعلام الموقعين‎ ):( 
32 ۳\0 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
<< القيم: (فتأمل تضمن هذه الكلمات -علئ اختصارها وإيجازها و ل" 

للأصل والفرع والعلة والحكم)'. 

فالأصل في الآيات الأولى: النشأة الأولئ» وفي الأخيرة: إحياء الأرض. 

والفرع: النشأة الآخرة» والجامع: القدرة على الخلق» والحكم: وقوع 
البعث. 

٠-5١)هذه‏ الآيات في الأمثال القرآنية» والمثل نوع من القياس» ويدخل 
في ذلك جميع الأمثال في القرآن» فتكون على وزان هذه الآيات» قال ابن القيم: 
(وضرب الأمثال» وصرفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده 
على أن حكم الشيء حكم مثلهء فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل 
عن الممثل به؛ وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا”"» تتضمن تشبيه 
الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم» وقال تعالى: ‏ ول آلأمَنل تَصَرِيْها 
لان وما يتننوتا لا الخيرقرة 4 [المكيويك 4ن «القياس وقيرب الا كال 
من خاصة العقل» وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين» 
وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين» وإنكار الجمع بينهما)". 

ففى قوله تعالىل: کله كمل الى سود ثرا [البقرة: ١1‏ ]» شبه 
المنافقين بمستوقد النار» والجامع: القضيرو بالناز بدلا من الانتفاع بنورهاء 
والحكم: الضلال المبين» وكذلك المثل المائي الذي يليه. 


5-02 
ىر مس شعو قل سے مز خب او بو 


وفي قوله تعالی: #أمَثَلَ لذن ينَفِقونَ أَمُوالهم في سير ألو ا E‏ 


.)577 /۲( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) ولعلة قصد الأمثال الصريحة دون الكامنة؛ فللباحث كتاب بعنوان: هدايات الأمثال القرآنية‎ 
ذكر فيه 57 مثلآ وهو مطبوع بكرسي الملك عبدالله للقرآن الكريم» بجامعة أم القرى.‎ 
.)۲٤۸/۲( إعلام الموقعين‎ )۳( 
۳۱٦ ر‎ 
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نبت سَبْعَ سَكَابِلَ © [البقرة: ١١۲]ء‏ تشبيه المنفق بالحبة» والجامع: التكثير» 
والحكم: مضاعفة الأجر. 

وني قوله تعالئن: « مَك الرس تکتروا يرتوم شه گرماږ ادت بد 
ريح في يَوَرِعَاصِفِ * [إبراهيم:18]» شبه أعمال الكفار بالرماد المتطاير بالريح» 
والجامع: عدم الفائدة منه» والحكم: حبوط العمل» وعدم الانتفاع به في الآخرة. 

وني قوله تعاليا: مل اير ادوا من هوي ألو اوا گل 
التيمكترن O CI E‏ 

الأصل المشبه به: العنكبوت التي تتخذ بيت واهيًء والفرع المشبه: الآلهة 
أو الوقاية مها. 

وني قوله تعالئ: مَل الزن حَيَلُوأ وره م لم حي وها كمل لح مار 
كيز عدار E‏ 

الأصل المشبه به: الحمار الذي يحمل الكتب» والفرع المشبه: من كلف 
بالتوراة ولم يعمل اء والجامع: عدم العلم والعمل» والحكم: الضلال» وعدم 
الانتفاع بما فيها. 


ت 


وی قوله تعالن: صرت الله مت اد شه شک مت کون وبل ملم 
لَرجْلٍ 4[ الزمر :۲۹]ء فهنا مثلان متقابلان: 

الأول: تشبيه المشرك بالعبد الذي يملكه شركاء متنازعون» والجامع: 

الثاني: تشبيه الموحد بالعبد الذي يملكه سيد واحدء. فالجامع: الاطمئنان 
وأداء الحقوق» والحكم: المدح. 


۳1۷ 











/ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 
ل 20 و + عم ر <> كم ا > 
وني قوله تعالی: مله كمثلٍ آل ڪلب ان َمل ءَيه يَلْهَتْ أو ڪه 


يُلْهَثْ #[الأعراف: ١17/5‏ ]. 

الأصل المشبه به: الكلب» والفرع المشبه: الذي انسلخ من الآيات» 
والجامع: اللهث وراء الدنياء والحكم: الذم والتنفير والخسران'". 

ورلا :¥ مدل سی عند ار كَمَكَلٍ ادم ع4 من راب ثم فال لک 
یکن 14 آل عمران: 104]» وفي بيان وجه الدلالة يقول ابن القيم: (فأخبر تعالئ أن 
عيسئ نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنئ الذي تعلق به وجود 
سائر المخلوقات» وهو مجيئها طوعاً لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر وجود 
عيسئ من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم؟ ووجود حواء من غير أم؟ 
فآدم وعيسئ نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به)”". 

فالفرع: عيسئ عليه السلام» والأصل: آدم عليه السلام» والجامع: التكوين 
والخلق» والحكم: عدم الإلهية. 

> قوله تعالئ: #9أفَإن نتَرْحَمٌ في سى دوه إِلَألَه والسول‎ )١19-4 
# وقوله تعالئ:  وَمَا أحَتَلَقَمّ فيه من سىء فَحَكُمَهة إل آنل‎ »]٥۹ [النساء:‎ 
فعند الخلاف يرجع إلى الكتاب والسنة» والرد إلى الله والرسول‎ »]٠١:ئروشلا[‎ 
قد يكون ردأ إما إلى المنصوص لفظاء أو المفهوم معنئ, أو المعقول دلالة وهو‎ 
القياس؛ وقد استدل جماعة من الأصوليين بالآية الأول والثانية في معناها؛‎ 


)١(‏ للتفصيل في وجوه الشبه والصور البلاغية في الأمثال السابقة: ينظر: هدايات الأمثال القرآنية» 
للمؤلف. 
(5) إعلام الموقعين (؟/ 597). 
(') كالسمعاني والآمدي وابن تيمية وغيرهم» ينظر: قواطع الأدلة (9/ ۳ الإحكام (4/ ۳۲)» 
مجموع الفتاوئ (۸/ ۳۸۷)» المسائل الأصولية» للعويد ص .۸٤‏ 
3 ۳۸ 











الآآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
© ولذلك ألحقتها بهاء ووجه في الدلالة» بينه السرخسي بقوله: (المراد به القياس کک 


الصحيح» والرجوع إليه عند المنازعة» وفيه بيان أن الرجوع إليه يكون بأمر الله 
وأمر الرسولء ولا يجوز أن يقال: المراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ لآنه 
علق ذلك بالمنازعة» والأمر بالعمل بالكتاب والسنة غير متعلق بشرط المنازعة؛ 
ولأن المنازعة بين المؤمنين في أحكام الشرع قلما تقع فيما فيه نص من كتاب أو 
سنة» فعرفنا أن المراد به المنازعة فيما ليس في عينه نص» وأن المراد هو الأمر 
بالرد إلى الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما هو مثل ذلك الشىء من المنصوص» 
وإنما تعرف هذه المماثلة بإعمال الرأي» وطلب المعنئ فيه). 
وفيه قوة» ويؤيد هذا الاستدلال أول الآية؛ حيث أمر الله تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله» وهذا في المنصوص» ثم أمر بالرد إليهما فيما يقع فيه التنازع مما 
هو في معن المنصوصء وهو القياس» وبقية الآدلة العقليةه وقد قرره الرازي 
اقا فقال: [المسالة الرابعة: اعلم أن قوله: فن مرحم في سىء د دو نالك 
وَألرسُولٍ 4 يدل عندنا على أن القياس حجة. والذي يدل على ذلك أن قوله: 
قن َعَم في سَىَءِ 4 إما أن يكون المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه منصوص 
عليه في الكتاب أو السنة أو الاجماع» أو المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه غير 
منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة» والأول باطل؛ لأن على ذلك التقدير 
وجب عليه طاعته» فكان ذلك داخلا تحت قوله #اواطبت ولول O‏ 4 
وحينئذ يصير قوله: قان رع في سىء ردو اشوا سول # إعادة لعين ما مضي» 
وإنه غير جائز. وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني» وهو أن المراد: فإن تنازعتم في 
شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والاجماع» واذا كان كذلك لم يكن 
اراد ل 11 اقول سانب كته مم فورض الكفات رال 


.)١179/5( أصول السرخسي‎ )١( 
4 ۳۱۹ 
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5-9 فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له» 
وذلك هو القياس» فثبت أن الآية دالة 0 
22 


إلى الور € [إبراهيم »]١‏ وقوله: اراک الاڪ يتين قاس ازل 5 


لق ليت 4 لل ااا N‏ 
شَيْءٍ * [النحل ٩۸]ء‏ وقوله: مَوَكَدَلِكَ اوت اد الجتوا ني أ نكت ادها 


الككب ولا الْإِيمنٌ وکن جعت ًا نہد ی بو من ناء من عِبَادِكا ونك لدی إل ص 
مُسَتَّقِيوٍ #* [الشورئ 07]. 

هذه الآيات مستفادة من فحوئ كلام الإمام الشافعي» حيث استدل بها 
في معرض كلامه عن شمول القرآن لجميع الأحكام» ولا يكون ذلك إلا باعتبار 
القياس أحد دلالات النصوصء وإلا فهي لم تنص على كثير من النوازل» قال 
الإمام الشافعي: (فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وني كتاب الله الدليل 
علئ سبيل الهدئ فيهاء قال الله تبارك وتعالل: «حكتابٌ أتزلئنة نک لن 
لضن املكف رق ار اة هل مط ار ايد 1را 

وقال: ورتا إِيّكَ آل ڪر ت کک م ذل لَه سکرو 4 

[النحل: ٤‏ وقال: ورلا عل الْكتب ت الک نه کک 
بع 


رہ 


شر لِنَصْمْلِيِيتَ € [النحل: 89]: 0 ايت ْنَا الک روا مَنْ 
ری مالكب ولا الْإِيمن ولك عل ورا جدى بو من فَمَهُمِنْ عباوا واد 
تتتقبر» اوی 0 


2 


8 


.)١٠١-١١٤/۱١( التفسير الكبير‎ )١( 
.)١75 /١( وينظر: القياس عند الإمام الشافعي‎ 2١15 الرسالة» ص‎ )۲( 
۳0۰ رټ‎ 
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© وقد بين ذلك الغزالي بقوله: (واللفظ إما أن يدل علئ الحكم بصيغته 0 


ومنظومه» أو بفحواه ومفهومه» أو بمعناه ومعقوله» وهو الاقتباس الذي يسمى 
قياساء فهذه ثلاثة فنون: المنظوم والمفهوم والمعقول)'» وكلها مما يتضمنها 
القرآن؛ وهو من أهم خصائص الخلود والصلاحية والشمول؛ لذلك ذكر 
الزركشي قول جماعة من العلماء: (إنه لو لم يستعمل القياس أفضئ إلى خلو 
كثير من الحوادث عن الأحكام» لقلة النصوص» وكون الصور لا نهاية لها)”", 
ويقصد بقلة النصوص: أي ما يدل بمنطوقه ومفهومه. وإلا فالنصوص تستوعب 
أكثر الأحداث بمختلف الدلالات. 





4 -70) في هذه الآيات بيان حال الأمم السابقة» وما وقع لهاء وأن ذلك 
كان لمعنئ قام فيهم» فإذا وجد في غيرهم وقع عليهم ذلك» ووجوه الدلالة متفقة» 
وجميع هذه الآيات مما استدل بها ابن القيم» وانتزع منها وجوه الدلالة بطريقة 
بديعة» فقال ابن القيم: (فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك 
كان لمعن القياس» وهو ذنوبهم» فهم الأصلء ونحن الفرع» والذنوب: العلة 
الجامعة» والحكم: الهلاك» فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه بضرب 
من الأولئ» وهو أن من قبلنا كانوا أقوئ منا فلم تدفع عنهم قوبم وشدتهم ما حل 
بهم)””"» وقال: (فتأمل قوله: # وَلْقَدْ مهم فِِمَآإن فَكَتََكُمَ وِيِهِ * وكيف تجد 
المعنئ أن حكمكم كحكمهم» وأنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسلنا ولم يدفع 
عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش» فأنتم كذلك» تسوية بين المتماثلين» وأن 
هذا محض عدل الله بين عباده. 


.١18١ المستصفئ للغزالي ص‎ )١( 
وقد أنكر شيخ الإسلام هذا القول وبين أن النصوص وافية بجمهور‎ »)١١/۷( البحر المحيط‎ )7( 
.)۲۸١ /١19( الآحکام» ينظر: مجموع الفتاوي‎ 
.)1١1//8( إعلام الموقعين (۲/ ١٠٠)ء وينظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )۳( 
4 ۳۹۱ 
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31 ومن ذلك قوله تعالئ: #أفلو سِيروا ف الاأرض فنظروا كف كان علقبة ألَذِينَ من يله 


سد 


دم رَأَلَّهُعليم وإ لكأملا € [محمد: ١٠]ء‏ فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله. 
وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض» سواء كان السير 
الحسي على الأقدام والدوابء أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار» أو كان اللفظ 
يعمهما وهو الصواب» فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما 
حل بأولئك» ولهذا أمر الله سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين» 
ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتئ تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار» 
وقد نفئ الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم» 
فقال تعالىل: «أتمَعَزلميد یری )اکت کی * [القلم: 0" 7], 
فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقولء لا يليق نسبته إليه سبحانه» أفلا تراه 
كيف ذكر العقول» ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم 
التسوية بين الشىء ومخالفه في الحكم؟)"". 
وقد فصل كآنه في الآيات بما لا نظير له» وما ذكر بعض کلامه» ولا تسع هذه 
العجالة لنقله بطوله» ويقال في بقية الآيات التى في معناها على وزان ما قيل هنا. 
"١‏ قوله تعالن: إ۵ اه يمر بالْمَدل وخسن € تقرير وجه الدلالة: أن 
العدل هو التسوية والقياس هو تسوية بين متماثلين في الحكم» فيتناوله عموم الآية”". 
وفي الاستدلال قوة؛ فإن الشرع إذا نص على تحريم شيء لعلة فيه: كان 
۲١‏ ) وأما هذه الآية وكل آية فيها ذكر للميزان فاستدل بها جماعة من 
)١(‏ إعلام الموقعين (۲/ .)٠٠١‏ 


(؟) البحر المحيط (۷/ .)١١‏ 
ر ۳ 
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© الأصوليين: قال ابن القيم: (والقياس الصحيح هو الميزان؛ فالأولى تسميته 0 


بالاسم الذي سماه الله به؛ فإنه يدل على العدل» وهو اسم مدح واجب على كل 
وباطل» وممدوح ومذموم» ولهذا لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمه» ولا الأمر به 
ولا النهي عنه» فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد: فالصحيح هو الميزان الذي 
أنزله مع کتابه)'. 

وقد سار على هذا التعميم لكلمة الميزان جماعة من المفسرين» قال 
السعدي نثه: (وأما الميزان» فهو العدل» والاعتبار بالقياس الصحيح» والعقل 
الرجيح» فكل الدلائل العقلية» من الآيات الآفاقية» والنفسية» والاعتبارات 
الشرعية» والمناسبات» والعلل» والأحكام, والحكم» داخلة في الميزان الذي 


أنزله الله تعالل» ووضعه بين عباده؛ ليزنوا به ما اشتبه من الأمور. ويعرفوا به 





والميزان» مما قيل: إنه حجة, أو برهان» أو دليل» أو نحو ذلك من العبارات» فإنه 


باطل متناقض» قل فسيدنت أصوله. وانهدمت مبانيه وفروعه)7"» 


وهناك أقوال في الآية» منها قول ابن جرير: (الميزان: ما يعمل الناس» 
ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطون. يأخذون بميزان» 
ويعطون بميزان» يعرف ما يأخذ وما يعطي. قال: والكتاب فيه دين الناس الذي 
يعملون ويتركون» فالكتاب للآخرة» والميزان للدنيا)". 


.)590١/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۷١١( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 
.)۲۰۰ /۲۳( تفسير الطبري‎ )۳( 
48 رذن‎ 
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القياس الصحيح فيهاء والله أعلم. 

۳ ) وأما الآية الأخيرة: ذه لاح 0 
على الأمر بالنظر والاستدلال» وإبطال التقليد» وفيه دليل على إثبات القياس)'. 

وأنكر طوائف القياس» وإنكارهم على مذهبين: 

مذهب ينكره شرعاً: وهم الظاهرية. 

ومذهب ينكره عقا : وهم الشيعة» والنظام من المعتزلة”". 

واستدل المنكرون أيضاً بأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» 
والعقل. 

ونتناول أدلتهم من القرآن ووجوه دلالتها كما يلي: 

قوله فال : #ول دمو بن بذ أله ورش € [الستجراكة ١0ء‏ والقياس 
تقدم علئ الله ورسوله فهو حكم بغير قولهما. 

قوله تعالىل: لما درطا فى اکب من سَ4 [الأنعام: «A‏ وقوله: 

ترا عت الكتتب بيا لكل فيع € [الفحل: »]۸٩‏ وقوله: *9 وَل كه 

مآ زَا چ [العنکبوت: )22]6١‏ وقوله: ولا رطب ولا یاہیں الا کدی مین 


nfl 


[الأنعام: 0۹« وقوله تعالل: #وما ا [مريم: i‏ 


(۱) تفسير القرطبي (5/ ۲۹۰). 
(؟) الإحكام لابن حزم (۷/ ٥‏ ) التبصرة للبصري» (ص 5 57). البرهان (۲/ /). 
(۳) أصول السرخسي (۲/ ١؟1١).‏ 


E 
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© فدلت الآيات علئ أن الكتاب قد اشتمل على جميع الأحكام وذكر السنة - 


والإجماع» لكنه لم يذكر القياس» فإثباته فيه استدراك عل الشرع» ونسبته ال 
التقريظ والنسياك: 

قوله تعالی: # وان احم بَنَِجم با أل اه € [المائدة: 54 ]» والقياس ليس 
مما أنزل الله تعالىا. 


ب مراص يه + وم 


قوله تعالئ: ##وإن لظن لا يعن مِنَ آل ما € [النجم: ۲۸]» ومثله قوله: 
٭ ولاف ما لیس لك يه عِلْمرْ 4 [الإسراء: “']» والقياس حكم بالظن. 
قوله تعالی: # ولا ولوا لما تصف الس كم الکذب هدا حل ودا 
ص [النحل: »]١١7‏ فالحكم بالحل والحرمة لا بد فيه من نص» وإلا كان 
م 


TT‏ آم هر شُرحككتوا سرغو لهم صن الزن 
ا د ONE‏ 


َم مو 


وقوله تعالی: #وأحلّ اله اليم وحم اربوا 4 [البقرة: :]۲۷١‏ استدلوا عا 
على إبطال العلل القياسية» والرجوع إلى النصء فإن الله تعالئ لما حرم عليهم 
الرباء شبهوا البيع بالرباء فبين لهم أنه أحل البيع وحرم الرباء فيجب عليكم 
الرجوع إلى الحكم المنصوص. دون النظر في العلل والمناسبة'") 

كما اسندلوا بقوله تال : الوم أ كلت لم ديك 4 [المائدة: ۳]» قال 
الرازي: «قال نفاة القياس: دلت الآية على أن القياس باطل» وذلك لأن الآية 
دلت على أنه تعالى قد نص علئ الحكم في جميع الوقائع؛ إذ لو بقي بعضها غير 
مبين الحكم لم يكن الدين كاملا وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن 
كان على وفق ذلك النص كان عبثء وإن كان علئ خلافه كان باطلاً. 


.)١١7* الإشارات الإلهية» (ص‎ )١( 
2 fo 








هك الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
لك اجات 5 القياس بأن المراد بإكمال الدين أنه e‏ 


د 
الوقائع بعضها بالنص» وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل 
القياس» فإنه تعالئ لما جعل الوقائع قسمين: أحدهما: التي نص على أحكامهاء 
والقسم الثاني: أنواع يمكن استنباط الحكم فيها بواسطة قياسها علئ القسم 
الأول» ثم إنه تعالئ لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به: كان ذلك في الحقيقة 
بيانا لكل الأحكامء وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالاً للدين». أه”". 

وقد طالت المناقشات بين الفريقين» وألفت في ذلك مصنفات مفردة» 
وبحوث مطولة» يصعب استيعابها في هذا المقام» لذلك أقول: إن الراجح هو 
قول جماهير العلماء: فمجموع ما استدلوا به يدل على الحجية» وإن كان في 
بعض الأدلة ضعف من حيث وجه الدلالة» وأما أدلة المخالفين فهي تدور بين 
العمومات التي تأمر بالنصوص» أو ذم الظن غير المستند على أصول. 

والقياس مبني على معقول النص الذي دل الشرع على اعتباره كما 
في تلك الآيات» وهو ما عليه العمل عند الصحابة وأتباعهم» وتفصيل ذلك 
في المطولات”". 


RS 


(۱) تفسير الرازي /١١(‏ ۲۸۷- ۲۸۸). 
(۲) تنظر تعقبات الجياني في كتابه: التنبيه على شذوذ ابن حزم» بذيل الصادع في الرد على من قال 
بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل» لابن حزم» تحقيق: الشيخ مشهور آل 
سلمان» وينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن» د. النملة (5/ )١185457‏ وما بعدها. 
۳٦ 3‏ 





ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


ليلد قياس الدلالة حجة 





)١‏ قل فال لوم واف ریا اذا أرلنا انها المآ 
e‏ ج أَحَيَاهَ لمح امون انه کیک مي قَريرٌ 4[ فصلت :۳۹]. 
۲) قوله تعالی: #أحسبا لاضن ان یرک سدى )الريك عة من سی یق )اش 
کی عة قاق ری )ل ین روان اکر دالا )ایس درک قرع أن یی آلو 
[القيامة: 5١-55‏ ]. 


ا راک 


۳) قوله تعالئ: 9# رج ألْحىّ م الْمَت وج ألمت من الى وی رض 
بعد موتها ا وكدلك حرجت € [الروم :114 
د ا ك کک إا 


2 عي ص < سم < رو سر ود مر E‏ 
اله ارين قٍ 0 لک 


زهي 


با 


4 و 32704 O‏ لطس دوو ر 3 وت عا رم ت عو 
ص ای کک مكبرب 56 اليد ب رج نادن رید وَالْذِى حب 


2 


ليولا تكد دك تصرف الت لموم مَفْكْوهَ 4 [الأعراف: ۷٥ء‏ 0]. 


) قوله تعالی: ا اھا الاس إن کُر ف ری من الب نّا حَلَقَكَكرٌ يِّن 
ر > عة 


و 9 رھ ص <> سكل ور 2 نين چ E‏ و کک 2 
لسو رار . مضغة تخلقةٍ وغير خلقة شبن کم وذ 


مہ و > کہ طف 4 55 ره 


ق ا 8 اء إلى أجل 2 ثم رج بلغو شڪ 


نحم کن بوك ري لس 


2 ۳V 
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58 التحليل الأصولى: 


قياس الدلالة هو: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة”"» قال الزركشي: 
(وهو أن يكون الجامع وصفاً لازم من لوازم العلة» أو أثراً من آثارهاء أو حك 
من أحكامهاء سمي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلة لا نفس العلة). 

وقال الشنقيطي: (وأما قياس الدلالة فضابطه: أن يكون الجمع فيه بدليل 
العلة لا بنفس العلة» كأن يجمع بين الفرع والأصل بملزوم العلة أو أثرها 
أو حكمها. 

- فمثال الجمع بملزوم العلة: أن يقال: النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة 
المطربة» وهي ملزوم للإسكار» بمعنئ أنها يلزم من وجود الإسكار. 

- ومثال الجمع بأثر العلة: أن يقال: القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل 
خد بجامع الإثم وهو أثر العلة وهي للقتل العمد العدوان. 

- ومثال الجمع بحكم العلة: أن يقال: تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون 
به» بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي 
هي القطع منهم في الصورة الأولئء والقتل منهم في الثانية)”". 

وهو داخل في عموم القياس؛ فلذلك تشمله عمومات آيات حجية القياس» 
لكن هذه الآيات المذكورة تختص به» وقد استدل بها الإمام ابن القيم» وبين وجوه 
الدلالة منهاء بتفسيرات تأصيلية» وسأذكرها بنصهاء مع توضيح خلاصاتهاء كما يلي: 
(۱) ينظر: تيسير التحرير (7/ 71/5)» شرح العضد (۲/ 2705» البرهان (8717/7)» شرح الكوكب 

المنير .)۷/٤(‏ 
(؟) البحر المحيط (۷/ 55). 


(۳) أضواء البيان /٤(‏ ۱۷۸)»ء وينظر: البحر المحيط (۷/ 55). 
ر ۳۸ 








N‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
)١‏ قوله تعالل: خَشعة فإذا أنزلنا علا الماء 


اومن ايلي أَنَكَ يرَى الْارضَ عة 
هكرت وریت إن أل أَحَيَاهَا لمج لمو نه کیک می قر 4[ فصلت :۳۹]» قال 
ابن القيم: (فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على 
الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء» واعتبار الشيء بنظيره؛ 
والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه» وكمال حكمته؛ وإحياء الأرض دليل 
العلة)"» فلم يذكر سبحانه العلة» وإنما ذكر دليلهاء وهو هنا أثر القدرة من إحياء 
الأرض بعد إنزال الماء وشقها”". 

۳-۲) قوله تعالىل: # امسا لاضن أن یرک سی )ار يك فة ننن 2 
[القيامة: 215٠-75‏ وقوله: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 
ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون# [الروم: »]١9‏ قال ابن القيم: (فدل 
بالنظير على النظير» وقرب أحدهما من الآخر جداً بلفظ الإخراج» أي يخرجون 
من الأرض أحياء» كما يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي). 

ففيها قياس إخراج الموتئ من الأرض على خلق الإنسان من نطفة 
في الآيات الأولئء وبإحياء الأرض في الآية الثانية» فإخراج الحي من الميت» 
وإخراج الميت من الحي هو دليل القدرة. 


5) وني الآية الرابعة يقول ابن القيم: (فأخبر سبحانه أنهما إحياءان» وأن 


)١(‏ إعلام الموقعين (؟//7551). 
(؟) وهو النوع الثاني كما سبق في مفهوم قياس الدلالة. 
(۳) إعلام الموقعين .)۲٦۸/۲(‏ 
۳۹ 











ها الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A‏ 
SS‏ أحنهنا م بالآخر مقيس عليه» ثم ذكر قياسا آخر» أن من الأرض ما يكون 


أرضا طيبة فإذا أنزل عليها الماء أخرجت نباتها بإذن ربهاء ومنها ما تكون أرضا 
خبيثة لا تخرج نباتها إلا نكداء أي: قليلاً غير منتفع بهء فهذه إذا أنزل عليها الماء 
لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة» فشبه سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء 
على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض بحصول الحياة هذا وهذاء وشبه 
القلوب بالأرض إذ هي محل الأعمال» كما أن الأرض محل النبات» وأن القلب 
الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر 
ولا تخرج نباتها به إلا قليلا لا ينفع» وآن القلب الذي آمن بالوحي وزكا عليه 
وعمل بما فيه» كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطر)”". 

٥‏ وأما الآية الخامسة فيقول ابن القيم: (إن كنتم في ريب من البعث فلستم 
ترتابون في أنكم مخلوقون» ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال 
إلى حين الموتء والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولئ» فهما نظيران في 
الإمكان والوقوع» فإعادتكم بعد الموت خلقا جديداً كالنشأة الأولئ التي لا 
ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدئ النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟)”". 


وهو أيضا قياس بدليل الوصف الجامع» وهو القدرة. 


دهجعع» 


.۸٤ص إعلام الموقعين (۲/ 7509)» وينظر هدايات الأمثال القرآنية»‎ )١( 
.)559/5( إعلام الموقعين‎ )۲( 
° 3 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


يلما قياس الشبه حجة 





.]۹١ قوله تعالى: ل فجر اء مل ما قل من العو سکم بو دوا عَدَللِ 4 [المائدة:‎ )١ 


8 ےا راص چ ر ےہ چ تسر > ر م بر مجو ا 
۲) قوله تعالی: لقال ویک أَعَجَرْت أن أكون مل هنذا لغرب فأورى 
م E‏ 


التحليل الأصولي: 

قياس الشبه نوع من أنواع القياس» وقد تنوعت تعريفات الأصوليين 
لقياس الشبه» وذهب بعضهم إلى صعوبة ضبطه كإمام الحرمين”"؛ وذلك لكثرة 
صوره وأمثلته» حتئ قال الغزالي: «أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة» ولعل جل 
أقيسة الفقهاء ترجع إليها». أه". 

ومن أقرب هذه التعريفات: أنه الجمع بين الأصل والفرع بما يوهم 
المناسبة من غير الاطلاع عليها. 

وهو تعريف الآمدي» وقال: إنه قول أكثر المحققين". 

وقد اختلف في حجية هذا القياس: فذهب بعض الحنفية» وجمهور 
المالكية» ورواية عن الشافعي» وهو قول عند الحنابلة: إلى أنه يكفي مجرّد 
الشبه» أي يحتج بقياس الشبه» وينسب للجمهور^. 


.)0777 /١( البرهان (۲/ 8777 )» عن القياس عند الإمام الشافعي للجهني‎ )١( 
(؟) المستصفئ (۲/ ١۹٠)ء وانظر: المرجع السابق.‎ 
.)۸٩ /۳( الإحكام للآمدي‎ )*( 
,)7705 /5( تيسير التحرير (5/ 257 العضد علئ ابن الحاجب (۲/ 755)» البحر المحيط‎ )5( 
.)١95 /5( شرح الكوكب المنير‎ 
۳۳۱ 








/ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A‏ 
يد واحتجُوا بأدلة القياس» وقد سبق بيان الآيات» ووجه الدلالة منهاء وهى 


لا تفرق بين أنواع القياس ومن أصرحها الآية الأول هنا حيث أرشد الله تعالى 

إلى الحكم بالشبه في جزاء الصيد» وهي ظاهرة في الاكتفاء بالشبه في الإلحاق. 

كما أنها لم تشترط العلة بضوابطها الأصولية» قال الإمام الشافعي: (فكان 
المثل -علئ الظاهر - أقرب الأشياء بها في العظّم من البدن» واتفقت مذاهب مَن 
تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء شبها من البدن» فنظرنا 

ما قل من دوابٌ الصيد: أي شيء كان من النَّعَم أقرب منه سب فديناه به). 

-وأما الآية الثانية: فقد استدل بها ابن العربي» فقال: (فيه دليل على قياس 

الشبه؛ وقد حققناه في الأصول)”"» ففيها تشبيه حاله بحال الغراب في مواراة أخيه. 

-بل يقال بأن الأمثال القرآنية تصلح أدلة علئ قياس الشبه؛ ففيها نشبيه 
حالة بحالة» كما سبق بيان جملة منها في عموم أدلة حجية القياس» وكذلك في 
الآيات السابقة التي شبه فيها البعث بعد الموت 0 الأول» فالذي خلق 

الإنسان من العدم: قادر على أن يعيده بعد أن آرم" 

ل ل 
«مَل لَكَ مِنَ الإيلٍ؟ قال: : نعم. 08 ألوانها؟ ال شغ قال: ل فيا مِنْ 
ا ا تَرَىَ ذَلِكَ جَاءَهًَا؟ ققال له الرَّجَلَ: عل 
عِرْقَا تَرَعَهُ فَقَالَ: وَهَذَا ا تَرَعَهُ عِرقٌّ) 9 حيث شبه النبنٌ صََآلَةعليَووسََ حال 
)١(‏ الرسالة» ص٤".‏ 

(۲) أحكام القرآن (۲/ ۸۷). 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين (۲/ ۲۹۸)ء وما بعدها. 

(5) أخرجه البخاري (۷/ ١٥)ء‏ كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم: »)٥۳٠٠١(‏ ومسلم 
(؟/ (١١١۷‏ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» 
رقم: )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة ڪن 

AAI رذ‎ 
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هذا السائل في نزع العِرْقٍ من أصوله بتزع العرق من أصول الفحل. 0 

وكذلك أفعال الصحابة: كقياسهم خلافة أبي بكر للمسلمين على إمامته 
لهم في الصلاة؛ وقياس حد الشارب على المفتري» فكلها داخلة في أقيسة الشبه. 

وخالف جمهور الحنفية» وبعض المالكية» وجماعة من الشافعية فذهبوا 
إل أنه لا يرد الفرع على الأصل حت تجمعهما علّة معينة تقتضي إلحاقه به. 
فلا يحتج بالشبه'". 

وخالف جمهور الحنفية» وبعض المالكية» وجماعة من الشافعية فذهبوا 
إلى أنه لا يرد الفرع على الأصل حتئ تجمعهما علّة معيّنة تقتضي إلحاقه به. فلا 
يحتج بالشبه©. 

واستدلوا بآيات وأحاديث فيها أن النبي يوسا علّق الأحكام بعللها: 

ومنها قوله تعالئن: لمن أجل ذلك كيبن عل بَنَإِسَكِيلَ 4 [المائدة: ١‏ 1]. 

وقوله: ىايند وة بن الانيا ىكه 4 [الحشر: ۷]. 

وقوله: صد عن َك أله 4 [المائدة: .]٩۱‏ 

فقالوا: ذكر هنا علل الأحكام للتنبيه على القياس عليهاء فلا يصح القياس 
إلا مع الاتفاق في العلة» ومجرد الشبه الظاهر لا يكفي في الإلحاق*». 


.)7 005 /۷( البحر المحيط (۷/ ١٠)ء إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 
»)0/ /۲( ينظر: أصول السرخسي (۲/ ۱۲۹)»ء شرح تنقيح الفصول للقراني» ص٥۲۰٠ البرهان‎ )( 
.)7 577 /۷( التحبير شرح التحرير للمرداوي‎ »)٥ ٤ /۷( قواطع الآدلة (۲/ 175 )» البحر المحيط‎ 
»)0/ /۲( ؟» البرهان‎ ١6 ينظر: أصول السرخسي (۲/ ۱۲۹)»ء شرح تنقيح الفصول للقراني» ص‎ )۳( 
.)7 577 /۷( التحبير شرح التحرير للمرداوي‎ »)0 ٤ /۷( البحر المحيط‎ »)٠١٤ /۲( قواطع الآدلة‎ 
.)٠١١١ /5( العدة لأبي يعلى‎ ):( 
48 ۳۳۳ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية يريد" 
ومن الأحاديث: 


قول النبي مليوس : «أينةُ يَنْقضٌ الرّطَبٌّ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم, قَالَ: قلا 
"ليتع السلفمو اللبي 3 E‏ وهي: تقصان الرطب إذا يس 

وحدية: «إلما مَتَعنَكمْ مِنْ أَجْلٍ الدَاقَة». 

وحدية: انها جيل الاشيندان فخ كل البصَرِ)0. 

وحديث: «أنّه صِرَئعيوسَةٌ: أَخَرَ الحَجرَ وَأَلْقّى الدَوْنَةَ وقَالّ: إِنها رجسش). 

قالوا: فإذا ثبت أن النبي طيوس نص على العلّة» وعلق الحكم بها؛ 
لكأن امسباطهاه تليق الک اقرط 

ويجاب عن كل ذلك بأنها أدلة ظاهرة على حجية قياس العلة» ولكن هذا لا 
ينفي حجية قياس الشبه بدلالة الأدلة الأخرئ. فالآدلة ظاهرة على حجية القياس 


دون تفريق بين قياس العلة وقياس الشبه» وهذا لا يعني استواءهما في القوة. 
9 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۰۰)» رقم: (21915)» وأبو داود (۳/ ١١٠۲)ء‏ كتاب البيوع» باب في التمر 
بالتمر» رقم: (۳۳۰۹)» وابن ماجه (۲/ 2١‏ كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم: 
(۲۲۹)» وصححه الألباني كما في إرواء الغليل /٥(‏ ۱۹۹)» رقم: .)١١١۲(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۳/ »)٠١١١‏ كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلئ متئ شاء» رقم: (۱۹۷۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ 5 5)» كتاب الاستئذان» باب: الاستئذان من أجل البصرء رقم: »)٦۲٤١(‏ 
ومسلم (۳/ ۱۹۹۸)ء كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غیره» رقم: .)75١155(‏ 

(5) أخرجه البخاري صحيح البخاري /١(‏ 47)» كتاب الوضوء باب: لا يستنجئ بروث» رقم: 

.)١765 /5( العدة‎ )65( 

r+ 3 
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5 قباس العكس حجة 





)١‏ قوله تعالى: # وكات فىمًاءً! امل مَس [الأنبياء: ؟؟]. 


؟) قوله. تعالا: واو کان من عند عبرال لوَجَدُوأْفِهِ حًا كيرا * 
[التساء: 4817 ]. 


1 قوله تعاليا: E‏ قور عل شىء و ومن 0 


را 2 3 2> 5 مح شح رو چ 5 141 د > حك 
ا ل ا 10 تن اجر ل لخو 17 ا rE ٢‏ و SC‏ ٌ2 مدر عل 
ا © ا شاڪ ليك عل شء وهو 
كنا sl‏ مر م ل ا ھع نے 


كل عل مولنه اجه لا أن س َل يسو شو واش ور 
عل صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ * [النحل: 21/8 5/]. 


ل ص ب صو تين 


5) قوله تعاليل: # ما انخذ الله م 


سس ج کے سس رو 
من ول وما كات معة: مِنَّ إل ي اذا اذ ذهب مل 
ا 


3 أ اي سح A‏ > ا د ع صم ر a‏ 
للم يِمَاخلق ولعلا بعضهم عل بض سبحلن اللو عمايصِفوت *[المؤمنون:41]. 
التحليل الأصولى: 


قياس العكس نوع من أنواع القياس» ومعناه: إثباث نقيض حُكم الأصل في 
الفرع؛ لافتراقهما في العلّة"". 

وهو حجة عند جمهور الأصوليين”» وقد استدل البرماوي”"'» وغيره 
عل حجّيته بالآيتين الأوليين: 


.)٠١ /۷( البحر المحيط للزركشي‎ »)۲٠۲ /۳( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
ينظر: العدّة لأبي يعلى (6/ ١٠١٠)ء إحكام الفصول للباجي ص777. مفتاح الوصول‎ )( 
.)۸ /٤( "الا المحلي علئ جمع الجوامع (۲/ 57 7): شرح الكوكب المنير‎ ١ للتلمساني ص‎ 
نقلا عن شرح الكوكب المنير (5/ 4)» وقد طبع شرحه على ألفيته في الأصولء ولم أظفر به إلى الآن.‎ )( 
ro 
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ع د اک بے ا و و تر 
)١‏ أما قوله تعالئن: لوان فهِمَاءَ ةل أ سد [الأنبياء: 77]: ففيها 


الاستدلال على أنه ليس إله إلا الله؛ لعدم فساد السماوات والأرض. 


ره ھے 


۲) وقوله تعالى: ورگ ندرا وهه ُخْيلددًا َب 4 
[النساء: ۸۲]» ولا اختلاف في القرآن» فدل على أنه من عند الله 

)٣‏ أما الآية الثالثة: فاستدل بها ابن القيم» وقال في وجه الدلالة: (هذان 
مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس» وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه؛ 
فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل 
فيه؛ وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه؛ فالمثل 
الآول: ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فالله سبحانه هو المالك لكل شيء 
ينفق كيف يشاء على عبيده سراً وجهراً وليلاً ونهاراًء يمينه ملأئ لا يغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار» والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء»؛ فكيف تجعلونها 
شركاء لي» وتعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟... 

وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من 
دونه أيضاء فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» 
بل هو أبكم القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز 
لا يقدر على شيء البتة» ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك 
حاجة» والله سبحانه حي قادر متکلم» يأمر بالعدل» وهو علئ صراط مستقيم)”". 

)٤‏ وقد أضفت الآية الرابعة؛ لكونها في معنى الآية الأول من حيث 
الدلالة؛ فالآية الأولى في تقرير الألوهية بنفي فساد السموات والأرض» وهذه 
الآية في إثبات الربوية؛ لعدم المنازعة في الملك» قال الشنقيطي: (لو كان معه 


.)4 /5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)۲۸٤-۲۸۳ إعلام الموقعين (؟/‎ )۲( 
۳۳٦ 
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© غيره من الآلهة لذهب كل واحد منهم بما خلق» واستقل به» وغالب بعضهم 


عضا ولم ينتظم للسماوات والأرض نظام)"". 


وهن أدلنه من السكة : قوله صاة هرسام 'وفِي بضع أَحَدٍ دِكُن صَدَنَة قِيلَ: 
يَأ ِي أَحَدُنَا سَّهُوَتَه وَيَكُونٌ لَه أَجْرٌ؟ قال: رينم َو وَضَعَهًا ني حرام أ گان عليه 


و قالوا: نعم» قال: َكَذَلِكٌ لَوْوَضَعَهًا فى خلال گان لَه اج . 

فقاس النْبييُ صاكَةعَيَيوَسَارَ الأجر لو وضعها في حلال على الوزر فيما 
لو وضعها في حرام بنقيض العلة» وهو حقيقة قياس العكس'". 

فلما جاز استعمال قياس العكس في القرآن الكريم» وفي قضاياه الكبرئ» 
وفي السنة النبوية: دل ذلك على أن العمل به حق يصار إليه بما يوافق النص. 


EDS 


.)٠١۳ /۷( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (۲/ 1۹۷)» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من‎ 
عن أبي ذر ركن‎ »)٠٠١١( المعروف» رقم:‎ 
إحكام الفصول للباجي» (ص 1۷۳)» مفتاح الوصول‎ .2١515 /5( ينظر: العدّة لأبي يعلى‎ )۳( 
.)37 47 /۲( المحلي على جمع الجوامع‎ »)۷۳١ للتلمساني» (ص‎ 
A 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
يجوز القياس في الحدود والكفارات | 


1 قوله تعالی: وار لي‎ )١ 
.]۹٥ قوله تعالی: جرا ء مل مَاقدلَمِنَألتَحَ کم بو دوا عَدَّل # [المائدة:‎ ) ١ 
قوله تعالئ: ¥ ولورد وةل سول ل وت أَوْ لمر ه متم ممه لين‎ )* 


وتتنيظوكه يتل € [السادة 1۸۴ 
)٤‏ قوله نعي اا ان ءامنا أل اله تأطيغوا اسول ول آلا مد قان 


يت ار 


َعَم في سىء فردوه دوه إلا وارسول € [النساء :6 ]. 

التحليل الأصولي: 

ذهب جمهور العلماء من القائلين بحجية القياس إلى أن القياس يجري في 
الحدود كما يجري في غيره» واستدلوا بعمومات الأدلّة الدالّة على حجّية القياس؛ 
فإنها لا تفرّق بين قياس وغيره» وقد سبق الكلام عن وجوه الدلالة فيهاء عند الكلام 
عن حجية القياس» فكلها تدل على صحة القياس في الشرع دون التفريق بين أبوابه. 

وهذه الآيات هي مضمون ما استدل به الأصوليون في هذه المسألة أيضاًء 
قال الشوكاني: «واحتج م القائلون بإثبات القياس ف الحدود والكفارات» بان 
الدليل الدال على حجيه ة القياس يتناو لهما بعمومه» فو جب العمل به فیهما»'. 

وخالف في ذلك الأحناف فمنعوا وا القياس في الحدود”"؛ فإن القياس 
في تدخله الشبهة والاحتمال؛ فلا يشت به الحد؛ واستدلوا بحديث: «ادْرَوُْوا 
الخدوة بِالشّيّهَاتَ) وفي لفظ: ا ا عن المسلمينَ ما اسْتَطْعْتم فان 


.)١50 /۲( إرشاد الفحول‎ )١( 
.)٠١7 /5( تيسير التحرير‎ )۲( 
۳۸ 












الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


كان لَه مَخْرَجٌ فكَلُوا سَبِيلَةُ؛ فإنّ الإمام أن بُخْطِىَ في العفو كَيْرٌ منْ أن بُخْطَِ في 
اعقو 41034 فان القاس كان دغل الشبية والاتعال فل فيص يه الح 

وقالوا كذلك: إن الحدود تشتمل على تقديرات لا تعقل؛ كالمائة في الزناء 
والثمانين في القذف» ومثلها الكفارات”". 

وأجاب الجمهور بأن الاحتمال الوارد على القياس كالاحتمال الذي يرد 
على خبر الواحد» وشهادة الشهود. ولا يقدح في الحد» وقالوا بأن بعض الحدود 
معقولة المعنوا”". 

وأما الكفارات: فيقاس فيها ما كان معقول المعنوا كقياس كفارة الظهار 
على كفارة القتل الخطأ في اشتراط الإيمان في الرقبة©). 

ويؤيد قول الجمهور أن الصحابة حدّوا في الخمر قياس على القاذف. 

ومع ما سبق إلا أن الظاهر أن الحدود هي المنصوصة في الشرع» وما عداها 
-وإن قيل بالقياس فيها- فإن كانت في أصل الحد فهي أحكام تعزيريّة» ولا يقال: 
ع ی ع و ا 7 3 
إنها حدود شرعية توقيفية» بل هي اجتهاديّة؛ لأن طريق ثبوتها الاجتهاد"", وأما 
إن كان في الشروط أو الأحكام المتعلقة بها فالآمر واسع؛ لعمومات أدلة القياس» 
كما سبق عن الجمهور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ ۳ أبواب الحدود عن رسول الله ليوأ باب ما جاء في درء الحدود» رقم: 
(1575).: وقال: «(حديث عائشة لا نعرفه مرفوع] إلا من حديث محمد بن ربيعة» ووكيع... ولم يرفعه» 
ورواية وكبع أصح)» فهو موقوف. والبيهقي (۲/ ۲۳۸) والدارقطني (۳/ 85) والحاكم (5/ )۳۸٤‏ 
وصححه. لكن ضعفه الذهبي فقال: «قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك) نصب الراية (۳/ 759). 

(1) تيسيرالتحرير (5/ ٠١7‏ ) الإحكام, للآمدي (4/ »)٦۳‏ المحصول (۲/ ۲/ .)٤١٥‏ 

(۳) تيسير التحرير (5/ »)٠١١‏ الإحكام للآمدي (77”/5): المحصول (۲/ ۲/ .)٤١١‏ 

(4) حاشية التوضيح والتصحيح لابن عاشور: (۲/ ۱۸۹)» وينظر: أثر الاختلاف في القياس ص 9 .٠١‏ 

(5) البحر المحيط (5/ 7725) استدلال الأصوليين» (ص .)١55‏ 

(5) أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية» ص٤٦".‏ 

۳۳۹ 
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7 المناسبة من الطرق الدالة على العلية | 

)١‏ قوله تعالی: ‏ فوا أل لا تومن باه و الوم آلگخر ولا 

ن 3 رے ر م چس ر7 2 م rat‏ ا 

رمو ما حرم م 0 لحن مِنَ الت أوثوأاأ ڪب 
حى يُعطوأ ألْجرَيَةَ عن يَرِ وهم صروت * [التوبة: ۲۹]. 


es‏ لْقِصَاصِ حو اولي ال ي َلَكُمْ تقون 
[البقرة: ١/9‏ ]. 
*) قوله تعالل: 9# ولا دقر وار نه ههكن قحس وَسَْدْسَيِيِلَا # [الإسراء: ؟7]. 


- 


5) قوله تعالئ: # إِنَمَايْرِسِدُ الشيطن أن يوقع بتكم العدوة والبعصضاء في ار 


والميسر ويد عن أله عن لكو 4 [المائدة: .]٩۱‏ 


0( قوله تعالی: *# والسارف والسارقة فأقط عو يديه ما جرا بما كسب 


برئعة مدهو د 8 سلس 


للا من أله واه عر ڪي 4 [المائدة:۳۸]. 


التحليل الأصولي: 

الطرق الدالة على العلة تسمى عند الأصوليين بمسالك العلة”. 
وهي في الجملة على ثلاثة أنواع: النص والإجماع والاستنباط. 
ومن سنالك الاستاط : المناسية» وما سيأتي في السبر والتقسيم. 


ومعنى المناسبة لغة: الملاءمة والموافقة E‏ 00 


کال لر 0 
(۲) المعجم الوسيط» ( ص 415). 
P4:‏ 
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واصطلاحا: و صف ظاهر مد ضبط يحص | عقاه" من ترتيب ها ر كك الود‎ 


مصلحة أو يدرء مفسدة على الحكو”". 

وتسمئا بالإخالة؛ لأنه يحصل بها ما يخال أو يظن أن هذا الوصف 
هو العلة”". 

فمعنئ المناسبة أن يكون بين الوصف والحكم ملاءمة وموافقة. 

ومعنئ الإخالة أن المجتهد يخال أن هذا الوصف هو علة الحكم لما 
ب امن العناسية”. 

مثال المناسبة: الربا في البر أو أمثاله من الشعير والتمر والملح» فالوصف 
الظاهر المنضبط في حكم الربا في هذه الأصناف يجتهد فيه المجتهد بالنظر إلى أحوال 
هذه الأصناف, أي أوصافه الموجودة فيه والتى تقتضى العليّة» فهى عند المالكية: 
الاقتيات والادخار» وعند الحنفية: مطلق الادخار» وعند الشافعية: الطعمية©). 

والمناسبة على أقسام» منها: حفظ مقصود من المقاصد الخمسة» وهى: 
المقاصد» واستقل بنفسه مع مباحث أصولية أخرئء كالمصالح المرسلة©. 


.)77 5 /١( نهاية السول‎ »)۱٠۸ /۳( شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.)17١ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۳/ ۲۸۳)» نشر البنود على مراقي السعود (؟/‎ )0( 
.)٠١١ /5( المحلي على جمع الجوامع (۲/ ۲۷۳)» شرح الكوكب المنير‎ »)٤١ /54( تيسير التحرير‎ )۳( 
العضد علئ ابن الحاجب (۲/ 714)» شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص ۳۹۱)» كشف‎ )( 

الأسرار (۳/ .)١١‏ 
(5) وذهب الطوفي إلى أن المناسبة والمصلحة المرسلة شيء واحد فقال: (باب المناسبة وباب 

المصالح المرسلة واحد)» شرح مختصر الروضة (۳/ »)۳۸١‏ وبينهما فرق كما هو مشهورء 

ينظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» للبدوي» ص ./١‏ 

4 ۳۱ 
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د وهذه الاباك قرعت فى الدلالة عل خض هذه المتاسيات» وثرتييها 


كما يلي: 

- أما الدين: فهو محفوظ بجملة من الآحكام» منها شرع الزواجر عن 
الردة» والمقاتلة مع أهل الحرب» ومن التنبيه عليه قوله تعالى: لقَاتِنُوا الذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالل ولا ايوم الآخر وَل يحَرَمُونَ مَا حرم اله رسو وَل يِنُونَ دِينَ 
ا ...€ [التوبة: ۲۹]»ء فذكرٌ المناسبة هنا دليل على اعتبارها في علة الحكه”". 

- وأما النفس: فهي محفوظة بجملة من التشريعات منها القصاص» وقد 
تم التنبيه عليه في قوله تعالی: # وَلَكُمْ فى الْقِصَاصِ حَيِة ‏ [البقرة: 1174 ]» فالشاهد 
من الآية ذكر المناسبة مما يدل على اعتبارها في العلة» قال علاء الدين البخاري: 
(وهو إفناء وإماتة في الظاهرء لكنه حياة من طريق المعنى بشرعه واستيفاته أما 
الأول؛ فإن من تأمل في شرع القصاص صده ذلك عن مباشرة سببه» فيبقئ حي 
ويسلم المقصود بالقتل عنه» فيبقئ حي فيصير حياة لهما أي بقاء عليهما)”". 

وأما النسب: فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا؛ لأن المزاحمة على 
الأبضاع تفضي إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعهد عن الأولاد. 
وفيه التوثب على الفروج بالتعدي والتخلب» وهو مجلبة الفساد والتقاتل. 

وأما العقل: فهو محفوظ بتحريم المسكرء وقد نبه الله تعالى عليه بقوله: إِنّمَا 
بريد الشَّيِطن أن يوقع يبتكم الْعداوة والْبَعَصَآُ في أل © [المائدة: 1٩١‏ فالمناسبة 
ظاهرة بين الإسكار والتحريم» وهو ما يؤدي إليه من مفاسد مذكورة في الآية. 


(۱) شرح مختصر ابن الحاجب (۳/ .)١١9‏ 
(۲) كشف الأسرار (۳/ ۲۷۷). 
(۳) المحصول /٥(‏ ۲۲۱-۲۲۰). 

f سن‎ 
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8 وأما المال: فهو محفوظ بشرع الحدود والضمانات» كما في آية السرقة. 


ففي جميع هذه الآيات تنبيه إلى مناسبة الحكم» مما يدل على اعتبارها في 
القياس: 





82 er 





ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 


0 الأحكام شرعت لمقاصد | 
)١‏ قوله تعاليل: # وما سلسلا رة نى [الأنبياء: .]٠١1/‏ 
اقول ال aa‏ [الاغراف 15 

۳) قوله تعالئ: #ولقد كَرَمَْا بن ءَادَمَ ‏ [الإسراء: .]7٠١‏ 
)٤‏ قوله تعالی: رتا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 
0) قوله تعالئ: #أفْحَمبِتمَأَنَمَا تكم عَبًَا 4 [المؤمنون: .]١١9‏ 


1) قوله تعاليل: ##مِنّ أَجَلٍ ذلك كيبا عل بَنَإِسَروِيِلَ 4 [المائدة: 7 7]. 


التحليل الأصولي: 

هذه القاعدة يذكرها الأصوليون عند كلامهم عن المناسبة» وأنها دليل 
علئ كون الوصف علة؛ وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد. 

فهي متداخلة مع القاعدة السابقة» لكني فصلتها لكونها دليلاً عليها. 

أما أنبا مشروعة لمقاصد وحكم: فيدل عليه الإجماع؛ فإن أئمة الفقه 
مجمعون على أن أحكام الله تعالئ لا تخلو عن حكمة ومقصود» وإن اختلفوا 
في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة» أو بحكم الاتفاق والوقوع من 
غير وجوب كقول الأشاعرة". 

وأيض] فإن الأحكام مما جاء بها الرسول فكانت رحمة للعالمين؛ لقوله 


4 سس جح ےک سجر ے 
2 


تعالى: # وما أرسأص كز رة لصي ) [الأنبياء: :]٠١١‏ فلو خلت الأحكام 


.)١5١ كما فعل الدكتور عياض السلمي في استدلال الأصوليين» (ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ )55١ /١( ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه لخالد عبداللطيف‎ )۲( 


PLL ر‎ 
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عن حكمة عائدة إلى العالمين ما كانت رحمة» بل نقمة؛ لكون التكليف ہا د‎ 
:] را فاو ا فال وو عق رسک جا رالكعراف: 5م‎ 


فلو كان شرع الأحكام في حق العباد لا لحكمة: لكانت نقمة لارحمة» لما 


© )1( 
سيقن 2 . 





وقالوا كذلك في آية تكريم بني آدم» فوجه الدلالة منها أن التكريم يدل أنه 
لايكلف بلا فائدة ولا مضلحة؛ لكونه منافيا للتشريف. 

وكذلك آيات نفي العبث والباطل عن سبب إيجاد الخلق فيها ما يدل على 
أن إيجادهم كان لمقاصد ومصالح”". 

وني الآية الأخيرة بيان لوقوع ذلك؛ فبين علة التغليظ لجرم القتل من أجل 
ما في القصة من البغي والحسد وسوء العاقبة» وله نظائر في آيات كثيرة تذكر فيها 
مقاصد الأحكام. 


كمي ر0). 


(۱) ما سبق من الإحكام للآمدي (۳/ 111-715)) بتصرف. 
() المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5/ 0۷( 
Lo‏ 2 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 


0 117] من مسالك العلة السبر والتقسيم | 


)١‏ قوله تعال:: ول ١آ‏ لآ ڪر حر أو لكين آم اش ملت ع دارا 


.]٠٤١٤ -١ 41“ انين 4 [الأنعام:‎ 


ده 
7 2 َا ل > 


؟)قوله تعاليا: «أَطْلمَ لعب أ احدَعِندَاسَمَنِ ا IVA:‏ 
۳) قوله تعاليا: ولوا أن تمس ألا لك ناما دو عدم عند 
لله عه ا تلك اع عل اله ما لآ تحَلَمُورج € [البقرة: .]8١‏ 


.]٠١ قوله تعالئ: أم حلمو منَعَيَِوَءِ أمَهُمْ آلْكَِفُوت ) [الطور:‎ )٤ 


التحليل الأصولي: 
السبر لغة: الأصل والهيئة» ويطلق على الاختبار» كما تقول: سبرت 
الجرح» أي نظرت ماغوره”". 


والتقسيم: من التفريق والتجزئة". 

واصطلاحا: السبر هو: اختبار الوصف هل يصلح للعلية أم لا 

والتقسيم هو: حصر الأوصاف المحتملة للتعليل " 

فالسبر والتقسيم: حصر الأوصاف المحتملة للعلية» ثم اختبار ما يصلح 
منها لقعلا © 
(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة (1717//9). 


(۲) لسان العرب (۳/ »)۱۹۱۹٩‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ .)١71/‏ 
(۳) تيسير التحرير(57/5)» المستصفئ للغزالي (۲/ 5945)» شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(۳۹۷)» نشر البنود على مراقي السعود (۲/ 575). 
() شرح الكوكب المنير .)١51/5(‏ 
۳٦ 3‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 1 
0 والتقسيم سابق للسبر في الترتيب والواقع» إلا أنه في الاصطلاح متأخر -- 

عنه» والسبب في ذلك أن السبر هو الأصل المؤثر في معرفة العلة0©. 

وني الآية الأولى: دليل على هذا المسلك» وقد تكرر في موضعين: مع 
الضأن والمعزء ومع البقر والإبل: حيث جمع أسباب تحريمهم للطيبات من 
بهيمة الأنعام وقسمهاء وسبرها وبين بطلانها جميعاً؛ ليبطل قولهم بالتحريم: 
فإما أن يكون حرم الذكرين» أو الأنثيين» أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» وكل 
ذلك لم يقع» فيبطل القول بالتحريه”". 

وني الآية الثانية رد على العاص بن وائل السهمي”" في قوله: إنه يؤتى يوم 
القيامة مال رولد 

والتقسيم في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف المحل في ثلاثة. 

والسبر يبطل اثنين منهاء ويصحح الثالث. 

أما وجه حصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو آنا نقول: قولك: إنك تؤتى 
مالآ وولداً يوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء: 





.)7١7/8 /5( والمهذب‎ :»)١57 /5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)٠٠١ (؟) الإشارات الإلهية» (ص‎ 
ثبت هذا السبب في الصحيحين؛ ففى البخاري: «عن خباب» قال: كنت قينا في الجاهلية» وكان لى على‎ )"( 
العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه قال: لاأعطيك حت تكفر بمحمد يدوت فقلت : لا أكفر حت‎ 
يميتك الله ثم تبعث» قال: دعني حتئ أموت وأبعث» فسأوتئ مالا وولدا فأقضيكء فنزلت: أَفرءَيْتَ‎ 
,)50/9( يِه فر كينا وال لأُوييت مالا وولداكُ [مريم: ۷۷]. أخرجه البخاري‎ 
))5197 /٤( كتاب البیوع» باب ذكر القين والحداد» رقم: (۲۰۹۱)» ومسلم برقم صحيح مسلم‎ 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب سؤال اليهود النبي صَإِنَعَكوسََ‎ »)۲٠٠۲ /5( صحيح مسلم‎ 
.)7174( الآية؛ رقم:‎ 1۸١ عن الروح» وقوله تعالئ: # ولوت عن الروج ) [الإسراء:‎ 
48 ۷ 








بها الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
جح القيامة مما كتبه الله فى اللوح المحفوظ. الى 


والثاني: أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك؛ فإنه إن أعطاك عهداً لن يخلفه. 

الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. 

وقد ذكر تعالئ القسمين الأولين في قوله: لأَطَلَمَ ليب واد عِندَأَلرَن 
عدا [مريم: ۷۸]ء مبطلاً لهما بأداة الإنكار» فتعين القسم الثالث: وهو أنه 
قال ذلك افتراءً على الله. 

ومثل هذا الإلزام في الآبة الثالثة: حين ادعئئ اليهود أنهم لن تمسهم النار 
إلا أياما معدودة» فألزمهم بأحد لازمين: إما نهم اتخذوا عهدا عند الله أم أنهم 
يقولون علئ الله ما لا يعلمون. 

وأما الآية الرابعة: فكأن المراد أن يقال: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث 
حالات بالتقسيم الصحيح: 

الأولئ: أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلا. 

الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

الثالثة: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. 

ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» وبطلاهما ضروري كما ترئ» 
فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه. 

والثالث: هو الحق الذي لا شك فيه» وهو أن الله سبحانه خالقهم المستحق 
منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا0"©. 

ومثال السبر والتقسيم في الأحكام: أن يقال العلة في تحريم الخمر: إما أن 


. ٠١٤-١۱۲۲ ينظر: أضواء البيان للشنقيطى (۳/ 545-597 )؛ سلالة الفوائد الأصولية للسديس» ص‎ )١( 
۳۸ سن‎ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
© تكون الرائحة» أو الطعم» أو الإسكارء فهنا حصل التقسيم» ثم يقوم بالسبر فيبين 


أن الرائحة والطعم لا أثر لهما في الحكم؛ لوجود مثلهما في بعض المباحات» فلم 


“EDS: 
ee 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 


| EO ETE 


)١‏ قوله تعالل: وما جع ع کن نون حرج 4 [الحج:۷۸]. 
؟) قوله تعالی: ما بريد أله لعل يكم مِّنْ حرج # [المائدة: 1 ]. 


.]۱۸١ قوله تعالى: رید أنه يڪم لسر ولايد بكم هَن 4 [البقرة:‎ )٣ 
ع‎ 


) قوله تعالى: ولوس أنه لَشَعْمَعَكُمْ 4 [البقرة: .]77١‏ 

التحليل الأصولي: 

الحكمة: هي الغاية المقصودة من تشريع الحكو"". 

والعلة: هي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحكم بحيث يدور معه 
جود وعدم 

وموضوع القاعدة حول جعل المعنئ الذي يقاس لأجله هو الحكمة دون 
العلة» فيلحق الفرع بالأصل؛ لاشتراكهما في الحكمة» وقد اختلف في ذلك 
ونصت القاعدة على جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسهاء وأما 

وهو اختيار المحققين كالآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي وابن 
تيمية وغيرهه”"» ومن أدلتهم عموم آيات رفع الحرج. 


.)٠١۸/۷( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


(۲) ينظر: الإحكام للآمدي ۷ نہاية السول (5/ »)٥۳‏ شرح مختصر الروضة» للطوفي 
١‏ الفروق في أصول الفقه د.عبداللطيف الحمد ص ۲۸۲. 


(۳) ينظر: العضد على ابن الحاجب (۲/ ١‏ 77)» الإحكام للآمدي (/ ٠۲۲)ء‏ المسودة ص477. 
رټ 0° 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


0 قال الآمدي معللاً لاختياره: «أما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة غير 5-9 


مضطربة: فلأنا أجمعنا على أن الحكم إذا اقترن بوصف ظاهر منضبط مشتمل 
علئ حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به» وإن لم يكن هو المقصود 
من شرع الحكم بل ما اشتمل عليه من الحكمة الخفية. 

فإذا كانت الحكمة وهي المقصود من شرع الحكم مساوية للوصف في 
الظهور والانضباط كانت أولئ بالتعليل بها. 

وأما إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة فيمتنع التعليل بها 
ثلاثة أوجه... 

الثالث: أن التعليل بالحكمة المجردة إذا كانت خفية مضطربة مما يفضي 
إلى العسر والحرج في حق المكلف بالبحث عنهاء والاطلاع عليها والحرج منفي 
بقوله تعالئ: و ماجح عرف لين من حرج 4 [الحج: ۷۸]ء غير أنا خالفناه في 
التعليل بالوصف الظاهر المنضبط؛ لكون المشقة فيه أدنئ» فبقينا عاملين بعموم 
النص فيما عداه». أه(". 





وكما هو ظاهر فإن جميع آيات رفع الحرج ودفع العسر داخلة في هذا 
الاستدلال. فوجه الدلالة من آيات الباب واحد. 

وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يجوز تعليل الحكم بالحكمة 
المجردة عن وصف ضابط لها" . 

واستدلوا بقوله تعاليا؛ لفن سرعم في سىء قدو إِلَاللَه وَالسُولٍ #* [النساء: 
9 ووجه الدلالة بينه الطوفي بقوله: «إن الشرع وضع قانونا كلي مؤبداً» فلو 


.)۲۲٣ /”( الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)409 /۲( نهاية السول للإسنوي‎ )( 
82 ۳0۱ 








اک الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية Ao‏ 
جح علق بالحكم لكثر اختلافه واضطرابه» وليس ذلك شأن القوانين» وإنما قلنا: إن 


ما لا ينضبط بنفسه يجب رده إلى تقدير الشارع وضبطه؛ فلآن ما لا ينضبط بنفسه 
يقع فيه النزاع» وما وقع فيه النزاع وجب رده إلى الشرع؛ لقوله تعالى: #قإن 


وك تيد عو 


َعَم في سىء فردوه لاش وارسول * [النساء: 94]». آه. 

وذهب الغزالي والرازي والبيضاوي وغيرهم إلى جواز التعليل بالحكمة 
مطلقا"» ولكن بتحرير قولهم لا يظهر منهم تجويز التعليل بالحكمة غير 
المنضبطة» وبناء القياس عليها"". 

ومن أمثلة التعليل بالحكمة واعتبارها في القياس: جواز تأخير كل صلاة 
إل آخر وقتها عند المشقة في التقديم؛ قياس على تأخير الظهر لشدة الحرء 
فالحكمة هنا دفع المشقة في الخروج مع شدة الحرء فكذلك كل خروج للصلاة 
يؤدي لتق , 


EDS 


.)0١7 /۳( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)41٠١ /۲( المستصفئئن (۲/ ١١۳)ء المحصول للرازي (۲/ ۳۸۸)ء نباية السول‎ )۲( 
للتوسع» ينظر كتاب: التعليل بالحكمة عند الأصوليين» للكمالي.‎ )۳( 
.)37/ /۲( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )( 
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ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
ا 


يجوز التعايل بالعلة القاصرة الخصوصهةه 


بے <3 


۱) قوله تعالی: # اصرف الارض فلس یکر جاح أن كقصروا من اضرو 4 
[النساء ١١3‏ ] 

؟) قوله تعالی: هم ن کات عد ریا أوعل سمر فو دة من ينام أ 
[البقرة: .]١85‏ 

التحليل الأصولي: 

العلة القاصرة: هى التى لا تتعدئ محل النص» ولا توجد في غيره» وتسمى 
الواقفة 600 

وهي عائ ة فسمين: 

منصوصة: كإباحة القصر لعلة السفرء وإباحة الفطر في رمضان للسفر 
والمرض 

ومستنبطة: كتعليل الربا في الذهب والفضة بأنهما قيم للمتلفات» فلا تلحق 
مهما بقية المعادن. 

وقد وقع خلاف في التعليل بالعلة القاصرة بقسميها كما يلي: 

أولا: إذا كانت منصوصة» أو مجمع] عليها: صح التعليل بها. 

وقد حك القاضي أبو بكر وابن برهان» والصفي الهندي الاتفاق عليهاء 
وخالفهم القاضي عبد الوهاب» وحكئ عن قوم أنه لا يصح التعليل بها على 


.)۲۹۳ معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو» (ص‎ )١( 
فك‎ Yor 











/ :1 الآآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
حح الإطلاق» سواء كانت منصوصة أو مستنبطة» وهذا قول 000 


والآيات تدل على الوقوع؛ ففيها النص على علة السفر في القصر» والفطر. 

ثانيا: إذا كانت العلة القاصرة مستنبطة: فهي محل خلاف على قولين: 

القول الأول: المنع» وهو قول الأحناف» وأبي بكر القفال» وبمثله قال ابن 
السمعاني» ونقله إمام الحرمين عن الحليمي”"» ومن أدلتهم: قوله تعالئ: ون 
لظن اين مِنّ كَل َا * [النجم: 7/8]» قال الآمدي: «فإن قيل: وإن كان ما 
ذكرتموه من جملة» وأن ذلك مما يغلب على الظن الصحة» غير أن العمل بالظن 
عل خلاف قوله تعالئ: لون لظن اين مِنَ آل ما 4 [النجم: ۲۸]» وحيث 
خالفناه في العلة المتعدية؛ لاشتمالها علئ ما ذكرتموه من الفوائد وزيادة فائدة 
التعدية» فلا يلزم منه المخالفة فيها دون ذلك. 

قلنا: يجب حمل الآية على ما المطلوب فيه القطع؛ جمعاً بينه وبين ما 
ذكرناه من الدليل. 

سلمنا أنه لا فائدة في العلة القاصرة» ولكن لا يلزم من ذلك امتناع القضاء 
بصحتها؛ بدليل ما لو كانت منصوصة». أه””". 

القول الثاني: الجوازء وهو قول القاضي أبي بكرء والمالكية» وجمهور 
أمبحاب اللات وا ااي عو اع ر 

قال في التلويح: «ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندناء وعند الشافعي 
ناه يجوز؛ فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية فهي مقتصرة على 
الذهب والفضة غير متعدية عنهما؛ إذ غير الحجرين لم يخلق ثمناء والخلاف 


.)۲٠۹ إرشاد الفحول» ( ص‎ 4٤) /۳( الإ ہاج‎ )١( 

(۲) البرهان (۲/ »)۱٠۰۸۰‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)٥١‏ 

(۳) الإحكام للآمدي (۳/ ۱٤۲)ء‏ وانظر: المحصول (5/ 570). 

) الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ »)۸١‏ البحر المحيط (5/ .)٠١١‏ 
ر ot‏ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية س 
8 فيما إذا كانت العلة مستنبطة:» أما إذا كانت منصوصة فيجوز عليتها اتفاقًا». أه(". 


وقد ذكر المجيزون جملة من الفوائد للتعليل بالعلة القاصرة» ومنها: 

-١‏ أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته» وهذا أدعئ إلى القبول والانقياد. 

"-أنها يعلم بسببها امتناع القياس؛ لكون الحكم قاصراً على محله. كجعل 
شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 


۳- أن النص يزداد قوة اء فيصيران كدليلين يتقوئ كل منهما بالآخر". 


(۱) التلويح (۲/ 11). 
(۲) شرح الكوكب المنير /٤(‏ ۳). ينظر: العلة عند الأصوليين» (ص °( 
ووم 82 
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قوله تعالى: ‏ وَعَلَّمَ ءام لأسا كلها € [البقرة: ١‏ ]. 

التحليل الأصولي: 

تكلم بعض الأصوليين في هذه المسألة عند الكلام عن مبدأ اللغات التي 
سبقت في المقدمات اللغوية» كما عند الغزالي والآمدي وغيرهم" ومحلها 
باب القياس؛ لأنها مبنية على تصوره. 

وسختاول هذه المسالة كمايلى: 

أولا: لتحرير محل النزاع نقول: إنهم اتفقوا على أن القياس لا يجرئ في 
الأصل والفرع. 

كما أنهم اتفقوا أنه لا يجرئ في الصفات؛ لأنها مطردة أصلاً في كل من 
اتصف اء كالصادق والأمين. 

ثم اختلفوا في بقية الألفاظ اللغوية: هل يجوز مجاوزة محالها الموضوعة 
لها إلئ غيرها لجامع بينهما أم لا؟ 

ومثالها: النباش: هل يسمئ سارقا في اللغة؛ لجامع أخذ المال خفية؟ 

فالجمهور على عدم جواز القياس» وهو قول الجمهور» واختاره الغزالي 


والآيدي”. 


2000 المستصفئ للغزالي (۱/ ۳۲۳)» الإحكام للآمدي .)728/١1(‏ 


)۲( ينظر: التبصرة للشيرازي» ( ص «(t٤‏ المستصفا /١١‏ الى المحصول )۲/ «(1۸A‏ 
الإحكام للآمدي (۱/ ۷۸). 


۳0٦ ر‎ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
5 وكان من أدلتهم أن اللغة في أصلها توقيفية علمها الله تعالئ لآدم؛ استدلالاً 7 
بالآية» كما سبق في مبدأ اللغات» فإذا وضع الاسم لمعنى في محل خاص كان 
وضعه في محل آخر ليس من كلام العرب”". 
وذهب بعض الحنفية» وبعض المالكية» وكثير من الشافعية كالشيرازي 
والرازي والسبكي» وبعض الحنابلة إلى جواز القياس في اللغة'". 
ومن أدلتهم عموم الأدلة المجوزة للقياس» وقد سبقت مستوفاة» لكنها 
معارضة بما استدل به الجمهور من دليل خاص. 





)١(‏ ينظر: المستصفئ للغزالي (١/١۳۲۳)»ء‏ الإحكام للآمدي (١/۷۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(7١5)»‏ تخريج الفروع للزنجاني ص »)۳٤٤(‏ أثر الاختلاف في القياس لإلياس 
دردور( ص .)١55-١75١‏ 
(۲) ينظر: التبصرة للشيرازي ص 45 4» المحصول للرازي »)5١8/5(‏ الأشباه والنظائر للسبكي 
»)١1725/5(‏ المسودة (757/5). 
oV‏ 48 
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۴ يجوز تخصيص العلة الشرعية بدليل | 
5 9 م« 072 ار ص مج > serl Rf î‏ سي رو 
)١‏ قوله تعالی: #قل ءآلرَكرننِ حرم أو الا نثيينِ أما أسْتَمَلَت عاي وارحام 
ر ی سر ےا ر 3 3 92 : 
انيبن تبون بِعِلرِ إن َنَم صَدِيِنَ 4 [الأنعام: .]١ ٤۳‏ 
قوله تال :إن أ NEE E‏ 
۳) قوله تعالی: # ولول أن كنب أله عله الْبَلَاء عدبم في الدنيا و في 


5-6 


رو عَدَا بآلا )ديك تم سَافوا لَه شوك [الحشر: .]٤ -٠‏ 

التحليل الأصولي: 

مسألة تخصيص العلة» يتناولها الأصوليون في مواضع مختلفة» فبعضهم 
يذكرها في أحكام العلة'"'» وبعضهم في شروطها عند الكلام عن اطراد العلة"» 
وبعضهم ف قوادح القياس فيسمي التخصيص ET‏ کل ذلك بحسب 
المذاهب التي ستأتي فيها. 

ولتوضيح هذه المسألة وبيان علاقة الآيات بها نقول: إن الأصل في العلة 
أن توصف بالعموم باعتبار وجودها في محال متعددة» فإخراج بعض المحال عن 
تأثير العلة» وقصر عملها على الباقي يكون بمنزلة التخصيص. 

فهل فقد الحكم في محل» مع وجود العلة يبين فسادها وانتقاضهاء أم يبقيها 
ولكن يخصصها بغير هذا السا 


.)7 04 /۲( المستصفئ‎ »)۱۳۸١ /6( العدة لأبي يعلى‎ )١( 
(؟) تيسير التحرير (5/ 4)؛ شرح الكوكب المنير(07/5).‎ 
.)۸۷١ /۲( ينظر: القياس عند الإمام الشافعي» للجهني‎ »)2١57/5( نهاية السول‎ )۳( 
:)۴۴١ (4)المستصفئ للغزالي (؟/‎ 
دان‎ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
0 مثالها: إذا قال المستدل فيمن لم يبيت النية: تخلف النية عن أول الصوم 

علة بطلانه. 

فيعترض عليه بصيام التطوع؛ فإنه يصح دون تبييت النية. 

فهنا تخلفت النية» ولم يبطل الصوم» أي وجدت العلة» ولم يوجد الحكم» 
وهو البطلان. 

وهذه المسألة تبحث في اطراد العلة عند الكلام عن شروطهاء كما تبحث 
في النقض عند الكلام عن قوادح القياس. 

والقاعدة تبين أنه يجوز تخصيص العلة الشرعية حيث دل دليل على 
التخصيص» ولا يعتبر نقضا لهاء كتخصيص النص العام بدليل يخرج بعض 
أفراده ويبقئ باقيه علئ عمومه. 

وهذا القول يقرب الأقوال في المسألة» كما أنه ينتظم وجوه الدلالات من 
الآيات» ويجمع بينهاء وبيان ذلك كما يلي: حاصل الخلاف في المسألة على 
آقوال» أشهرها ثلاثة» وهي: 

القول الأول: عدم جواز تخصيص العلة» وتخصيصها نقض لهاء وهو 
مذهب الشافعي وكثير من أصحابه» وبعض الأحناف» وبعض الحنابلة» وكثير 
من الكل 

القول الثاني: جواز تخصيص العلة» وأنه لا يعتبر نقضا للعلية» وهو قول 
أكثر الحنفية» وكثير من المالكية» وبعض الحنابلة". 


.)17857 /٤(ةدعلا‎ »)۲۱۸ /۳( الإحكام للآمدي‎ )۲٠١ /۲( أصول السرخسي‎ )١( 
.)1781 /٤( العدة‎ »)٠١٤ كشف الأسرار (5/ ۳۲)» إحكام الفصول» (ص‎ )۲( 
4 ۳0۹ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
<< القول الثالث: التفصيل بين المستنبطة والمنصوصة. ففي الأولى ” 

وفي الثانية يصح» وهو قول جمهور المحققين"". 

ومن لم يجوز التخصيص استدل بالآية الأولئ» وقد بين السرخسي وجه 
الدلالة من الآية فقال: «ففيه مطالبة الكفار ببيان العلة فيما ادعوا فيه الحرمة» على 
وجه لا مدفع لهم فصاروا محجوجين به. 

وذلك الوجه أنهم إذا بينوا أحد هذه المعاني أن الحرمة لأجله انتقض عليهم 
بإقرارهم بالحل في الموضع الآخر مع ذلك المعنئ فيه» ولو كان التخصيص في 
علل الأحكام الشرعية جائزا ما كانوا محجوجين» فإن أحدا لا يعجز من أن يقول 
امتنع ثبوت حكم الحرمة في ذلك الموضع لمانع» وقد كانوا عقلاء يعتقدون 
الحل في الموضع الآخر؛ لشبهة أو معن تصورهم عندهم. 

وقوله تعالئ: #تَبَعُوفٍ يلي € [الأنعام: 57 :]١‏ إشارة إلى أن المصير إلى 
تخصيص العلل الشرعية ليس من العلم في شي فيكون جهلا). أو 

أي أنه سبحانه سألهم عن علة التحريم في بعض المحال» مما يدل على 
اطرادها في الجميع» ولو كان جائزا تخصيص العلة لكان لهم الحجة في تحريم 
البعض دون بعض» فدل على عدم جواز تخصيص العلل. 

وني الاستدلال نوع خفاء» لكن يذهب شيخ المفسرين الطبري إلى قريب 
منه فيقول: «آلذكرين حرم ربكم» أيها الكذبة على الله» من الضأن والمعز؟ 
فإنهم إن ادعوا ذلك وأقرٌوا به» كذبوا أنفسهم» وأبانوا جهلهم؛ لأنمم إذا قالوا: 
يحرم الذكرين من ذلك» أوجبوا تحريم كل ذكرين من ولد الضأن والمعزء 
وهم يستمتعون بلحوم الذكران منها وظهورها. وني ذلك فساد دعواهم وتكذيب. 


(۱) البرهان للجويني (۲/ »)٩۷۷‏ البحر المحيط (0/ .)۲١۲‏ 
(۲) أصول السرخسي (۲/ »)۲٠١‏ بتصرف. 
3 ۳7۰ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 

0 قولهم: 1# ر لين 4 [الأنعام: »]١57‏ فإنهم إن قالوا: حرم ربنا الأنثيين» - 

أوجبوا تحريم لحوم كل أنثئ من ولد الضأن والمعز على أنفسهم وظهورها. وني 

ذلك أيضًا تكذيب لهم» ودحض دعواهم أن رهم حرم ذلك عليهم» إذ كانوا 

يستمتعون 0 وظهوره. 

لاما آَفْتَمَلَت علي ارام الاين 4 [الأنعام: ١٤٠]ء‏ يقول: أم حرم ما 

اشتملت عليه أرحام الأنثيين» يعني أرحام أنثى الضأن وأنثئ المعز؛ فلذلك قال: 
لارام الْدُدَييّنِ4 [الأنعام: »]١ ٤١‏ وني ذلك أيضًا لو أقرٌوا به فقالوا: حرم علينا 
ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» بُطولُ قولهم وبيان كذيهم؛ لأنهم كانوا يقرّون 
بإقرارهم بذلك أن الله حرم عليهم ذكور الضأن والمعز وإناثهاء أن يأكلوا لحومها 
أو يركبوا ظهورهاء وقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإناثها». أه'". 


الأنواع لعلل واهية» وليس فيها تعرض لتخصيص العلل . 
لکن وان استدل به عل عدم ت تخصيص العلل: فهو حيث لم يوجد دليل 
التخصيص كما في القاعدة. 


واحتج من جوز التخصيص بالآية الثانية» ووجه الدلالة- كما ذكر القاضي 
أبو يعلئ-: أن إخوة يوسف لما طلبوا من العزيز أن يأخذ أحدا مكانه عللوا ذلك 
أن لد انا کا کی وهذه العلة موجودة فيمن سيؤخذ مكانه» ولولا جواز 


القول بتخصيص العلة لأنكر عليهم هذا التعليل. 


(۱) تفسير الطبري (۱۲/ .)185-١85‏ 
(۲) ينظر: استدلال الأصوليين» (ص 15- 40). 
لض 48 
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ع ع ع 95 ع ع 2 ع 2 
وأجاب القاضى بأن أباه يخاف عليه؛ لأنه مأخوذ فى جناية» وأما إذا أخحذ ‏ © 


أخوه مكانه لم يكن خائفا عليه”". 

كما أنهم لم يخبروه بأنه أخ لهم» فقالوا ذلك تعمية له. 

إلى أجوبة كثيرة على هذا الاستدلال تدل على تكلف انتزاع الدلالة". 

كما استدلوا بآية الحشر في جلاء بني النضير؛ فقد بين الله تعالى علة هذا 
الا ر لك امي ساو LEAR‏ 

وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله» ولم يعذب بمثل العذاب الذي 
عذب به بنو النضير» مع الاشتراك في العلة التي هي مشاقة الله ورسوله. 

فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور لدليل هو 
تخصيص للعلة لا نقض لها" وبذلك تجتمع أدلة الجواز والمنع؛ لتدل على 
القاعدة: فيجوز التخصيص حيث دل الدليل» ولا يجوز مع عدمه. والله أعلم. 


EDS 


.)١١۹۲ /5( العدة لأبي يعلئ‎ )١( 

(؟) ينظر: تفصيلها في استدلال الأصوليين» (ص ۹۸). 

(۳) سلالة الفوائد الأصولية» (ص ١54-١57‏ )» ينظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ ).175-1١17‏ 
3 ۳7 





1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


تلد يجوز تعليل الحكم الوجودي بالعدمي 





# قوله تعالين: قال اينک آلا ڪلم الاس َة بَا إل رمَا‎ )١ 
:]٤١ [آل عمران:‎ 
.]١7 ١ ؟) قوله تعالىا: # ولا نأا ااا راق شه َد 4 [الأنعام:‎ 


التحليل الأصولي: 
sS‏ 
تفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي» 
کنیا درت ارا 
تفقوا أيضاً على جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي» 
2 8 شرب المسكر بالإسكار. 
تفقوا أيض]ً على جواز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. 
0 عدم قبول الشهادة بالفسق. 
واخختلفوا في تعليل الحكم الوجودي بالوصف الحدمي» علئ قولين: 
القول الأول: الجوازء وهو قول جمهور الأصوليين””". 
مثاله: قولك: ضربت العبد؛ لعدم امتثاله» ولم أسلم على فلان؛ لعدم 


رؤيته ونحو ذلك. 


)١(‏ العلة عند الأصوليين» (ص 57 ) (الشاملة). 
(؟) شرح تنقيح الفصول ص »4١١‏ نهاية السول للإسنوي »)41١/7(‏ المسودة ص »4١8‏ شرح 
الكوكب المنير .)٤۸ /٤(‏ 
۳۹۳ 48 











/ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
لح القول الثاني: المنع» وهو قول الأحناف» واختاره الآمدي وابن a‏ 


وعدماًء فتثبت بذلك عليته؛ لأن الدوران طريق من طرق العلة”". 

واستدلوا بقوله تعالين: لقَالَ ءَايَبْكَ آلا ڪلم لياس َة أَيَارِ 4 
[آل عمران: :]5١‏ قال الطوفي: «لأن الله سْبَحََهُوَتعَالَ جعل له الأمارة على ولادة 
امرأة زكريا عدم كلامه ثلاثة أيام» وإذا جاز ذلك في معجز نبوي» فهو في حكم 
فرعي اجوز أو 

كذلك فإن الشرط يلزم من عدمه العدم» فالانتفاء علامة عل انتفاء الحكم» 
وإذا جاز هذا في النفي جاز في الإثبات ولا فرق» وقد وقع ذلك كما في الآية الثانية: 
«وَلائَأخُنُوأ وا سمأ عن 4 [الأنعام: ٠١١‏ ]؛ ففيها انتفاء ذكر الله وهو 
عدم» وجعله علامة على أمر وجودي وهو حرمة الأكل2. 

قال المانعون: إن العلة لابد أن تشتمل على حكمة من تحصيل مصلحة أو 
دفع مفسدة» والعدم ليس فيه شيء من ذلك. 

واستدلوا بقوله تعالى: ¥ وَأَن لس لن إلا ما س 4 [العجب؟ ۴۹ 
ووجه الدلالة فيها أن العدم نفي محض» فلا يصح أن يكون من سعي الإنسان» 
مفسدة» والعدم ليس فيه ذلك . 


.)۲٠١ /۲( تيسير التحرير (5/ ۲)» الإحكام للآمدي (۳/ ۲۲۱)» العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
العضد على ابن الحاجب (۲/ ١٠٠٤۲)ء شرح الكوكب‎ »)٤١١ /۳( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )۲( 
.)١191١ /5( المنير‎ 
.)١177ص( الإشارات الإلهية»‎ 99 
.)١189 /۷( ينظر: البحر المحيط‎ )( 
.)5٠0 /۷( إتحاف ذوي البصائر‎ )5( 
۳۹4 3 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 
© وأجاب الجمهرر بعدم التسليم؛ فإن العدم يتضمن الضدء فما كان وجوده 6 
افا كان عدم ضارا و ما گان وجوه ضارا كان فد انا كما آنا( لست 
عامة بل هى عن الثواب في الآخرة. 
وتعليل الوجودي بالعدمي سائغ عقلا ولغة: كما تقول: لم أفعل كذا؛ لعدم 
الداعي إليه» ولم أسلم عليه؛ لعدم رؤيتي له» ونحو ذلك7"©. 





.)٥١ /٤( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
4 ۳10 





1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 


3 من قوادح القياس فساد الاعتبار ا 


.]١١ قوله تعالی: فال أا ڪر ينه لقن من نار وَحَلقَتَهُن طِينٍ # [الأعراف:‎ )١ 
.]٠١ قوله تعالئ: # وَمَا احق فيه من شیع فحکم بل که 4 [الشورئ:‎ )۲ 
.]59 قوله تعالئ: قن رع في سىء دردوه کاو وَالرَسُولٍ & [النساء:‎ )۳ 

5) قولة تال واا الزن اما مرا بى بدي اه ورا [الححرات 1 


التحليل الأصولي: 

قوادح القياس: هي ما يحتمل أنه من مبطلاته» ويعبر عنها تارة 
بالاعتراضات» وتارة بالأسئلة الواردة على القياس ° 

وذهب جماهير القائلين بالقياس إلى إن القياس إن خالف النص أو الإجماع 
فهو باطل» ويسمون القادح فيه بمخالفته للنص والإجماع: فساد الاعتبار". 

ومثال وقوعه الدال عليه في القرآن: قوله تعالی: # هال آنا ر مه خلقنی ِن 
تار فته من طن ¥ [الأعراف: ١١]؛‏ فقاس إبليس نفسه على عنصره» الذي هو 
النار» وقاس آدم على عنصره» الذي هو الطين» واستنتج من ذلك أنه خير من آدم. 

ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو دونه. 

فكان قياسه باطلاً؛ لوجود النص الصريح الذي هو قوله تعالئ: #أسَجُدُوأ 
لدم € [البقرة: ١۳]ء‏ فهذا ما يسمئ في اصطلاح الأصوليين: فاسد الاعتبار". 


(۱) ينظر: البحر المحيط (۷/ ۳۲۹)ء شرح الكوكب المنير (5/ ۲۲۹). 

() ينظر: الإحكام للآمدي (5/ 77)» التحبير شرح التحرير (۷/ “02851 7). 

(*) أضواء البيان للشنقيطي /١(‏ 0377» وينظر: سلالة الفوائد الأصولية للسديس ص .١51-١18‏ 
۳٦٦ 3‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


7 من القرآن» به الآيتين بعدهاء وغيرها من الآيات الدالة‎ u 


على وجوب رد الحكم إلى الله ورسوله أولاء فالقول بالقياس المعارض لها ينافي 
الرد إليهماء عند الخلاف والتنازع. 





وكذلك تدل الآية الأخيرة على تحريم التقديم بين يدي الله ورسوله. 
وتقديم القياس عليها داخل في النهي؛ فالقياس نوع من الاجتهاد. فيكون بعد 
النصوص الصريحة» والإجماع مستند على النص» وهو أقوئ من القياس 
فيقدّم عليه . 


وأما السنة فحديث معاذ المشهور" دعل فرض صحثه- فإنه آخر 
الاجتهاد عن النصن» والقياس كما سبق نوع من الاجتهاد. فرتبته بعل النصوص» 
والإجماع مستند على النص» وهو أقوئ من القياس فيقدّم عليه". 


)00( التقرير والتحبير (۳/ ۲٥۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۲۳۹). 

(۲) وفيه: «عن معاذ: أن رسول الله صَرَّتَعيوَسدءَ حين بعثه إلى اليمن» فقال: كيف تصنع إن عرض 
لك قضاء؟» قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول 
الله هرسار . قال: فإن لم يكن في سنة رسو ل الله صََِنَعيَوَسَة؟) قال: أجتهد رأبي؛ لا الو. 
قال: فضرب رسول الله صَرَلنَءَتوَسَدءَ صدريء ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لما يرضي رسول الله). أخرجه أحمد (75/ ۳۳۳)» رقم: (۲۲۰۰۷)) وأبو داود (۳/ ۳۰۳)» 
كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم: (7047): والترمذي (۳/ 23207)» أبواب 
الأحكام عن رسول الله مايرم باب ما جاء في القاضي كيف يقضيء رقم: (۱۳۲۷)» 
وضعفه جماعة من الأئمة منهم: البخاري في التاريخ الكبير (؟/ »)۲۷١ 1۷۷ /١‏ والترمذي» 
وابن حزم في الإحكام (5/ ۲١‏ 70)» و(۷/ -١١١‏ ١١١)»ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(؟/ ۲۷۲)» والجوزقاني في (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير »)٠١١ -٠٠١ /١(‏ 
رقم: »)٠١١(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (/ »)75١‏ وابن كثير في تحفة الطالب» (ص »)٠١١‏ 
وابن حجر في التلخيص الحبير (5/ ١۱۸)»ء‏ والعراقي في تخريج أحاديث البيضاوي» (ص ۸۷) 
بتحقيق العجمي» وصححه جماعة لشهرته» ولم يجيبوا على علل المضعفين. 

(۳) شرح الكوكب المنير (5/ ۲۳۹). 

نض ف 








هللب الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
1 ومثال مخالفة القياس للخص : إذا قال ا 


التكاح لنفسها؛ قياس على عقودها المالية. 
فيعترض الجمهور باه فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لحديث: «لا نكاح 


0 
حرص ر و و ا ی د ا نه 
لفاطمة اكه ه277 وعدم إنكار الصحابة. 


(۱) أخرجه أحمد (5/ »)۱۲١‏ رقم: »)۲۲٠١(‏ والترمذي (۳/ ٠7‏ 4)» أبواب النكاح عن رسول 
الله ارسآ باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة» رقم: (۱۱۰۳)» وابن ماجه (۱/ 500): كتاب 
النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم: »)۱۸۸٠(‏ بإسناد صحيح كما في إرواء الغليل (5/ .)٠١‏ 
(؟) كما في سنن الدارقطني (۲/ 074 والبيهقي (۳/ 97). 
3 ۳۸ 


0 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


للد من قوادح القياس فساد الوضع 





0( قوله تعالىل: 0 َفنضْرِبُ ع کال ع أن و و ا 
مَسرفيت ‏ [الزخرف: 4]. 

؟) قوله تعالی: ‏ مَاكنَ مركي أن يحَمْرُوأ مسجد آلو سَهِدِينَ ع 
أنفسهم بِالْكْفْر» [التوبة: .]1١/‏ 


لا سو ول رمد 4 
ام ا 7 


۳) قوله تعالئ: ولك شم باط أن عدت ب إسدِيلَ € [الشعراء: ۲۲]. 


2 


التحليل الأصولي: 
فساد الوضع هو أن يكون القياس علئ غير الهيأة الصالحة لأخذ الحكم 


مه , 


كأن يكون صالحاً لضد الحكم في المعنى» أو نقيضه بالنص 
أو الإجماع»كأخذ التوسيع من التضييق» والتخفيف من التغليظ» والنفي من 
الإثبات» أو الإثبات من النفى7". 

فهو علا صرر كقيرة ومثاله [تجمالا؛ أن يقول الممندل: الركاة وجبت 
لدفع حاجة الفقير» فتجوز على التراخي؛ قياس على وجوب الدية على العاقلة. 

فيعترض عليه بأن قياسك فاسد الوضع؛ لأنك رتبت على ما يقتضي 


.)75١/5( شرح الكوكب المنیر‎ )١( 
ينظر: كشف الأسرار للبزدوي (54/ 57). الإحكام للآمدي (77/5)» البحر المحيط للزركشي‎ )۲( 
.)١75( آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص‎ »)38٠١/5( 
48 ۳۹۹ 











ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية دن" 
SS‏ »| 0( 


وقدبين الطوفي وجه الدلالة من هذه الآيات فقال فيهاعلى تر تيبها# أَفَنَضَرِبُ 
نکم ال ڪر صَنَحَالَ كسم وما مرفي [الزخرف: 5]: «يحتج به 
على بطلان فساد الوضع في الأقيسة» وهو ترتيب خلاف مقتضى العلة عليهاء 
وتقريره: أنه سْبِحَاَهوتعاَ أنكر ترتيب الإضراب والصفح عنهم على إسرافهم. 

كأنه قال: إسرافكم يناسب أخذكم وتعذيبكم» لا الإضراب والصفح 
عنكم. 


وكذلك قوله: # ماکان لِلْمَتَرِكِينَ أن يَعَمَرُوأ مسجد آله سَْهِرِينَ ع0 


ت 


م >+ >< 


أنفسهم يألكقرٍ 4 [التوبة: .]۱١‏ أي: إن ش ركهم وشهادتهم على أنفسهم بالكفر 
تنزيها له عن رجسهم ونجسهم. 

a,‏ او نيالك مارج 
مرك سِنِينَ4 [الشعراء: ۱۸]» قال له موسئ: ولك يمه تباط أن عبد بق 
ِسَِيلَ € [الشعراء: ۲۲]ء أي: استعبدتهم: واتخلتهم عبيداء وإنما ربيتني ولداً 
حن اتات قرمى عدا اماك عل ذلك غر اسي وإنها الاس أن 
تعتذر إلى من ذلك». أه”". 


وهي وجوه ظاهرة في وقوع هذا النوع من الاعتراض في المناظرة» مما يدل 
23 


.)57 57" /0( المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ .)٠٤١ /5( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)017١ (؟) الإشارات الإلهية» (ص‎ 
۳۷۰ ر‎ 








1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


03 +. يشترط الاتفان على تعليل الأصل 





ع مم سس لوم وم هود ر مح > ودر 
قوله تعالئ: يناما الذي ڪڪ لاطا سول وال م منک فن 
سح هه 0 يه ت 1 2 مر مج اکرو مو عر دوو €> 
زعم في سىء د فردو دوه و ول ن ومون يالله البو لخر ذلك حير س 


اوی € [النساء: .]٠۹‏ 


التحليل الأصولي: 

ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط الإجماع على علة الأصل؛ لعموم أدلة 
القياس؛ حيث لم تشترط ذلك» ومن أقربها دلالة إلى المسألة هذه الآية؛ ففيها 
الرد إلئ القرآن والسنة عند التنازع» وهو يشمل جميع صور التنازع» ومنه النزاع 
في علة اللأصل» ويكون إثباتها بالمسالك المعلومة عند الأصوليين. 

ولأن طريق إثبات العلل دلالة الأصول عليهاء وقد توجد دلالتها في تعليل 
أصل مجمع عليه» أو مختلف فيه» فالواجب اعتبار الأصول والقواعد. 

ولأنه لما أمكن استخراج المعنئ ورد الفرع إليه: لم يعتبر الاتفاق كخبر 
الواحد متىل توفرت فيه الصحة وجب العمل به”". 


وخالف في هذه القاعدة بشر المريسي”"» 


)١(‏ ولم أقف على من نص على الاستدلال بها في هذه المسالة بعينهاء لكنها داخلة في عموم آيات 
حجية القياس. 

(۲) العدة (5/ »)۱۳١١۷‏ المحصول (50/ 540) نهاية السول (۲/ 479). 

(۳) قال الذهبي: «بشر بن غياث المريسي» مبتدع ضال لا ينبغي أن يروئ عنه» ولا كرامة» تفقه على 
أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول بخلق القرآن» وناظر عليه» ولم يدرك الجهم 
ابن صفوان» إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليهاء وسمع من حماد بن سلمة وغيره» مات سنة 
500 هيزات الافتدال 707 e‏ 


۳۷۱ 











جل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية o.‏ 
SS‏ ع 
عد ونقل عن ع: ان البق , 


واحتجوا بأنه لما كان بعض الأصول معللاً» وبعضها غير معلل: وجب أن 
يكون هناك طريق للتفريق بينهماء وهو الإجماع. 

وكما سبق فالأدلة العامة لم تقيد القياس بهذا الشرطء فالإجماع أحد 
مسالك العلة» وليس شرطأً فيها. 

فيجوز القياس علئ أصل بعلة» وإن لم يتفق عليهاء كما هو حال كثير من 


ع 
3 3 


الاقيسة. 


ومثاله: عند الأحناف: قياس غير المأكول على المأكول في الربا". 


EDS 


)١(‏ عثمان البتي فقيه البصرة» أبو عمروء بياع البتوت أي الأكسية» اسم أبيه مسلم» وقيل: أسلمء 
وقيل: سليمان» وأصله من الكوفة حدث عن أنس بن مالك» والشعبى» وعبد الحميد بن سلمة» 


والحسن. وثقه أحمد» والدارقطني» وابن سعد وابن معين» وقيل ضعفه ابن معين. سير أعلام 
النبلاء (5/ .)١49‏ 


(۲) ينظر: أصول السرخسي (۲/ »)١111‏ العدة (5/ ۱۳۹۴- .)١۳١۷‏ 
۳۷٩ 3‏ 


1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


لا يشترط الدليل الخاص لكل قياس 





رھ < 2 2 


قوله تعالى: «فاعتيروا يول الاسر € [الحشر: 7]. 

التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا يشترط أن يدل دليل خاص على جواز 
القياس في كل مسألة؛ لعموم أدلة القياس» ومنها الآية التي تكرر الاستدلال بها 
عند الأصوليين» ووجه الدلالة أا عامة استدل بها على حجية القياس» ولم تذكر 
شرط الدليل الخاص علئ كل قياس“ 

وذهب عثمان البتي إلى أنه لا يقاس على الأصل حت ا تة تقوم الدلالة على 
جواز القياس عليه”". 

وقد فسر القرافي مذهبه بقوله: «والمراد من ورود الدليل إنما هو على 
الباب» من حيث هوء لا على المسألة المقاس عليها بخصوصهاء فإن كانت 
المشآلة من مسائل النكاح فلا بد من ورود دليل يدل علئ جواز القياس في 
النكاح» وإن كانت من مسائل الطلاق فلا بد من دليل يدل على جواز القياس 
فا 

وقال الرازي رداً على هذا القول؛ مستدلاً بالآية: «وهو باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عموم قوله تعالئ: #فَعَمَيرُوأ 4 [الحشر: ۲]. ينفئ هذا الشرط. 

وثانيها: أنا إذا ظننا كون الحكم في الأصل معللاً بوصفء ثم علمنا أو ظننا 
(1) السحصضول للراتى (ه/ 4), 
(۲) نهاية السول (۲/ 978). 


(۳) نفائس الأصول (۸/ »)٠۲١‏ عن نباية السول (۲/ 478). 
AA‏ 4 











STEERED بل‎ 4 
يي‎ e 


وثالثها: أن الصحابة حين استعملوا القياس في مسألة الحرام» والجده 
وغيرها لم يعتبروا هذا الشرط». أه". 


کیچ 


.)5460 -٤۹٩۳ /٥( المحصول‎ )١( 
۳V4 ن‎ 


01 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


زد ل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس 





م 


قوله تعالئ: فان رع في سىء فردوه إلا وَلرَسُولٍ € [النساء: 59]. 
التحليل الأصولي: 
ذهب الجمهور إلا أنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس”. 
واستدل الرازي بالآية» ووجه الدلالة كما قال: «ظاهره مشعر بأنه يجب 
رده إلئ الحكم الذي ثبت بنص الله وبنص رسوله). أه(". 
وأبى الخطاب”"» وقول المالكية. إلى الجوازء كما قال صاحب المراقى: 
وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدن حققا 
أصلاً في نفسه» فجاز القياس عليه ». 
ومثاله: قياس الأرز على البر في تحريم الربا: فيكون الأرز أصلا ثابتا 
وهذا قد تكون فيه فائدة ككون المقيس الثاني أقرب إلى الأصل الثاني منه 
إلى الأول» واعتبار الأدنئ مقصد صحيح» وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي 
المد كور اا 
)١(‏ قواطع الآدلة (5/ ۱۷۷)» المستصفئ (۲/ »)۳۲١‏ المسودة» (ص .)۹١‏ 
(؟) التفسير الكبير للرازي (9/ ١١٠)ء‏ بواسطة المسائل الأصولية للعويد» (ص 40). 
(۳) العدة (5/  ),)١‏ إتحاف ذوي البصائر (۷/ 1۸(. 
(:) العدة (5/ .)۱۳١۳‏ 
Vo‏ فك 











ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية As‏ 
be‏ (لما من اعتبار الأدنى حققا)ء فيجوز مثلا أن يكون الأرز أقرب إلى الذرة 


مو إل الرفقاس عل الذرة؛ لأا اقرب له من الر بعد قباسن الذزة عل الر. 

أما الجمهور فقالوا بأن هذا القياس لا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع الثاني. 

الثاني: أن تكون غير موجودة فيه. 

فإن كانت موجود فيه» فاللازم قياس كل من الفرعين على الأصل الأول 
كأن تقيس كلا من الذرة والأرز على البر الذي هو الأصل الأولء بجامع الكيل 
على قول؛ لأن قياس الذرة على البر» ثم قياس الأرز على الذرة تطويل لا فائدة فيه. 

وأما إن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياس؛ لأنه قد تبين ثبوت حكم 
الأصل الأول بعلة غير موجودة في الفرع» ومن شرط القياس تساوي الفرع 
والأصل في العلة". 

وقال الغزالي: «لأن ذلك يؤدي في قياس الشبه إلئ أن يشبه بالفرع الثالث 
رابع وبالرابع خامس» فينتهي الأخير إلى حد لا يشبه الأول» كما لو التقط 
حصاة وطلب ما يشبههاء ثم طلب ما يشبه الثانية» ثم طلب ما يشبه الثالثة» ثم 
ينتهي بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الأول؛ لأن الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر 


المفارقة». آه“. 


9S 


.)"۲٤ ينظر: مذكرة الشنقيطي» (ص‎ )١١ 
.)۲٣١ المرجع السابق» (ص‎ )( 
OE MNS 

۳۷٦ 3 





3 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
من 


يجوز القياس على المخصوص من جملة القياس ا 


قوله تعالئ: «فاعتيروا يتأؤلي الاسر € [الحشر: 7]. 

التحليل الأصولي: 

إذا كان الحكم الثابت بالنص مستثنى من القياس العام» أو الأصول فهل 
يجوز أن يقاس عليه غيره؟ 

فالجمهور على الجواز» وهو قول الشافعية والحنابلة» وبعض الحنفية» 
وبعض المالكية. 

وانكذلوا بحو مات آذلة ججية القاس وما ا وقد تروت مزاراء 
والشاهد فيها في كل قاعدة عموم القياس دون قيد. 

قال القاضي أبو يعلئ: «وأيضا: فإن المخصوص من جملة العموم يقاس 
عليه» فالمخصوص من جملة قياس الأصول أولئ أن يقاس عليه؛ لآن حكم 
العموم أقوئ من قياس الأصول له» ولهذا ترك القياس”" 

وأيضا: فإن ما ورد به الأثر قد صار أصلاً بنفسه» فوجب القياس عليه 
كسائر الأصول. 

وليس رد هذا الأصل لمخالفة تلك الأصول بأولئ من رد الأصول لمخالفة 
هذا الأصل» فوجب إعمال كل واحد منهما في مقتضاه وإجراؤه على حكمه. 


)١(‏ أصول السرخسي »)١54/7(‏ شرح تنقيح الفصول ص ».4١5‏ المستصفئ (۳۲۸/۲)ء 
المسودة ص 994". 
(۲) هنا زيادة: (له)» قال محقق الكتاب: لم أفهم لها معنئ» فلعلها خطأ. نسخة الرئاسة العامة 
للبحوث والإفتاء بتحقيق أ.د. أحمد المباركي. 
VY‏ 














بل هوه ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا" 
598 وأيضا: فإن القياس يجري مجرئ خبر الواحد» بدليل أن كل واحد منهما 


يثبت بغالب الظن» ثم ثبت أنه يصح أن يرد مخالفا لقياس الأصول» كذلك 
القياس قبله». أه(". 
وذهب كثير من الحنفية إلى أنه لا يجوزء على تفصيلات عندهم”". 
وهذه القاعدة تبحث في القواعد الفقهية أيضاء وصيغتها عند الحنفية: 
ما ثبت عل خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه”". 
وما سبق عن الجمهور هو الأرجح» ومثاله: قياس العنب على الرطب في 
بيع العرايا“. 


.)١50"015٠07 العدة(5/‎ )١( 
.073117 ١۳۱۱ /۳( كشف الأسرار‎ »)١59/5( أصول السرخسي‎ )۲( 
.)۸٤ ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقاء (ص‎ )۳( 
.)٠٠٠٠١ /6( ينظر: المهذب للنملة‎ )5( 
۳۷۸ 3 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


دنا الاستدلال بالأولى صحيح 





رم ال 2 04 کو ہمد م 


.]۲۳ قوله تعالن: #فلا تقل هما أب ولا مرها 4 [الإسراء:‎ )١ 


؟) قوله تعالل: ومن اَهَل ألْكِمّبٍ من إن د تأنه يقنْطار يدو لك ومِنْهر عن 


ن كَمَتَهُ بريكار ل يداك إِلَأَمَادْمَتَ عَكْعَهِ ایا 4 [آل عمران: 5 /ا]. 


بد 


5 


اق ET OG E N a e E O‏ 
متتكال درو شا بر 1€الزلرلة:۸-۷]. 
5 ےو ہے ےھ ر ر سس لاح کي عا 
قرول ا * وسح امو نايس ليور القيمة فلا نظ لم نفس سيا وَإِن 
E‏ كز REE U‏ 


التحليل الأصولي: 

هذا الاستدلال داخل في أنواع القياس عند جماعة من الأصوليين» وهو 
المسمئ بقياس الأولئ» وهو داخل في أحد قسمي القياس الجلي: فهو إما أولى 
أو مساوء وهو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع'. 

وهذا النوع من القياس متفق على حجيته إلا أن الظاهرية ينازعون في 
تسميته قياس”"؛ بناء على أصلهم في نفي القياس» فيجعلونه من قبيل مفهوم 
الموافقة فقة» كما عليه طائفة من اللأصوليين©. 

وقد حقق بعض الأصوليين في الفرق بين مفهوم الموافقة -الذي يسمى 


.)٠٠١ /5( ينظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)0 7/1 ينظر: الإحكام لابن حزم‎ )( 
.)87١ /۲( ينظر: العدة لأبي يعلئ (۳/ ۸۲۷)» نهاية السول للإسنوي‎ )"( 
4 ۳۷۹ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ل" 
«التمسك بالأولى: ذكره القاضى» وهو ف المعاني نظير الفحوى ف 


3 


الخطاب... قال ابن برهان: وحقيقته وجود العلة مع زيادة وظهور... والتحقيق 
عندي: أن الآولوية الواضحة التي يستوي فيها العالم والعامي: هي تنبيه الخطاب 
كما سبق ولها حكم المنصوص كما سبق"". 

فأما الأولوية الخفية: فكسائر الأقيسة» كما قاله الشافعي في مسألة السلم 
الحال: وكفارة العمدا. أ" 

وفي هذه الآيات وغيرها استدلال بالأولئ مما يدل عل صحته: 


ففي الآية الأولى: وقع الإجماع على أن التأفيف تنبيه لتحريم كل ما هو 
أعظم منه» لكنهم اختلفوا فيه هل هو قياس آم لا؟ على القولين السابقين» قال 
الطوفي: (واختلف فيه» أهو قياسء آم لا؟ فقال قوم: هو قياس جلي» ونظمه: إن 
ضرب الوالدين أذئ لهما فكان حراما كالتأفيف لهما وأولئء وأركان القياس 
موجودة الأصل والفرع والعلة والحكم. 

وقال آخرون: ليس بقياس» وإنما هو مدلول لفظي؛ لتفاهم العرب له مع عدم 
معرفتهم بالقياس» ولآن ذلك يفهمه من لا يتصور القیاس» ولا يخطر له ببال)". 

والخطب فيه يسير» وكون العرب لم تسمه قياساً لا يمنع من الاصطلاح عليه. 

وني الآية الثانية: أشار القرآن إلى عدم أمانة بعض آهل الكتاب» 
ولو استأمنته على دينار» فتضييعه للأمانة في ما هو أعظم من ذلك أولئن©. 


)١(‏ وسيأتي الكلام عن دلالة المفهوم. 
(؟) المسودة» (ص ۳۸۰- ۳۸۱). 
(۳) الإشارات ص ۳۹۱. 
() ينظر: العدة (5/ .)١519‏ 

۳۸۰ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
8 وني الآية الثالثة: التنبيه إلى أن ما فوق مثقال ذرة أعظم في الأجر والوزرء 56 


ومثلها في الدلالة الآية الرابعة» قال الإمام الشافعي: (فأقوئ القياس أن يحرم الله 
في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء. فيَعْلمَ أن قليله إذا حَرّم كان كثيره 
مثل قليله في التحريم أو أكثرٌ بفضل الكثرة على القلة. 

وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة» كان ما هو أكثرٌ منها أولى أن 
يحمد عليه. 

وكذلك إذا أباح كثيرٌ شيء كان الأقل منه أولئ أن يكون مباحا... قال الله: 
و فی َمل قال درو حرا کر ل ومن مل قال درو شا 
بره [الزلزلة ۷> ۸]ء فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمَدَ» وما هو 
أكثر من مثقال ذرةٍ من الشر أعظم في المأثم)”". 

ومثاله: إذا لم يجز التيمم لفوات صلاة الجمعة» فلأن لا يجب لفوات 
صلاة الجنازة أولئ؛ لأن صلاة الجنازة فرض كفاية بخلاف الجمعة التي هي 
ترص ین 

وكذلك في قطع الأطراف بطرف» يقال: 

لما قتل الجماعة بالواحد فأولئ منه قصاص الجماعة بالواحد في الأطراف؛ 
لخفة حرمتها. 


+ کس چ 


(۱) الرسالة» ص7١0.‏ 
۳۸۱ 82 











الفصل الثاني 
الأدلة المختلف فيها 


© الدليل الأول: قول الصحابي. 
٠‏ الدليل الثاني: شرع من قبلنا. 
٠‏ الليل الغالث: الاستصحاب. 
٠‏ الدليل الرابع: العرف. 

٠‏ الدليل الخامس: سد الذرائع. 
ل الدليل السادس: الاستحسان. 


ه الدليل السابع: المصلحة المرسلة. 















١ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ e. 
E 


الدليل الأول 


لامجاي خا | 


)١‏ قوله تعاڵى: # وم ياق الول من بعد ما بن له لدی وَس عي 


ر ان ص اسه عر سر کک متم 


سيل لمو مين ولف مول واد بكوك وتات 4 OE EI‏ 


۲( تعالى: #والشیقوت أ ا و 
ابرم ر سن رض اله عنم وَوَسُواعَنْهُ وآ د هم جت وين یری نا 
لهام كزين فبا ماكز ال المي 4 [التربة: ۰[ 
۳) قوله تعالئ: قان ءامنا بول ما انم يو- فد أَهَْدَوا ونوا بإ ف 
سِقَاقٍ © [البقرة: .]۱١۷‏ 
4) قو له ال 0 لذن مقا اطعا اله اطع الول وول الا د 


َعَم في سىء دوه لاله ورا سول 7 [القسناء :۹ 6 


الک 


التحليل الأصولي: 

قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره» ولا يخالف نصاً: حجّةٌ عند جمهور 
العلماء» وقيّده بعضهم بما إذا اشتهر ؛ لأنّه يكون من الإجماع السكوتي» وحينها 
تصدق عليه آيات الباب الدالة على حجية الإجماع. ومنه السكوق؛ إذ هو 
باتباعهم» فهذا يدل علئ أن الحق لا يمكن أن يعدوهم» فلا يمكن أن يهجر القول 


۳A0 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ل 
123 الصحيح 2 جميع عصرهم» أو يظهر القول الخطأء ولا ينكره آل منهم. 
والآية الأخيرة تأمر بطاعة أولي الأمرء وإذا قيل بأن أولي الأمر هم 
الأمراء والعلماء دخل فيه الصحابة؛ لذلك جاء عن مجاهد وغيره أن أولي الأمر 
هم الصحابة م 
اهيوسا كان فيهم الأمراء 0 والعلماء والفقهاء». آه. 
وعند الإمام مالك أنه < حجَة وإن لم يشتهر؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يخلو 
العصر من قائم بالحجة لحديث : (للا رال ائه ِن امي ظَاهِرينَ عَلَىَ الحَنٌّ)". 


وعند الشافعي في الجديد أنه ليس بحجة» وقال به أكثر المتكلمين2, 
واج ا بالآية الأخيرة اف ووجه الدلالة عندهم في قوله تعالن: ۇن كتردق 
ف ىء فردوة إ اله وَاَلسُولٍ € [النساء: ۹٥]ء‏ ففيها أنه عند الاختلاف وجب الرد 
إلى الكتاب والسنة وليس إلى قول الصحابي”” 

والجواب: أن الرد إلى الكتاب والسنة حيث وجد الحكم فيهاء وإلا صرنا 


إلى د بقية الأدلة الأخرئ, والآية لم تنفيهاء وإن كانت لم تثبتها تنصيصا. 


واحتج به بعض الحنابلة إذا لم يكن مخالفا للقياس» وهو رواية عن 
الإمام أ , 


(۱) كما عند الطبري (۷/ 2187» وابن أبي شيبة (۱۱/ 54 7)» وانظر: زاد المسير (۲/ /117). 
(؟) الحجة في بيان المحجة /١(‏ ۲۷۳). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ التبصرة للشيرازي» (ص »)۳۹١‏ الإحكام للآمدي .)٠۳١١ /٤(‏ 
(6) نباية الوصول (۸/ ۳۹۸۳)ء وانظر: المسائل الأصولية في قوله تعالئ: # باجا الذي انوأ يعوا 
أله واطيعوا الول ولا لخر مت (ص 55). 
(5) العدة لأبي يعلى (5/ .)١١۸۳‏ 
ر ۳۸٦‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ييا 

8 وقد ساق الإمام ابن القيم جملة من الأحاديث في فضل الصحابة» وذكر 
أن الاحتجاج بأقوال الصحابة هو مذهب السَّلف من الأئمّة الأربعة وغيرهم. 
والأدلّة وإن كانت في فضل الصحابة إلا أنّها تدلّ على أن الخيرٌ لا يَعْدوهَم 
الس لا يتجاوزهم. وهو محل الشاهد منها(". 





4 کے چ 


.)١57-1١577 /5( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
82 FAY 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 





5ل شرع من قبلا شرع لا إن لم يخالف شرعنا ا 


.]٤۸ قوله تعالئ: لکل جَعَلنَاممَكُمْ شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة:‎ )١ 

۲) قوله تعالىا: # اوليك 1 4 000 

mm A‏ دعا وَالدِىَ وتنا إِليِكَ 
ومَاوصًا پو اتهم و وتوم وسح أن أقمُوأ لذن وَل نرقو فيه 4 [الشورئ ie‏ 
لور فیاشکی وذ نکم يها اليرت 
لَذِنَ أسَلَمُوا لذن هَادوأ ولون وَالْحّحبَارُ يما أَسَحُحَفْظُوأ من ككب أله * 
[المائدة: 0000 


رو 


* قوله تعالئ: ومن لم یکم يمآ درل نه اؤکتیک هم ارود‎ ٥ 
.] ٤£ [المائدة:‎ 


5) قوله تعالن: #3 وتا ع أن التنسن القن ارت 
e AN‏ 1 ؛ ا اسن وَالْجروحَ تا ص 4 
[المائكة: .]٤%‏ 

۷ قوله تعالئ: # ثم أوسا إِلَنَكَ أَنِ تيع مِلَةَ رهيم حنِيقا وماکان مر 
ارين 4 [النحل: .]١77‏ 

٨۸‏ قوله تعالئ: # إت ول التاس هيم لذي اد 
ا َه وَلَِأَلْمَيّمِنِيسَ 4 [آل عمران: 18 ]. 


TAA 











١ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ ON 
له تعال: ونا كرت اسا هيم به الاعن مدَعَدَة د‎ 0 


0 قو‎ )٩ 
0 سي م 04 ا وك ير‎ 4 0 A ll ٣ ررر ر‎ 
# وها إا فنا بن له اه عدر که تنا مد إن اه لاو عل‎ 
:] 115 [الغوية:‎ 
قوله تعاليل: #ثرَّ جعلكك عل َرَو مِنَالْأمَرِ َأَيَعْهَاوَلَارََ َع أهوآء‎ )٠١ 
.]١8 اليب يمون € [الجائية:‎ 


التحليل الأصولي: 

اتفق العلماء على أن ما وافق شَرْعَنَا مِنْ شَرْعَ مَنْ قبلنا فهو ححجّة بشرعنا. 
وأن ما خالفه فليس بحجّة» بل هو منسوخ بشريعتنا؛ بدلالة الآية الأولى؛ حيث 
جعلت لكل نبي شرعة ومنهاجا. 

واختلفوا في شرع مَنْ قبلناء الذي لم يرذ في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه. 
وأشهر الأقوال في هذه المسألة: أنه شرع لناء وهو قول الإمام مالك» وجمهور 
المالكية والحنفية وبعض الشافعية والحنابلة". 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالئ: «أوليك اذب هدى آله هده 
أَقَسَدِة 4 [الأنعام: »]14١‏ ففيها الأمر بالاقتداء بالأنبياء في هداهم» وهو عام يشمل 


الدين والشرعة وقد استدل بها اين عباس وها في سجوده فى سورة صر . 


)١(‏ المستصفئ للغزالي »)۲٠١ /١(‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ 217017 العضد على ابن الحاجب 
(؟/ 38)» فواتح الرحموت (۲/ ۱۸۲)» إرشاد الفحول» (ص ۲۳۹). 
(؟) العضد عل ابن الحاجب» (۲/ ۲۸۷))» البرهان /١(‏ 007)» تيسير التحرير (۳/ »)١71‏ البحر 
المحيط (۸/ ۳۹). 
(؟) قفي الأثر عن العوام؛ قال: اسألت مجاهداء عن السجدة فى ص قال سكل أبن عباس فقال: اوك 
الدب هَدَى ا هدنم أَقْسَدِهْ 4 [الأنعام: ١۹]»ء‏ وكان ابن عباس يسجد فيها)» أخرجه البخاري 
1١4 /5(‏ )» کتاب تفسير القرآنء باب # وَإِنَّ إِيّاسَ لَمِنَ ألْمُرْسَلِيتَ € [الصافات :۱۳۹]» رقم: (1807). 
۳۸۹ 4 








/ / الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية كل" 
5 وقوله تعالىا: سرع نکم ينأ ین ما وی به نحا وَأَأْذِى أَوَحَيَدَا إِليَكَ وَمَا 


و 

وَصَيْسَا بوبم موی وویسی کا دين ولا مروا فيه * [الشورئ: ,]1١‏ 
فهنا أمر بالتعاون على إقامة الدين وعدم التفرق فيه» مما يدل على أن الأصل 
اتفاق الشرائع إلا ما نص شرعنا على مخالفته ونسخه. 

واعين. عن الاش بان المقصوة. عا اللرخك واصول الام 
ولالة ل وا ااا یں تینک یں رل رلا یی کر E‏ 
اعدو € االات د وقوله: E TT EE‏ 
E‏ وكيوا E‏ [النحل: ١۳]ء‏ وقوله: # وسل مَنْ 582 
بلك من رسلا أ جعلتا من دون اَن ءَالِهة يِعَبَدُويَ * [الزخرف: .]٤٥‏ 

4 إا ارلا الور وبَاهُْدَى وود يتك يبا اوت‎ TT 
[المائدة: ٤٤]ء وفيها بيان أن النبيين يحكمون اء وكذلك آيات التحذير‎ 
من الحكم بغير ما أنزل الله» فهي عامة في كل ما أنزله الله تعال على النبيين»‎ 
إلا مانسخ منهاء إما في الشريعة نفسهاء أو بشريعة بعدها.‎ 

واستدلوا بآية القصاص: # وکسا عَلَيهِمَ فيا أن لتس بِالتَمْين 4 
[المائدة: 55 ]» فهي من شرع التوراة'". 

وجوابه ظاهر» وهو أنه جاء في شرعنا ما يؤيده فيكون الاستدلال بها خارج 
محل النزاع. 


1 


.)۸۳ -۸۲ الإشارات الإلهية» (ص 055)» سلالة الفوائد الأصولية» (ص‎ )١( 
.)5١7ص( (؟) الإشارات الإلهية»‎ 
۳۹۰ 3 











١ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ ON 
ا اوه ةعمز د لع ت په‎ 7 


استدلالا بما في التوراة. 

و شك با هذه الآالة م بخن فالكيات تخاطب من الرموا بالتوراة: 
وهم بنو إسرائيل وأنبياؤهم بعد موسئ عليه السلام. 

والحديث فيه عمل بشرعناء وَإِنّْما طلب الب ديس التوراة لإلزامهم 
بالحكم الذي يوافقون فيه شريعتنا؛ لذلك قال ابن حزم في إبطاله لهذا الاستدلال: 
«وهذا قريبٌ من الكفر». أه”", وفيه مبالغة كما هي عادته كانه في رده على مخالفيه. 


وهناك من قال بأن شرع إبراهيم شرع لنا دون غيره من الرسل» كما حكاه 
الماوردي يدْآنه'"'» وهو جزء من القول السابق. 


20 0 
a 


واستدلوا بالآدلة الآمرة باتباع إبراهيم: 
كقوله سْبَكَهه1: 9 ثم أوسا ليك أن تع مِلَهَ هيم حَنِيقًا * 
EN‏ 


)١(‏ والقصة في الصحيحين: «عن عبد الله بن عمر عه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
َبَلئءَلِتوِوَسَلرٌ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء» فقال لهم رسول الله ايوس : ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟. فقالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: 
صدق يا محمد» فيها آية الرجم» فأمر مهما رسول الله صَزَّلنَعَيرَسَاَ فرجما». أخرجه البخاري 
»)7١7 /5(‏ كتاب المناقب» باب قول الله تعالول: #يَعرهوكهء كما يخرهونٌ اهم يانه 

لِيَكْْمُونَ ألْحَقَّ وَهُمّ يَعَلَمُونَ © [البقرة: »]١557‏ رقم: (7715). ومسلم (۳/ ١۱۳۲)ء‏ كتاب 
الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم: .)١599(‏ 
() الإحكام لابن حزم (5/ (YT‏ 
(۳) الاستدلال عند الأصوليين» (ص »)۱۸١‏ البحر المحيط للزركشى (۸/ 79). 


82 ۳۹۱ 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية a‏ 
ww‏ ر ےر ت 2 II lL AI‏ ر 


لاس باِرهِيم لإذين اتبعوه وهنذا ا 


و 
مر 
| 


ا را 4 [آل غمران34]ء وقوله تال ٭ وما كارت انار 
a‏ لفان بنارا 1 16 يد ره 
هِب أ علي 4 [التوبة: :]١115‏ قال ابن عاشور: (إذ كان شأن ما لا ينبغي 
لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن لا ينبغي لغيره من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لآن معظم أحكامهم متحدة إلا ما خص به نبينا من زيادة الفضل. وهذه 
من مسألة: (أن شرع من قبلنا شرع لنا) فلا جرم ما كان ما ورد من استغفار إبراهيم 
قد يثير تعارضا بين الآيتين» فلذلك تصدئ القرآن للجواب عنه)”". 


ا 
1 


والمذهب الثاني: أنه ليس شَرْعا لنا مطلقا» وهو قول بعض الأحناف» 
وجماعة من الشافعية: كالغزالي والرازي والآمديّ والسمعاني”"» ومن أقوى أدلتهم: 
قوله تعالیٰ : لکل جعلتا م کم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة: ٤٨‏ ]» فهي نص 
ل انكل لي ا« تريح E N E‏ 
دادعلى عاض كل لم باتو E‏ لتر جَعَلتَكَ عل 


سح سا اس جح سرس ت 


َرَو نامر مها ولا تم موا لبنلا يَلَمُوحَ 4 [الجائية :1۸[ 

كما استد لوا بأن النبي موسر لما رأى شيئا من التوراة عند عمر نة 
قال: «لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى)”". فإنكار النبى اووس على 
عمّرٌ نظره في التوراة يدل على عدم الاحتجاج بشيء منها. 


.)55/١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
)١5٠ /5( الإحكام للآمدي‎ .)5١9 /۲( المحصول للرازي‎ »)٠٠١١ /١( المستصفئ للغزالي‎ )١( 
.)5١١ قواطع الأدلة للسمعاني (؟/‎ 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۳/ ۹٤۳)ء رقم: (١١٠١٠)ء وحسنه البتا في الفتح الرباني‎ )( 
.)١5/9( والألباني في إرواء الغليل‎ ») 1376 /۱( 
لسن‎ 3 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
© والراجح: قول الجمهور» وأن ما حكاه الله تعالى في كتابه من شرائع الماضين کک 


فهو شرع لناء إن لم يرد إنكاره؛ إذ لا فائدة من ذكره إلا الاحتجاج به وإ لا كان فيه إقرار 
للباطل» وأما ما استدل به المانعون فغاية ما فيه بيان استقلالية هذه الشريعة» ونسخها لما 
سبق» وتقديمها عليهاء قال ابن العربي: (ظن بعض من تكلم في العلم أن هذه الآية”"' دليل 
على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالى أفرد النبي صَإَلَءََهوسَََ وأمته في هذه 
الآية بشريعة؛ ولا ننكر أن النبي صََلنَءََدووَسَد وأمته منفردان بشريعة» وإنما الخلاف فيما 
أخبر النبي اَمَأ عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء والعظة» هل يلزم 
اتباعه آم لا؟ ولا إشكال في لزوم ذلك لما بيناه من الأدلة وقدمناها هناء وفي موضعه من 
ال 

وغالب ما يذكر من فروع لهذه القاعدة» جاء في شرعنا ما يشهد له» ومما 
ذكر من ذلك: 

-١‏ لو حلف ليضربن زيداً مثلاً مائة خشبة» فضربه بالعثكال ونحوه فإنه 
يبر؛ لقوله تعالئ لأيوب عليه السلام لما حلف ليضربن زوجته ذلك: # وَحذبيدك 
اضرب پد ولا عت € [ص: ٤‏ : ]. 

لكن قال إمام الحرمين: «اتفق العلماء على أن هذه الآية معمول بها في ملتناء 
والسبب فيه أن الملل لا تختلف في موجب الألفاظء وفي ما يقع براً وحن هذه 
عبارته. وقد يقال: إن موجب الألفاظ قد يختلف لاختلاف الإطلاق العرفي)2. 

- إذا نذر ذبح ولده» لم ينعقد نذره عندنا؛ إذ لا أصل له في شرعناء وينعقد 
عندهم تمسكا بقضية الخليل عليه السلام. 


)١(‏ المقصود ا الآية الأخيرة هنا. 
(۲) أحكام القرآن (5/ .)١77‏ 
() التمهيد للإسنوي» (ص -55١‏ 157). 
۳۹۳ 48 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


ES‏ اقوك! اود لوروذ النهي ف شرعنا عن نذر المعصية» فذبح الاب: 


ين 





- أن الأضحية غير واجبة عند الجمهور؛ لانتفاء مدارك الوجوب فيها. 
وعند الحنفية تجب؛ لقوله تعالى حكاية عن الخليل ا فل 


إل صَكَاقِ وشک وکیای وماق ر رب لی ۵ لا سرك لد بذك رت 
[الأنعام: .]١77--5‏ والأمر في شرعه أمر في شرعنا". 
وكذلك لا تتوقف المسألة عل هذا الدليل؛ لورود الأمر مها في شرعنا. 
ومثل ذلك القول في الجعالة والضمان وقتل الرجل بالمرأة؛ استدلالاً 
بشرع من قبلناء فكلها قد ورد في شرعنا ما يؤيده. 


2 
3 ج ج 


.)۳۷١ -۳۷۰ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» (ص‎ )١( 








507 الاستصحاب حجة ا 


.]7 1/8 قوله تعالی: # فمن جاه موعظة من ري ا 0 سَلَفَ € [البقرة:‎ )١ 

؟) قوله تعالی: # ولا کخوا ما تک ٤اک‏ آؤ گم مالساو إلا ماق 
حلت #[السلة: ٢‏ ]: 

قولة. مال کوان مرا يرست الختصين ل ما کد كك 4 


.]۲١ [التساء:‎ 

4) قوله تعالی: # وا ڪات اله لِضِلٌَ فَوَمَا بعد إِذْ هدمح 
َه ماتقوت 4 [التوبة: .]١٠١‏ 

e‏ فل ی ما ا ال ا ار الى 
کک ما ادما فرعا آرم يعزو ف رخس ارتا أل لرا 
[الأنعام: 1[ 


التحليل الأصولي: 
الاستصحاب هو: التمسك بالدليل العقلي أو الشرعي ومصاحبته؛ لعدم 


الدليل المغير له" وبعبارة مختصرة هو: (إبيقاء ما كان على ما كان). 


.۸ /١( المستصفى‎ )٤ /۲( العضد على ابن الحاجب‎ »)١١ التعريفات للجرجاني» (ص‎ )١( 
۳40 








/ / الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ع" 
be‏ قال ابن النجار: «وكون الاستصحاب دليلاً هو الصحيح). و 


وهو علئ قسمين: 

أولا: استصحاب ما دل الدليل على نفيه أو إثباته حتئ يأتي خلافه. 

ثانيا: استصحاب البراءة الأصلية وهو عدم الحكو'"» وهذا النوع قد سبق 
معنا في المقدمات عند الكلام في حكم الأعيان قبل الشرع؛ لذلك لن نطيل فيه 
هناء ومن أدلته مع ما سبق ما يلي: 

١‏ - بعد نزول تحريم الربا: بين الله تعالئ أن ما فعلوه من الربا قبل التحريم على 


00 


البراءة الأصلية» فقال: فمن جاه موعظة من ريو فَأنتهن قله ما سَلَفَ € [البقرة: 71/5 ]. 


؟- وبعد تحريم نكاح ما نكح الآباء» والجمع بين الأختين: بين لهم أن ما 
فعلوه قبل عفو؛ لأنه على البراءة الأصلية» فقال: إل ما هد سكت € [النساء: "7؟]. 

۳- ولما استغفر النبي صَإِّلنَعََهوَسََ لعمه بعد موته على الشرك» واستغفر 
المسلمون لموتاهم المشركين: عاتبهم الله تعالى» فقال: #ماکات إِلتََيَ 
وات ءامنا عفرو مشر ڪين وڙ ڪا أؤلي رک من بَكْدِمَا بي لحم 
نضحب لَلْحَحِيِوِ € [التوبة: ١١١]ء‏ ثم بين لهم أنه لا مؤاخذة عليهم؛ لأنه 
وقع قبل البيان فهو على البراءة الأصلية» فقال: # وما كات أله لِضِلٌَ فوا 
يقد عدسع 2 قرت بكرن Ne NOS‏ 


وقد عل حص الصو لين القسميخ تو عا والحداء للتقارب الكديك مها 


.)5 ٠7" /5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 


الأصول. (ص 275/8 روضة الناظر» (ص .)٠١١‏ 


(۳) ينظر: سلالة الفوائد الأصولية» (ص .)١5١‏ 
رټ ۳۹٦‏ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
0 أما القسم الأول: فاختلف في صحة الاحتجاج به على قولين» كما يلي: کا 


القول الثاني: أنه ليس بحجة: وهو المنقول عن أبي حنيفة» وعليه أكثر 
الح وض الكل" 
وهناك أقوال أخرئ تفصيلية راجعة إلى هذين القولين. 


A 2 1 


ا #قل لَه لَجِدُن م ا و ره عل طاعر 
طم لل أن کوت مَس أو دما تَسْفُوسًا أو لَحْمَّ ازمر لَه رجش وما 


I2 سح‎ 


أل اتبيه > الا 5 فهنا احتجاج بعدم الدليل. 

كما استدلوا بقوله يوار : «إن الشيطان ياتى أحدكم فيقول أحدثت. 
فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يحد ریحًا)") فهنا أمر باستدامة الحكم» 

وأما المانعون فقالوا بأنه عمل بدون دليل؛ لآن الدليل إنما دل على ثبوت 
الحكم» ولم يدل على | ستمراره. 

وكذلك فإن الاستصحاب يعم كل شي وإذا كثر العموم كثرت 
مخصصاته» وما كثرت مخصصاته : ضعفت دلالته» فلا يكون حجة ة0 , 

والذي يظهر أن الاستصحاب دليل يلجأ إليه عند عدم الأدلة؛ للآيات 


.)۳۷۸ /۳( كشف الأسرار‎ »)17177 /٤( الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)۲۸٤ ينظر: أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها د. الربيعة» (ص‎ )۲( 
كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتئئ يستيقن» رقم:‎ )۹ /١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


(110)» ومسلم (1/ »)۲۷١‏ كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في 


©( كف الأسرا 7 ۹ الإحكام للآمدي /٤(‏ » إرشاد الفحول» (ص .)3١9‏ 
۳4۷ م4 








م4 ب الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية a‏ 
--- السابقة» وقد عمل به الفقهاء من مختلف المذاهب» وإن لم يعله البتعض 


فما استدل به المانعون لا يدفع أدلة المجيزين؛ لأن غاية ما يدل عليه 
كلامهم أن الاستصحاب لا يفيد القطع» ومن احتج به فإنما يقول: إنه حجة ظنية. 

وبني على هذا الخلاف قواعد فقهية» ومسائل فرعية: 

فمن القواعد: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)» قال السيوطي: «هي قاعدة 
تدخل في جميع أبواب الفقه». أه(". 


وأما الفروع فهي أكثر من أن تحصئ, ومنها: استصحاب حل وطء الزوجة» 
حت يوجد ما يزيله کالطلاق . 


9یچ 


(1)ينظر: الأشباه والنظائر للسبوظي» (ضن +106 


(0) ينظر: المستصفئ للغزالي /١(‏ 2)2378) إعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ ۳۷۸)ء أدلة التشريع 
المختلف في الاحتجاج بها د. الربيعة» (ص .)۲۸١‏ 


ر ۳۹۸ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


كلا النافي للخكم يلزمه الذليل 





)١‏ قوله تعالی: ##بلٌ كنا يما ل خبطو وليه وا بای وا ابوس 


4[ 
") قوله تعالیٰ الان ل من کان هوا أو تسر با 
آنا كن من هاوأ وڪم إن ڪن سكي كدق كح # [البقرة: ENS‏ 


التحليل الأصولي: 

هذه المسألة متعلقة بالاستصحاب فالنافي للحكم هل يلزمه الدليل على 
دعواه» أم يكفيه النفي بناء على البراءة الأصلية؟ 

اختلف العلماء في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه يلزمّه الدليل» فلا يجوز 
له نفي الحكم إلا بدلبل» واستدلرا بأدلة ها قوله ال : بل كوا ينا ل 
حبطوأ يِه وََمَا اعم ك4 [يونس: ۳۹]ء فأنكر عليهم نفي ما لم يعلموه. 
وما ليس لهم عليه دليل» فإن النفي المجرد دعوئ. والأصل في الدعاوئ وجوب 
إقامة البينات عليها. 

وقوله تعالئ: فل هاا رمڪ إن ڪُر صدقيرت ) 

[البقرةة 111 وهو إلا م بالدليل علئ نفيهم الوارد في قوله : #وَقَانُ أ ان يذل 
ET‏ € [البقرة: [١١١‏ فالنفي يتضمن حكماء 
ولا بد للحكم من دليل. 

وذهب الظاهرية وغيرهم إلى أنه لا يلزمه الدليل؛ لأن الأصل في الأشياء 


.)١155 الإحكام (5/ ۲۱۹) إرشاد الفحول» (ص‎ »)078 /٤( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
۳۹۹ 











بم _ -. الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية جر ' 
a‏ ا لنفي والعدم. 


لكنّ الإمام ابن حزم اختار قول الجمهور”". 

وفصّل بعص المتكلّمين: فذهب الغزالي إلى أنَّ الضروريّ لا يحتاج إلى 
دليل بخلاف غيره. 

وفرق بعضهم بين النفي العقلي والشرعي”'" 


والمختار قول الجمهورء ونصره ابن تيمية في مواضع من كتبه'". 


.)775 /5( البحر المحيط (۸/ 2377)» إعلام الموقعين‎ )١( 
.)177 /١( (؟) المستصفئ‎ 
.)591١ /5( ينظر: مجموع الفتاوئ (9/ 85)» الجواب الصحيح‎ )۳( 


4 00 SIS 





۱۲۷ العف معتبر ذ في الشرع ا 


.]۲۳۳ قوله تعالى: ¥ وعلا ولىد له رفن شوى اروف 4 [البقرة:‎ )١ 

قر ل ال خر العو و ا ا 

۳) قوله تعالئ: # وَلِلْمُطلَّقتِ مََ'بالْمَرُوٍ € [البقرة: 5١‏ ؟]. 

اقول تار عل كي ]داشر ادك لمر وات رك برا 
لْوصِيَةٌ ودين ولان معزو حَفًا عل الْمئقِينَ 4 [البقرة: .]16١‏ 

) قوله تعالی: وق مل لی ع بأو ف؟وَللجَالِ لس درج واه عر 
حك € [البقرة: ۲۲۸]. 

5) قوله تعالل: ل ومتعوهن عل ]لسع قدره: وعل الْمعَير هد ره معا متعابا موي 

TENE 


9 ر ات ٤ر2‏ کال 


ل ل e‏ التو ر مھ فوأ کا 
AA E‏ 


٤ » 
N 


ع1 ا 


التحليل الأصولي: 


ذهب جماهير العلماء إلى اعتبار العرف فيما لا يخالف الشرّع» وبنوا على 
ذلك فروعاً كثيرة. 








/ 3 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


يُصرّحون بذلك فيها». آ0 

وقال ابن نجيم الحنفي: (إنَّ اعتبار العادة والعرف يُرجَع إليه في الفقه في 
مسائل كثيرة؛ حت جعلوا ذلك أصلاً». أه". 

ومن أدلة القاعدة: آيات الباب» قال ابن كثير في قوله: #أوَعَلَالوَلُودِ لَه هن 
وكسوم بِالمعَرُوفِ € [البقرة: 777]: «أي: وعلئ والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف» أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ من غير إسراف 
ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره». أه(". 

وهكذا يقال في بقية الآيات كقوله تعالن: #خذ العفو وأ بالف 4 
[الأعراف: »]١94‏ وقوله تال : اااي مَتَعْأبالْمَعرُوٍِ € [البقرة: 4١‏ 7]» 

وا الوص بالمعروق»ه والحقوق بن الو جن بالعروق؛ وألا دمن مال 

اليتيم للولي الفقير بالمعروف» ففي جميعها علق الحكم بالعرف الذي يتعارف 
عليه الناس. 

وفي الحديث: «أنّ ناقةً البّراءِ دَخَرَتْ حائطاً تَأفْسَدَتْ فيه فَقَضَى 
تقون الله a‏ وَعَلَى أَمْلٍ الموّاشي 
حفظها بالليّل )9 فة فقضئ النبي َإّْلَنَءََهوَسََ في المواشي بما تجري به العادة”©, 


(۱) شرح تنقيح الفصول» (ص 5/8 5). 

(۲) الأشباه والنظائرء (ص 47). 

(۳) تفسير ابن كثير (۱/ .)٦۳٤‏ 

(5) أخرجه أحمد (۳۹/ ۹۷)ء رقم: (۲۳۹۹۱)ء وابن ماجه (۲/ ۷۸۱)ء كتاب الأحكام» باب 
الحكم فيما أفسدت المواشي» رقم: (۲۳۳۲)» وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٠١١۷(‏ 

(5) شرح الكوكب المنير (5/ »)٤٥١‏ البحر المحيط (5/ 5 .)35١‏ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
© وغيره من الأحاديث. 


فهذه أدلة ظاهرة على القاعدة؛ لذلك جعلت من قواعد الفقه الكليةت 
والتي يعبر عنها ب (العادة محكمة). 


0 
4 ج چ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 
الدليل الخامس > 


07 سد الذرائع حجة | 





ا 


| قولە تعال ولا ميا ادغو 
5 رك < د كرو با ےا بره لس 2 ا 
۲) قوله تعالئ: ولا بطرت أجلن للم ما فين ون زینتهنٌ 4 [النور: ١‏ :1]. 
)٣‏ قوله تعالئ: « يكأيها ادس ءَمعاإسكو دخ الین ملكت ايدو وزی ر 
لوا اعم منک كلت مرت 4 [القور: 6 ]: 
قر قال ل يانه ادر اموا لا ىرو اوغا ولا اطا 
واا a‏ زات EE‏ 


و ا 


.]٤٤ قوله تعالى: فقولا لەق سا لايد کر اوی 4 [طه:‎ ٥ 

") قوله تعالی: فل نوميت عسوا من برهم فظو فریجهم درک 
رك لم آله حبر يمَايَصْتَعوْنَ 4 [النور: .]”*٠‏ 

۷ قوله. تعالن: # وتعلف عن الْمَرْصَةٍ آلى كات حاط التخر. 


> >2 


+ ع2 فر a> <l‏ سح > ےک ج22 1 
إذ يعدذوت ف السَّبّتِ إذ تايه حيتانهم يوم سبتهم شرّعا ووم لا 


a2 243< Td‏ 0 ري 


Es‏ ت 
من دون الله فيس بوا الله عدوا يغير 


3> 


اجو E ONL N QOR EAE O‏ 551 
التحليل الأصولي: 
سد الذرائع: هو حم ما الوسائل المؤقي !محر وهو أصلٌ عظيم في 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
© الشرع» وتدل عليه كثير من الآيات والأحاديق؛ فمن الآيات: 7 


5 5 | لساك توه وعد لدو م و 0 مم بوي مي د سه 
قوله تعالی: # ولا سبوا اریت يدعوں من دون الله فیسبوا اه عدوا يعبر 


علو 4 [الأنعام: »]٠١٠۸‏ فانم عن سب الأصنام سَدَاً إذريعة وقوعهم في سب 
الله تعال» وإن كان أصل السب مباحا. 


قوله ‏ تعالئ: - ولا بطر اهن حلم ما َف ن ريه 


[النور: ١‏ ]: فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه؛ لئلا يكون 
سببا إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. 
قوله_تعالئ: تاھ أ ءامو سدسم ين ملك نش وَادِنَ ل 


4 


رو ور 


يَلْعُوا الحم منز كلك مرم 4 [النور: ٥۸‏ ]: أمر تعالئ مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ 
منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة؛ لئلا يكون دخولهم بغير 
استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم» وقت إلقاء ثياءهم عند القائلة» 
والنوم» واليقظة. 

قوله تعالی: تایا لذبت عَامَنُو لا تَعُولُوا روا وولو آنظريًا 4 
[البقرة: :]٠١ ٤‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير؛ لثلا 
يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم؛ فإنهم كانوا يخاطبون 
بها النبي نوس ويقصدون بها السب يقصدون فاعلاً من الرعونة» فنهى 
المسلمين عن قولها سداً لذريعة المشابهة؛ ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها 
اليهود للنبي َلوسر تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. 

قوله تعالئ لكليمه موسئ وأخيه هارون: #آذْهَبَآإكَ فرعن ندر تی ) 
فقول لقو ایتا َعَم يتَدَكر يخم © [طه: ٤٤‏ ]: فأمر تعالئ أن يلينا القول لأعظم 
أعدائه وأشدهم كفراً؛ لثلا يكون إغلاظ القول له - مع أنه مستحق له - ذريعة 


82 4۰0 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا" 
<< إلى تنفيره» وعدم صبره لقيام الحجة» فنهاهما عن الجائز؛ لئلا يترتب عليه ما 


هو 

أكره إليه تعالئ. 

أن الله تعالئ أمر بغض البصر في قوله تعالى: قل لْلَمُؤِْيِت 4 [النور: »]٠ ٠‏ 
#قل مومت * [النور: ١۳]ء‏ وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر 
في صنع الله تعالى: سدا لذريعة الإرادة» والشهوة المفضية الى المحظور”". 

والآية الأخيرة سبقت معنا في تحريم الحيل» وقد استدل بها هنا؛ لأن الله 
تعال لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت» حرم جميع ذرائع ذلك ووسائلهء 
فعاقبهم على فعلها'". 

والأحاديث في تأصيل هذا الدليل كثيرة» فمنها ما يأمر باتقاء الشبهات؛ 
لكونها مؤدية للحرام. 

ومنها ترك الب صَلتَعيووَسكٌ بناءَ الكعبة على قواعدٍ إبراهيم سْبََاةويعَلَ؛ 
سَدَاً لذريعة تنفير أهل مكةء وكذلك عدم قتله للمنافقين؛ حتّ لا ينفرٌ الاس من 
اتباع دپنه وغیرها". 

ر عزهم لاف الجمهور ف شد ر ارا ا 
وتحقيق المناط؛ لذلك قال القرطبي: اوسدٌّ الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه 
وخالفه أكثرٌ الناس تأصيلا وعولوا به في أكثر فروعهم تفصيلا». أآه^. 


.)٦١ -5 /4( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۷/ .)٤۳١‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط (۸/ »)4٠‏ إحكام الفصول» (ص 1894). 
)٤(‏ البحر المحيط (۸/ 40). 








ON‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
ومثل هذا التأصيل ذكره القرافي وغيره"' 
وقد ذكر الإمام ابن القيّم تسعة وتسعين وجها لحجية سد الذرائع» ثم 
قال: «ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي مَنْ 
أحصاها دخل الجنة». أه”". 


4 ار 2 


.)١59 الفروق للقرافي (۳/ 2577 الاستدلال عند الأصوليين» (ص‎ )١( 
.)٠١ /4( إعلام الموقعين‎ )۲( 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية جد" 





52 الاستحسان حجة إن استند إلى دليل ا 


0 ص ك 


)١‏ قوله تعالى: ‏ ال معد امول يعون سه وليك آل هَدَحْهُمُ 
و 5 هم ألو آلب > [الزمر: 14]. 

۲) قوله تعالول: ¥ وَأنِعُوَالَحْسَنَ ما رگم من رَيَحَكُم 4 [الزمر: 00]. 

۴) قوله تعالئى: لإ مارم يم الْمَيِنَة لدم ولحم لخر وما أجل يذه 
يرال a‏ ولا عادول لِم عله إن الله عور رجيم € [البقرة: 10/7 ]. 

:) قوله تعالئ: # من ڪقَرَ به من عد وإ لا من ام رة رئا 
Ss‏ 

.]71 قوله تعالی: إن هی إل اء سَمَمْمُوهآ 4 [النجم:‎ )٥ 

)٦‏ قوله تعالى: 7 o‏ ال وآطیعوا ارو ولد من كن 
زعم في سیو دوه إا وال € الا 84 ]: 

التحليل الأصولي: 

الاستحسان: هو العُدول عن حكم اقْضَاه دلي شَرْعِنٌ في واقعة إلى حكم 
كك لدليل افا ٤‏ 

وقد وقع فيه خلاف كبير بين العلماء؛ بناء علئ اختلافهم في مفهومه. 
ومقتضئ القاعدة يجمع بين الأقوال: 


۸ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
0 فال رر هذه ككس واف ا شا فال لوانت ن ون -- 

ساي وام <٤‏ رو 5 ر وم 2 سل ا کک ا سكا 
قبعو أ 3 [الزمر: »]1١‏ وقوله تعالی: # وَأتَمِعوَا أَحَسَنَ ما انز یکم 
من رَيَحَكُم € [الزمر: 66]. 

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ فإِنَ اتباع الأحسن هو ما دل عليه الشرع» 
ولا دلالة فيه على مصطلح الاستحسان إلا من حيث الاشتقاق اللفظي""". 

وقالوا أيضا: إنه قد ثبت باستقراء الشرع أنه يعدل في بعض الوقائع 
عن عمومات الأحكام كما في قوله تعالى: هَمَنِ أَصْطَرَ غير باع وَلَاعَادٍ # 

5 ر 0 e ll‏ 7 0 رر ج رمه 

[البقرة: [IVY‏ وقوله: 0 من حكفر باي من بعد يمنإ لا من أحكره وقَلبه: 
وحم سے 2 ا لس 
مَظمّينَ با لإيمّن # [النحل: »]٠١١‏ ومثله جواز بيع السلم”"» مع النهي عن بيع 

كما استدلوا بحديث: اما رَآهٌ المسْلمُونَ حَسَنا فهو عند الله حَسَنٌّ وما رَآه 
المسْلِمُونَ قبیحا فهو عِنْدَ اللو قبِيح)”". 

وحََالَفَ الإمامُ الشَّافعِيُ ومّن واقّقه؛ فقال بأنّه ليس بحجّة» وإنّما هو حَُكم 
بالرّأي والهَوّئ حتّى قال: «مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدَ شَرَعَ). أه». 

وذكر الطوفي قوله تعالئ: 8 إن هى إلا أساء سَمَممُوهآ 4 [النجم: ۲۳]» وقال: 
احتج به من أنكر الاستحسان في الشرع؛ لأنه اتباع الهوئ بغير مستند).أه”» وهو 
استدلال صحيح إن لم يستند الاستحسان على دليل» كما هو مفهوم القاعدة؛ 


)١(‏ الإحكام للآمدي (5/ »)٠١۹‏ استدلال الأصوليين» (ص »)۳٠١‏ أدلة التشريع المختلف فيهاء 
(ص .)18١‏ 

(۲) وهو بيع موصوف في الذمة بثمن عاجلء انظر: المعجم الوسيط» (ص 545). 

(۳) سبق تخریجه» وبيان أنه موقوف على ابن مسعود رَيَإْنَعنَة. 

(5) ولم أجدها في كتبه» لكنها متداولة عند الأصوليين» ينظر: البحر المحيط (۸/ 40). 

(5) الإشارات الإلهية» (ص 508). 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية جره" 


وأما الآية الأخيرة: فقد استدل ها جماعة» ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر 
عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنةء وليس إلى الاستحسان'". 

وهو أيضا يدل علئ مفهوم القيد في القاعدة. 

والخلاف بين الفريقين راجع إلى اختلافهم في مفهوم الاستحسان كما 
سبق» وتحريره كما يلي: 

-فإنّه إن كان بنص أو أثر أو إجماع أو قياس أو ضَرورة: 

فلا خلاف في حجيّته؛ لأ العمل فشي الروك والثر اع :قينا 
مدل ادا الج 

-وإن كان بمجرّد الرْآي المنقدح في الذهن» كما هو منسوب للإمام أبي 
حنيفة: فلا شك في عدم حجّيته» فيستدل بأدلة المنع. 

قال السمعاني: «إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان 
ويشتهيه من غير دليل؛ فهو باطل ولا أحد يقول به...» 

وإن كان تفسير الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوئ منه؛ فهذا 
مما لم ينكره أحد). اه" . 

وقال الشوكاني: «فعرفتَ بمجموع ما ذكرناه أن ذكر الاستحسان في بحث 
مستقل لا فائدة فيه أصلا؛ لأنّه: 

داق را رد الأدلة لا فهو کا 

-وإن كان حارج عنها: فليس من الشّرع في شئء». أه"". 


.)459 /5( الإحكام لابن حزم (7/ 0749 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
بتصرف.‎ ))07١ /٤( قواطع الأدلة‎ )( 
.)5١7؟ إرشاد الفحول» (ص‎ )( 

1 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


6ل الإلهامُ ليس بِحُجَة ويعمل به اضطرارا 


2 وو دم هع I‏ 


عل في سىء فردوه e‏ 0۹[ 
۲) قوله تعالئ: # قا لوان دحل لَه إل م کان هوا أو ری تنك 
فل اوا وڪم إن نمر صرق € [البقرة: .]١١١‏ 
)٣‏ قوله تعالی: # ومن دع مانو لک اء اکر لابه ليو انما سابد عند 
ريد هلاي لح الكرة € [المؤمنون: .]١١١‏ 
5) قوله تعالئ: # سَريه تاف الفاق وف آنشمم حى ي َم 
ته لق 4 [فصلت: 57]. 


.[vo e قوله تعالئ: # إِنَّف ذلك ل‎ ٥ 


5) قوله تعالی: ‏ اا الت َامَنُوا إن وأ اه جحل کم مانا 4 
[الأنفال: ۲۹]. 
۷ قوله تعالئ: #ومن سق أله عل لرا 4 [الطلاق: ۲]. 


4 2 


RIL قوله تعالىل: #واد تمواق ينص أنه‎ ٨ 

AR قوله تعالی: ون‎ ٩ 

٠‏ قوله تعالی: وين هدوا فيا دِيم سبلا وَإِنَ لَه لمم 
ال 1ال ت 

۱ قوله تعالی: اله كى إا 
ET‏ 

ST EC DIFI 


حار 
١‏ 
5 
6 
6 
3 
ا 
١‏ 0 


م 
1 
ب 
حر 

1 
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/ الآآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية دس" 
9 ۳ قوله تعالئ: 9 وأو رَيْكَلَ الكل 4 [النحل: 14]. 


قر لد عمال 0596 خا O‏ كروما بتكي يدك 
ای کن تق للدت ا ا رِحمَنْبَا * [الأنعام: 177]. 

٥‏ قوله تعالل: ا ق مَجَهَكَ لرن حَنِيِمَا فطرت َه الى فلن 
ما له بل للق للد" کے انت الد کے احفر القكاسن 
بعل 4 [الروم: .]۳١‏ 


لمق 
له 


التحليل الأصولي: 

الإلهام: هو ما يقع في قلب المجتهد مما يطمئن إليهء هل هو حجَّة أم لا؟ 

الجمهور على أنه ليس بحجَّة شرعية؛ لعدم استناده على برهان» فكأن 
مَدارَه على الْعِصْمَةِ وهي غير متحققة لأحد بعد النبي صََلنَةءَوَسلَ ومن أدلتهم: 

الآية الأول حيث أوجبت الرد إلى الكتاب والسنة» وليس إلى الإلهام, 
ونحوها جميع الآيات الأمرة بالرد إليهما”". 

وكذلك استدلوا بالآيات التي تعلق الحق بالحجج والبراهين» وليس 
بمجرد الإلهام, كما في الآيات الثلاث» وهي: قوله تعالئ: كن انوا 
َم إن َنَم صَدِقِيرت * [البقرة: ١١١]ء‏ وقوله تعالى: # ومن 
یع مم آله اللها ار لاو يد انما حا عند روو IV‏ 
وقول تال # ساریهم تاف الفاق وف أ نسم حَقٌ حی يبن لهم أنه لی * 
[فصلت: ١٠]ء‏ قال القفال: «لو تثبت العلوم بالإلهام لم يكن للنظر معنئ.... 
ويسأل القائل بهذا عن دليله» فإن احتج بغير الإلهام فقد ناقض قوله» وإن احتج 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي (۳/ »)٠٠١‏ المسائل الأصولية في قوله تعالى: واا أبن ءامنا يعوا َه 
يعوا السو اولي لانک4 (ص 11). 
Al 3‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
8 به أبطل بمن ادعئ إلهاما في إبطال الإلهام». کک 


وذهب طوائف من المتكلّمِين والصوفية والشيعة إلى حُجّيته وقيّده 
بعضهم كالرّازي بأنّهِ حُجّة في حقه دون غيره» ومن أدلتهم الآية الخامسة» فقد قال 
جماعة من المفسرين كمجاهد وجعفر بن محمد: المتوسمون هم المتفرسون. 
ولكن قيل في معناها أيضا: المتأملون والمعتبرون» فيضعف الاستدلال 
بها على الإلهام. 


و ف r‏ 75 ت 
ا ۴ & ا E Û‏ ور (WO‏ 
وقد ذكرت الاية بعد حديث: «اتقوا فِرَاسَة المؤمن فإنه يَرَى بنور اللوا 





e 7 ۹ e ۹ 5 5 5‏ 2 س ا لس 
وفيه إثبات للفراسة» وأنها نو رمن الله؛ مما يقتضى أنها حى وحجة: إلا أن 
فى هذه الزيادة مقالاً. 


وقالوا بأن المعارف تقع اضطرارًا للعباد على سبيل الإلهام» بحكم وعد 


الل مج411 له بشرط لغری وا شرل اا انا لبرت اموا إن 
ا ی ركان 4 [الافال 95] أى ما رر ن ب ین الى والباطل؛ 
وقوله تعالیٰ: ومن بن أله جل لعا 4 [الطلؤق: ؟], ی فن کا ها يلثبس 
علئ غيره وجه الحكم فیه» ومثله قوله تعالی: واگ فوا وڪم اه 4 
[البقرة: ۲۸۲]ء والإلهام علم من الله تعالى» وقوله تعالی: لَه تى إِليّهِ مّن 


يَمَاهُ وَبَبَدِىإِلَيَهِ من يِب # [الشورئ: ]١1‏ والإلهام من تمام الهداية. 


ع ساح ملسم لد 


ار سه له 


ا ر رز ص عر عر 
> 


وبقوله: # وأؤسى ربكل الل 4 [النحل: 1۸]ء فهذا الوحي هو مجرد الإلها» 


.)١١5 /۸( البحر المحيط للزركشي»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (0/ ۲۹۸)» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يوسر باب: ومن سورة‎ )۲( 
الحجرء رقم: (۲۷١۳)»ء وقال: «هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه»» وله طرق‎ 
.)١1857 ١( واهية» انظرها: في السلسلة الضعيفة‎ 
4 ۳ 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية جع" 
6 ولا يمتنع أن يحصل لغيرها". 


و خر ن خب رت نير 
- 


واحتج بعضهم بقوله: اهمها جُوُرَهَاوتَفُوِهًا 4 [الشمس: /]» مع حديث: 
«إِنَّ مِنْ متي a‏ و وَإِنْ يكن ينهم اعد فَعُْمُرٌ)"2. فأخبر أن في 
الأمة مُلْهّمين وهذا يقتضي حجِيّة قولهم”"» والملهم: هو الذي يلقئ في نفسه 
الشيء فيخبر به حدس وفراسة» وهو نوع يخص به الله من يشاء من عباده» كأنهم 
حدثوا بشيء فقالوه. 

كما ذكر السمعاني احتجاجهم بقوله تعالی: اکان مَنَعًا فلحي * 
[الأنعام: »]١77‏ فالحياة هي العلم» والنور هو الهدئ» وفي هذا الاستدلال نظر؛ 
لأنها عامة وليست مختصة بالإلهام. 


0 


وبقوله: « كَأَقَمَوَجَهَكَ لِلييِحَنِيًا4 [الروم:٠]ء‏ فأخير أن الناس على 
الدين الحنيفي والفطرة» فكل ما يلقى في قلو م هو من الحق والفطرة. 

واستدلوا بحديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ والب ما اطْمَأنّتْ إليه التَفْس» واطْمَأنَ 
إِلَيِْ القَلْبُء والإنْمُ ما حَاكَ في القَلْبٍ ورد في الصَّدْرِ؛ٍ وإنْ فاك الئاس 


ی 3 ع س o e‏ 2 
وأفتو ك ووجهه أن ما اطمأنّث له النفس بز وحق فهو حجة» وهو صريحٌ في 


.)٠١١ /٠( ينظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5/ »)۱۷٤‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم: (7479): عن 
أبي هريرة ينث ومسلم /٤(‏ 1875)» كتاب الفضائل» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى 
عنه» رقم: (۲۳۹۸)» عن عائشة وَلدعَنْهَا. 

(۳) البحر المحيط (۸/ .)١١9‏ 

() قواطع الأدلة (6/ .)٠١١‏ 

(0) حسن؛ أخرجه أحمد (۲۹/ 0۲۷)» رقم: (۱۸۰۰۱)» وهو في صحيح الترغيب والترهيب (19/75). 

٤ رذ‎ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
الاحتجاج بإلهام القلب» وأنّه أولئ من الفتوئ الاجتهادية» وكل ذلك إِنّما هو في 5 
حقٌ المتقين كرامة لهم. 
قال الغزالي: «وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنا به حيث أباح المفتي» أما 





يث حرمه فيجب الامتناع 


2 


ثم لا يعول علئ كل قلب؛ فرب موسوس ينفر عن كل شيء» ورب شره 
متساهل يطمئن إلى كل شيء» ولا اعتبار بهذين القلبين» وإنما الاعتبار بقلب 
العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال» وهو المحك الذي يمتحن به خفايا 
الأمورء وما أعز هذا القلب في القلوب». أه(". 

-ومن خلال ما سبق وعلئ تقدير الاستدلال لثبوت الإلهام بمثل ما تقدم 
من الأدلة» من أين لنا أن دعوئ هذا الفرد لحصول الإلهام له صحيحة» وما 
الدليل على أن قلبه من القلوب التي ليست بموسوسة ولا بمتساهلة؟! 

ولكن يمكن حمل تلك الأدلة على أنه قد يعمل به المجتهد عند فقد 
الأدلّة والاضطرار إلى العمل» كما قد يعمل به المستفتي عند اختلاف المفتين» 
وتعارض الأقوال عنده» وعدم قدرته على التمييزء لا أنه حجة شرعية» وهو الذي 


00 


تجتمع به الأدلة كما في نص القاعد 


< کے 3 


.)١١8 /۲( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١59 /۱( ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني (5/ ۰- ۱۳۲)» التعارض والترجيح‎ )۲( 
82 0 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 





55]) بعَنَحُ بالصاحة المزسلة ا 


)١‏ قوله تعالی: طن رع في یو ردو لوول نكم مون ياه 
لوو الآخز * [النساء: 04]. 

۲) قوله تعالی: ‏ وما اخم فيه مِنْسیء حمل آله 4 [الشورئ: .]٠١‏ 

۳) قوله تعالیٰ: الوم أ ملت لم دینک ومست 6ك مق وریت 
کک ألإسكم دِينًا © [المائدة: ۳]. 

.]" 5 قوله تعالى: # اسسا لانن أن يرك سى [القيامة:‎ )٤ 

٥‏ قوله تعالئ: ااا الاس قد جا نکم مَوْعِظَهُ ين ریک وشا لِمَافى 


ا سس حدس و 


الصَدور وهدى ورم زِلَمْؤْمِنِينَ 4% [يونس: [ov‏ . 


التحليل الأصولي: 

المصلحة المرسلة؛ وتسم الاستصلاح: هي طلب الإصلاح. 

والمصلحة لغة: على وزن مفعلة وهي المنفعة”» وقال الغزالي: 
«المصلحة: عبارة في الأصل عن جلب المنفعة أو دفع مضرة». أه'". وهذا 
الوزن يفيد الكثرة. 


(۱) لسان العرب (۲/ ۸٤۳)ء‏ المصباح المنير /١(‏ 57 ؟). 


.)١55 /١( المستصفئ للغزالي‎ )۲( 
٦ ر‎ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
© وأما اصطلاحا فقد تنوعت تعريفات الأصوليين للاستصلاح» ويمكن - 

صياغة مجموع ما ذكروه بالقول بأنها: ترتب الحكم الشرعي فيما لا نص فيه ولا 
إجماع؛ بناء على مراعاة المصالح التي قصدها الشارع الحكيم لعباده“ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المصالح المرسلة: أن يرئ المجتهد أن 
هذا الفعل يجلب منفعة راجحة» وليس في الشرع ما ينفيه». أه”". 

ومن مقاصد الشريعة العامة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» 
فكل ما كان مؤديا إليهاء أو مانعاً من فواتها فهو داخل في مفهوم المصلحة”". 

واتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز الاستصلاح في أحكام العبادات؛ 
لأنها تعبدية» والمقدرات؛ لأنها مثل العبادات كالحدود» والكفارات» وفروض 





الإرث» وشهور العدة» وأنصبة الزكوات ومقاديرهاء ونحوها. 
وإنما اختلف العلماء في حكم الاستصلاح فيما عدا أحكام العبادات 
والمقدرات): 


فمنع منها الجمهور؛ بناء على آنا عمل بغير دليل» واستدلوا بالآيات 
الأربع الأول: ففي الآيتين الأوليين يأمر الله تعالئ بالرجوع إلى الكتاب والسنة 
عند الخلاف والتنازع» وليس إلى ما فيه مصلحة للناس» فإن وجه المصلحة قد 


يكون متوهماء ولیس حقيقيا. 


.)757 /۲( ينظر: العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
.)747 /۱۱( مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )۲( 
وما بعدها.‎ )١175 ينظر: الاستدلال عند الأصوليين» (ص‎ )۳( 
771-517 أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للربيعة‎ )5( 
4 ۷ 








/ / الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
<< وفي الآية الثالثة يبين الله تعالئ أنه أتم الدين؛ فكل مسألة لا بد لها 2 


في الشرع إما تصريحا أو تلويحاء تأصيلاً أو تفصيلاء فيرجع إليه لا إلى مصالح 

ووجه الدلالة من الآية الرابعة: أن الله سبحانه أنكر أن يكون قد ترك شيعا 

مما يحقق مصالح للناس ولم يبينه. 

والاستدلال هذه الأدلة محل نظر» وإنما يصح الاستدلال مها لو كانت 
المصالح لم يشهد لها الشرع في الجملة. والمصالح المرسلة ترجع إلى حفظ 

ولذلك فالآيات تدل على عدم اعتبار المصلحة الملغاة المصادمة للنص» 
لا المرسلة غير المعارضة» وهو محل اتفاق» وهو مقتضى نص القاعدة. 

وأجازها المالكية» وجماعة من الحنابلة» واحتجوا - كما فعل الطوفي - 
بالأدلة الدالة على أن كتاب الله تعالئ جاء مراعيًا لمصالح الخلق» متضمناً لهاء 
مھتما بهاء وذلك كقوله تعالئ: يام الاس قد جَدَنَْ وط ممن ريح وشفاء 

ا ا 2 سس سل و 2 باستو lL rS FY‏ كا کے بر عد اسل 19 ور 

لما ف الصَدور وهدى وة يِلْمْؤْمِنِينَ قل ب تل اله ور تو فلك في رحو هو 

حَبرَيّمًا معو € [يونس: لاه - 08]. ففيها دلالة على أن الوحى إنما جاء 

لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية. 

وبحديث: «لا ضرر ولا ضرار»”"؛ فإن ترك العمل بالمصالح العامة فيه 

ضرر ومشقة» وهو منفيٌ بالحديث؛ فوجب العمل بالمصلحة. 

(۱) أخرجه أحمد (0/ 20)» رقم: (3875)» وابن ماجه (۲/ ٤۷۸)ء‏ كتاب الأحكام؛ باب من بن 
في حقه ما يضر بجاره» رقم: »)۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس» وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1/ 498) رقم: (550). 

ر ۸ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية سيا 
© المسجدء وتدوين الدواوين» واتخاذ السجون. وغيرها. 
وهو استدلالٌ فيه قوة» لذلك فالمصلحة غير المعارضة للشرع معمولٌ بها 
عند الفقهاء تفريعا» وإن لم يقولوا مها تأصيلا» كما ذكر ذلك القرافي"» وقال ابن 
دقيق العيد: «الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا 
النوع - المصالح المرسلة - ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما من 
اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيحاً في الاستعمال لهما على غيرهما». أه'". 


4 کے 2 


»)٤١ /۳( البحر المحيط (۸/ 88)» تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ »)797 /١( المستصفئئ‎ )١( 
(Y۲ أصول مذهب أحمد» (ص‎ )۲( 


82 ۹ 








الباب الرابع 





طرق استنباط الأحكام من الأدلت 


وفيه سبعة فصول : 
© الفصل الأول: الأمر والنهي. 

© الفصل الثاني: العام والخاص. 

٠‏ الفصل الثالث: المطلق والمقيّد. 

© الفصل الرابع: المجمل والمبيّن. 

© الفصل الخامس: المحكم والمتشابه. 
© الفصل السادس: الظاهر والمؤول. 

© الفصل السابع: المنطوق والمفهوم. 








N‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


الفصل الأول 


اسنات ظ 


ووا ر کا أ كول کی کت ای نا 






التحليل الأصولي: 

الأمرني اللغة: ضد النهي» ويطلق على الفعل كقوله تعالئ: #وَسَاورَهُمُ في 
الگ 4[ آل عمران: ١54‏ ]. وعلی الشأن كقوله تعالی: #وماأممُ ورت رشید 4 
[هود: /ا9]. 

وفي الاصطلاح: استدعاء أي طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 

(على وجه الاستعلاء): الغلبة والسلطة فلا بد أن يكون الآمر على من 
المامور. 

وقد اختلفت تعريفات الأصوليين للأمرء ولا أجد داعي لذكرهاء وهذا 
التعريف هو أشهرها وأسلمها عن النقض”. 


وذهب جماهير العلماء إلى أن للأمر صيغة بنفسه” 


"» واحتج الإسفرايبني 
وغيره بالآية» ووجه الدلالة أنه قال: لما مره € فجعل أمره: کن € [يس: «[AY‏ 


.)۷۷ /۲( البرهان للجويني (۱/ "707)» الحدود للباجي» (ص 275 ).؛ مختصر ابن الحاجب مع العضد‎ )١( 
.)٠١ /۳( وينظر في ذلك: شرح الكوكب المنير‎ )( 
.)۷۹ /۲( شرح الكوكب المنير (۱/ ۳١)»ء العضد علئ ابن الحاجب‎ »)7١5 /۱( العدة لأبي يعلئ‎ )۳( 
4 رفت‎ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ع" 
be‏ وهى ص صغة الأمر. 


وذهب المعتزلة إلى أن له صيغة» ولكن لا يدل اللفظ بمجرده على كونه 
آمرا واا يكوق أمرا رة الأرادة: 

وذهب الأشعري تبع لابن كلاب إلى أن الأمر هو معني قائم بنفس الآمر؛ 
بناء علئ القول بالكلام النفسي. 

ولكن قال ابن كلاب: الصيغة حكاية الأمرء وخالفه الأشعري فقال: 
لا يجوز أن يقال: هي حكاية؛ لاستلزامها أن يكون الشيء مثل المحكي» لكنه 
عبارة عن الأمر القائم بالنفس. 

قال السمعاني: «وللآمر صيغة مقيدة بنفسها في كلام العرب من غير قرينة 
تنضم إليهاء وكذلك النهئ» وهذا قول عامة أهل العلم. 

وذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلئ أنه لا صيغة للأمر والنهئ. 
وقالوا: لفظ: افعل» لا يفيد بنفسه شيئا إلا بقرينة تنضم إليه» ودليل يتصل به. 

وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء» وقد ذكر بعض 
أصحابنا شيا من ذلك عن ابن سريج» ولا يصح. 

وإذا قالوا: إن حقيقة الكلام معن قائم في نفس المتكلم» والأمر والنهئ كلام. 

فيكون قوله: (افعل) و(لا تفعل): عبارة عن الأمر والنهى» ولا يكون 
حقيقة الأمر والنهئ. 

وهذا أيضاً لا يعرفه الفقهاء» وإنما يعرفون قوله: (افعل): حقيقة في الأمرء 
وقوله: (لا تفعل): حقيقة في النهي». أه”". 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي (۳/ 775)» المسائل المشتركة؛ (ص .)١١5‏ 
(7) قواطع الآدلة للسمعاني .)۸١ /١(‏ 

3 تلك 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية بغت ييا 
0 وقد بنيث على هذه المسألة: مسألة: هل الأمر بالشىء ى عن ضده؟ 
فقالت المعتزلة: ليس نيا عن ضده لا لفظاً؛ بناء على الصيغة» ولا معنوا؛ 
بناء على اشتراط الإرادة. 
وقالت الأشاعرة: هو نبي عن ضده من جهة اللفظ؛ بناء على إنكار 
اا 
وقد سبق تفصيل القول في مسألة الكلام النفسي الذي بنيت عليه هذه 
الال 





(G8 22 0‏ رم 


.)١١١ المسائل المشتركة» (ص‎ )١( 
2 0 





ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 


وو صيغة ,افعل, لها عدة معان | 


-ه 


1) قو لادتعا وا ER‏ لقاو EIT‏ 
۲) قوله تعالئ: اوشم إنْعَلمَتمُ فم حا 4 [النور: ۳۳]. 
۳) قوله تعالئ: #وَاسَسَشِْدُوأ يمن رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
5) قوله تعالئ: "يناب 

فأڪتبوه € [البقرة: ۲۸۲]. 
٥‏ قوله تعالی: 3 كوأ واشربوا هنیا يمار سملو 4 [الطور: .]٠۹‏ 
”) قوله تعالی: #أَعْمَلُوأْمَاشِئَتُمَ 4 [فصلت: ٠‏ 5]. 
۷ قوله تعالی: # واستفزر مناستطعت مهم بِصَوْتِكَ € [الإسراء: 14]. 
٨‏ قوله تعالئ: #ڪلوا من طِيبَتٍ ما رفت 4 [البقرة: ۱۷۲]. 
8) قوله تعال :+8 الوا سل ءام € [الحجر: 4], 


َه 


1١ 


ھا 


ت م سه ا کک LL‏ 2 2 و 
ال 5 دایم بدن 4 أجل كى 


3 قر لهال نووت TE SANS‏ 
)١‏ قوله تعالى: قفاوأ ورو س لِه € [البقرة: 77]. 


۲ قوله تعالى: # ذف إن أن تَالْمَبرالحكرم 4 [الدخان: .]٤٩‏ 


ت 


مس بير 


۳ قوله تعالى: #مَأَصِيرةأ أو لَاصَيرُوأ 4 [الطور: ١5‏ ]. 
٤‏ قوله تعالئ: 9# ريا افر لي ولودی وَللَمَؤْمِنِينَ € [إبراهيم: ١‏ 5]. 
6 )وله تالا :غ افوا ما اتر قرت [يولس: 6 ]. 


قر لهال عرق IMANE‏ 











| الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ N 
التحليل الأصولى:‎ 


ذكر الأصوليون أن صيغة الأمر: (افعل) وردت في القرآن لمعان عديدة» 
أوصلها الزركشي إلى ثلاث وثلاثين”"» وابن النجار إلى خمس وثلاثين". 

وقد ذكر الرازي أشهرها مع شواهدها من الآيات السابقة» وما في معناهاء 

الأول الأبيحات؛ كفو له هال AI AE‏ 1 

الثاني: الندب: كقوله تعالى: اتوش إن لمم فج خَيرا 4 [النور: .]١۳‏ 

الثالث: الإرشاد: كقوله تعالى: #واستق دوأ سَهِمِدَيْنِ © [البقرة: ۲۸۲]ء 
#فَآحكتَبوه # [البقرة: ۲۸۲]. 

والفرق بين الندب والإرشاد: أن الندب لثواب الآخرة» والإرشاد لمنافع 
الدنيا؛ فإنه لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات» ولا يزيد بمجرد فعله. 

الرابع: الإباحة: كقوله تعالئ: # كوأ واسريوأ [الطور: .]١9‏ 

الخامس: التهديد: كقوله تعالئ: #إغملو مَاشِئَتُمَ 4 [فصلت: ١٤]ء‏ 
ف( واتتكرة OIL IRS‏ 1 

ويقرب منه الإنذار: كقوله تعالئ: قل تَمَتَُّوا 4 [إبراهيم: ٠‏ 7]» وإن كانوا 
قد جعلوه قسما آخر. 

السادس: الامتنان: # فكوا مما رڪم ا N‏ 

السابع: الإكرام: # أَدَخْلُوهَاسَلرِ َامِِينَ 4 [الحجر: 57 ]. 
)١(‏ البحر المحيط (۳/ -۲۷١‏ 586). 
(۲) شرح الكوكب المنير (۳/ ۳۷). 

۷ ف 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية سنت" 
SL‏ الثامن: التسخير: كقوله: لوا قرَدَةٌ 4 [البقرة: ]٠٠‏ 


عرده 
التاسع: التعجيز: لقأو ايسورو 4 IT ANN‏ 


العاشر: الإهانة: # دق تلك أنتَالْمَرب د الْحكَرمُ 4 [الدخان: .]٤٩‏ 


الحادي عشر: التسوية: #فأصيرواً أو لا ضرا * [الطور: .]١١‏ 

الثاني عشر: الدعاء: 9 ربا أَغْفْرٌ لي 4 [إبراهيم: .]4١‏ 

الثالث عشر: التمني» كقوله: ألا أيها الليل الطويلء ألا انجلي. 

الرابع عشر: الاحتقار» كقوله: #آَلْعُوأ مآ أنثر ملقو € [يونس: *۸]. 

لكام هقر التكوى كر لد رن 4 اشر 11 

واتفقوا على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه؛ لأن 
خصوصية التسخير والتعجيز والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه الصيغة» بل 
إنما تفهم تلك من القرائن. 

إنما الذي وقع الخلاف فيه أمور خمسة: الوجوب والندب والإباحة 
والتنزيه والتحريم)”"» وسيأتي الكلام عن مقتضئ الأمر المطلق» وجميع هذه 
الأوامر دلت الأدلة والقرائن على معانيها. 


دومع 


)١(‏ المحصول (۲/ /01- 57)» بتصرف يسير» وينظر: العدة لأبي يعلى »)7١9 /١(‏ قواطع الأدلة 
للسمعاني /١(‏ ۸۲). 


A ر‎ 





1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


يون ليس من شروط الأمر الإرادة 





عب 


)١‏ قوله تعالل: يتات اا مسد إن سا اه مِنَ لسري 
[الصافات: ”7 .]١١‏ 

۲) قوله تعالئ: ماقرا ئی دا ارد ته آن قول لق كر € [النحل: ٤١‏ ] 

۳) قوله تعالی: # ناه يمرك أن ووا لمكت إل أَهَلِها * [النساء: 58]. 


١ 
2 - 


التحليل الأصولي: 

معنول القاعدة: أنه لا يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريداً لامتثال المأمورء 
وهو قول الجمهور فلا تشترط إرادة الامتثال في الأمر"» فهو يعتبر أمرأء وإن لم 
يرد الامتثال: واستدلوا لذلك بآيات الباب: 

ففي الآية الأولئ: أمر الله تعالئ إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ولم يرد 
منه ذلك. 

ففيها دليل علئ أنه سبحانه قد يأمر ہما لا يريد أن يكون قدراء أو علم أنه 
لا يكونء كأمر الناس جميع] بالإيمان والعمل الصالح» مع إخباره بأنه لا يقع. 


فإن قيل: إنما أمره بمقدمات الذبح! 


100 


عع 


أجيبب ان هاا لاف تصن ا اند قال وال ا ا إن 
أسَمْمنَالصَرينَ 4 [الصافات: ۲١٠]ء‏ فدل على أنه كان مأموراً بالذبح. 

ولأنه هو الذي يحتاج إلى صبرء ولأنه فداه بذبح عظيم عن ابنه» وكذلك 
فقد سماه البلاء المبين» ولا يكون ذلك في مجرد الإضجاع. 


.)١۷١ /١( شرح تنقيح الفصول» (ص ۱۳۸)» فواتح الرحموت‎ »)٤٠١ /١( المستصفئ‎ )١( 
2 ۹ 











ری الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
Sm‏ والآية الثانية: والدلالة فيها من جهتين: f‏ 


إحداهما: أنه سبحانه أخبر أن: (كن) بمجردها أمر. 

ثانيهما: قوله: (إذا أردناه)» فهذا يدل على أنه قد يوجد أمر بإرادة وبغير 
إرادة» وإلا لما كان لهذا القيد معنود. 

وأما الآية الأخيرة: ففيها الأمر بأداء الأمانات مع الإجماع على أنه لو قال: 
(لأؤدين إليك أمانتك غداً إن شاء الله)» ولم يفعل أنه لا يحنث. 

فلو كانت الإرادة شرط) في الأمر لترتب عليه الحنث؛ لأنه مراد لله تعالى 
حيث أمر به" . 

وخالف في ذلك بعض المعتزلة فذهبوا إلى أنه تشترط الإرادة في الأمر. 

وعللوا لذلك بأن الصيغة مترددة بين عدة معان كما سبق» فلا يحدد المراد 
إلا بالإرادة”". 

وكما يظهر فإن الخلاف في هذه المسألة لفظيء إذا ما وقع الاتفاق على أن 
الأصل في الأمر الوجوب» ثم ينظر في القرائن التي تحدد مراد الآمر“. 


EDS 


() العدة لآبي بعلن E E‏ 
(۲) روضة الناظر مع شرحه إتحاف ذوي البصائر (5/ °( 
(۳) المعتمد لأبي الحسين البصري .)٠١ /١(‏ 
(5) الخلاف اللفظي (۲/ .))5١‏ 
e 3‏ 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


الأمر المطلق يقتضي الوجوب 


4 و سوم و 


)١‏ قوله تعالی: فيدر ادبن الف عن أ روه أن ن تصيبهم يتنة 
EI‏ 





۲) قوله تعالئ: #وما کان مون ولا موَمسَةٍ إِذَا قى آله ورسولة: م أن يکن 
لا و E‏ 
۳) قوله تعاليا: #أفعصیت أمّری 4 [طه: .]٩۳‏ 


قعصي أَمْرِى 
)٤‏ قوله تعالول: و أَعْصِى لَك أَمَرَا 4 [الكهف: 19]. 
٥‏ قوله تعالئ: #لايعصود أله م أَمرَهُم 4 [التحريم: 7]. 
5) قوله کال کروی ص انو ولهو کد دود غا 
تارا € [التساءة :]١٤‏ 
5 


۷ قوله تعالئل: IE‏ اللخ لديا و و وى الس منک د 


3> 


رع في مَىَءِ دردوه إا تو ولسو چ [النساء: .]٥۹‏ 


التحليل الأصولي: 


الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب» وهو مذهب جماهير 
العلماء» واستدلوا على قولهم بأدلة كثيرة» ومنها: 

قوله_تعالئ: « لا جوأ ذصة الول يكم كدعا بعکم بعصا قد 
س که اريت سالوت سك ودا حدر ادبن مالف عَنْ روه أن بهم 
EE‏ ويم عد عَدَاكٌ الك 4 ر ۴ فقن حدر سيحاته عن ما الام 
فدل على أن حقيقة الأمر الإيجاب. 


۳۱ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ın‏ 
5 ص ته 5 و 5 جر حي عد بجر 3 
قوله فال وما كن لمرن ولا اة إذا ی الله وروا اما أن د 


قضى الله ورسوله: هم 

يره مِنْ آمهم 4 [الأحزاب: ]۳١‏ فأخبر سبحانه أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخير 
لنفسه حكماًء إذا أمر الله ورسوله بأمر مما يدل على الوجوب؛ إذ المندوب 

50 ا ا ت أَمَرق * [طه: ۹۳]» اول أَعَصِى لك اما 4 
[الكهف: 14], #لايعضونَ أئه م أ مَرَهُمَ 4 [التحريم: 7]: فعدم الامتثال للأمر 
e‏ 

وني قوله تعالی: و بعص الله ورسوله وَيَتَحَدّ حد وده يدَخِلهُتَارَ 4 
[النساء: .]١5‏ بيان أن عقوبة المعصية النار» مما يدل على وجوب اجتناءها”". 

كما استدلوا بالآية الأخيرة» ووجه الدلالة: أن فيها الأمر بالطاعة, والأمر بالرد 
ا يي 
عند کل صا e‏ أخبر أنه لم يأمرهم ا مع أنه 
ندبهم إليه» فدل على أن الأصل ني الأمر الوجوب. 

وأن النبي صَِإَنَعََِوسَهَ أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فلم يفعلوا 
فغضب منهم» ودخل على عائشة رعا فقالت له: «من أغضبك؟ أغضبه الله 
فقال صََِلنَءَََِسَد: ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع)”؟» فغضبه يقتضي 


وجوب الأمر. 


)51-57 استدلال الأصوليين» (ص‎ )١( 
ANT عاب الوصو عا‎ 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
رقم: (۱۸۵۲۳) من حديث البراء ب بن عازب الأنصاري‎ ۷ /٠١( أخرجه أحمد في مسنده بهذا اللفظ‎ ):( 
تن وأخرجه مسلم (۲/ ۸۷۹)ء كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع‎ 
عن عائشة وََعَتا.‎ )١١١١( والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتئ يحل القارن من نسكه. رقم:‎ 
î 











لل «س وو الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
أن الصحابة هه يك أجمعوا عل أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن هود 


للوجوب في حوادث كثيرة» فلما قال النبي َإَنَءَيَِوسَدَ لبريرة: «لو راجعتيه. 
قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا إنما أنا شافع» فقالت: لا حاجة لي به)0". 


فلو أمرها لامتثلت؛ لفهمها الوجوب من أمره. 

وأجمع على ذلك أهل اللغة أيضاء فلو أمر السيد عبده» ولم يطعه كان 
عاصياء فترك الأمر معصية مما يدل على الوجوب”" 

القول الثاني: أنه للندب أي الاستحباب» وهو مذهب بعض الشافعية”". 


واستدلوا على أن الأمر للندب» بأن لفظ الأمر مشترك» فتارة يستعمل 
للإيجاب وتارة للندب» فيجب حمله على أقل الحالتين؛ عملا بالمتيقن. 


وقول الجمهور هو الصحيح؛ لقوة أدلتهم. 

ويمكن أن يجاب عن المخالفين بأن اليقين ليس في حمل الأمر على أقل 
درجاته» بل اليقين في حمله على معناه الحقيقي. 

فإن كانت ثمت قرينة للندب حمل على النذب» وإن كانت للإباحة حمل 


)١(‏ أخرجه البخاري صحيح البخاري (۷/ 48)» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي صَإِلتيدِرَسَةَ في 
زوج بريرة» رقم: »)٥۲۸۳(‏ وغيره عن ابن عباس َإَدعَنعا. 

(۲) وتفصيل الأدلة في كتاب إتحاف ذوي البصائر (5/ )757١‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: الإحكام لابن حزم (۱/ 759): المستصفئ /١(‏ 571). الإحكام للآمدي (۲/ »)۱٤٤‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ 041)» مختصرابن الحاجب مع العضد(۲/ ۷۹)» 
شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص ١177‏ )» كشف الأسرار )٠١8 /١(‏ روضة الناظر (۲/ ۱۹۳) 
شرخ الكوكب المثير (6/ 49): 

(6) وينظر تفصيل هذه الأقوال وأدلتها في: البرهان للجويني .)3١5 /١(‏ الإحكام للآمدي 
(؟/ »2١55‏ تيسير التحرير »)75١ /١(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص 2177» القواعد 
والفوائد الأصولية» (ص .)١59‏ 

3 err 





# ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
<< على الإباحة» وهكذا بقية المعاني التي سبقت. 0 


فالقرينة على الندب» كما في قوله تعالئ: يحابا ليح موادا دينع 


دين اك أجل مُسسصّ فَأ بوه 4 [البقرة: ۲۸۲]ء وقد تداين النبي صِإِللَءَكووَسَةَ 
بغير كتابة مما يدل على أن الأمر للند 





وقرينة الإباحة كمافي قوله تعاليل: # فإدافضيت الصلوة فأنتش رو اف الْاَرْضٍِ 4 
[الجمعة: [٠١‏ فالانتشار مباح؛ لأنه وارد بعد التحريم المعلق على سبب» وهو 
النداء للجمعة» ومثله قوله تعالىل: ولد الل فاصطادوا 4 [المائدة: لء فالصيد 
مباح» وهو وارد بعد التحريم. 


r4 ر‎ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





ديات الأمر عن الغير 


.]١7 قوله تعالئ: وتیل حَطِيَكُمَ 4 [العنكبوت:‎ )١ 

۲) قوله تعالئ: 3# فيض حاقللا وکوا كرا 4 [التوبة: ۸۲]. 

التحليل الأصولي: 

بآ الأمر عل معان رة سبق ينضهاء ها م الكبيةوالآيات ال 
عليه» وهي دليلٌ لوقوعه. 

فقوله تعالى: #وَلْسَحيِلٌ حَطَليَكُمَ 4 [العنكبوت: ۱۲]» أي سنحمل» قال 
الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاء: أي إن تتبعوا سبيلنا نحمل 
خطاياكم. والحكمة في ذلك بينها الطاهر بن عاشور بقوله: (وحكئ الله عنهم 
قولهم: #وَلْسَحِيلٌ حخطينكم € [العنكبوت: .]١7‏ بصيغة الأمر بلام الأمر: 

إما لأمهم نطقوا بمثل ذلك لبلاغتهم» وإما لإفادة ما تضمنته مقالتهم من 

فصيغة أمرهم أنفسهم بالحمل آكد من الخبر عن أنفسهم بذلك» ومن 
الشرط وما في معناه؛ لأن الأمر يستدعى الامتثال» فكانت صيغة الأمر دالة على 
تحقيق الوفاء بالحمالة». أه(”". ٠‏ 

وقوله تعالئ: # فليضحك ايلاو لسكأ كرا 4 [التوبة: ۸۲]» أي: سيضحكون 
وسيبكونء قال النسفي: «أي فيضحكون قليلاً على فرحهم بتخلفهم في الدنيا 
ويبكون كثيراً جزاء في العقبئ. إلا أنه أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم 


Ys /٠۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۲۰ -۲۱۹ /۲۰( التحرير والتنوير‎ )۲( 
ro 











اج د الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية .و 
فاخب لا بک ن غيره. اه 


Er 0-4 7‏ وام کر ار ت ر 

وقال الآلوسي: «(# فليضحكا ليلا ولسوا كيرا € [التوبة: ۸]: إخبار عن 
عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل في الدنياء والبكاء الكثير في الأخرئ. 

وإخراجه في صورة الأمر: للدلالة على تحتم وقوع المخبر به؛ وذلك لأن 
صيغة الأمر للوجوب في الأصل ا فاستعمل في لازم معناه أو لأنه لا 
يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر». أه”". 

ومثاله أيضاً: حديث: ذالم تتح فَاضْنَعْ ما شنت" ومعناه: أن من لا 
يستحي فإنه يصنع ما يشاءء فالأمر في: «فَاصْنَعْ مَا شِْتَ) إخبارٌ عَنْ حاله» وليس 
أمراً له بِأنْ يصنع ما يشاءٌ» وهذا أبلغ في الخبر©». 


EDS 


(۱) تفسير النسفي (۲/ ١؟١).‏ 
(۲) روح المعني للآلوسي .)١57 /٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5/ ۱۷۷)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم: »)۳٤۸۳(‏ عن 
(5) ينظر: شرح الكوكب المنير (۳/ »)7١‏ جمع الجوامع /١(‏ ٤۳۷)»ء‏ كشف الأسرار ))٠١1 /١(‏ 
روضة الناظر (۲/ »)١9١‏ شرح تنقيح الفصولء (ص .)١57‏ 
۳٦ 3‏ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





التهديد بصيغة الأمر أبلغ من الوعيد 


.] ١5 قوله تعالئ: أ َعْبَدُوْمَاشِنَمُ دونو [الزمر:‎ )١ 

۲) قوله تعاليا: #اغملوأمًا اماق با شما ا € اقات 4[ 

*) قوله تعالی: فل تمت ب كمرك كا نك مِنَ أحْحَ بِالثَارٍ 4 [الزمر: 8]. 

5) قوله تعالى: #وأوتمتَعوا ليلا نكر رمُونَ 4 [المرسلات: .]٤١‏ 

) قوله تعالوا: قل تمتعوا فن مص رڪم إِلَ الَا € [إبراهيم: .]7٠١‏ 

6 قوله E‏ لوالب لم ميلك ورجللك وساركهر في آله 
وَالأَولدِ وَعِدَهُمْ TENE E‏ 

التحليل الأصولي: 

ذكر هذه القاعدة الإمام الزركشي عن بعض الأصوليين'» ويدل عليها 
آيات الباب وغيرهاء فكلها متضمنة للتهديد بصيغة الأمر» وهي في سياقها لا شك 
آنا أبلغ من الوعيد بعقوبة مخصوصة'". 

قال القرطبي: ١لا‏ عب واشت ين دون [الزهرة 18]: أمر نديد ووعيد 
وتوبيخ؛ كقوله تعالئ: #أَعَمَلوا أمَاشِئتُح 4 [فصلت: ۰ أه". 

وقال الشوكاني : اموا ما ف شم نه مَانكَمَلُونَ بَصِيرٌ ‏ [فصلت: :هذا 
آمر دید أي اعملوا بن اعمالکم التي تلتيكم في النار ا شس اتا تعملورن 
(1)البخر الط ۷ 


(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۲۸۳). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 57 7). 
ضف 48 











1 1 ظ 4 ب الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
<< بصير فهو مجازيكم على كل ما تعملون). اھ . O‏ 
ومثلها بقية الآيات؛ فكلها فيها الأمر بالأكل والتمتع في الدنيا تهديداً 
ووعيداً. 
وكذلك أمره سبحانه لإبليس بالغواية في الآية الأخيرة من هذا الباب» فهو 
أمرٌ تہدید» كما يقال: اجتهد جهدك؛ فسترئ ما ينزل به" . 


.)۷۳۸ /5( فتح القدير‎ )١( 
.)779 /۱۲( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )( 
e۸ 3 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





الأمر المطلق يقتضي الفورية 


.] ١54 قوله تعالى: #فَآسَئَبِفُوا آلْحَيْرتِ € [البقرة:‎ )١ 

۲) قوله تعالى: وسار عو ل مَعْفْرَةَ من رڪم وَجَنَّةٍ عَرْضْهاأَلسَمُوَتُ 
OEY‏ 17 

۳) قوله تعالى: #سَابِمُوا إل مَعْفْرَوَ مَنْرَيَ وَجَنٍَّ 4 [الحديد: .]۲١‏ 

.]84 قوله تعالى: وعَجِلْتإِيَكَرب لى [طه:‎ )٤ 

٥‏ قوله تعالول: # 6ال هرون مامتع كد لهم موا لد تمن أفعصيتَ 
می © [طه: ۹۲- ۹۳]. 


NE a IEA )5 


التحليل الأصولي: 

المراد بالقاعدة: أنه هل يجب إيقاع الفعل بعد الأمر مباشرة» أم يجوز 
الفعل علئ التراخي حيث لم توجد قرينة تدل عليه؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه يقتضي الفورية0". 

واستدلوا على قولهم بأدلة» منها: 

A < > 5 7 5‏ 0 ع 5 اس ص و 

إل مغرو ن ريم € [آل عمران: *17]: فال تعالخ أوجب المسارغة إل 
فعل كل خير» والأوامر من هذا القبيل مما يدل على أنها على الفور. 


ء)٤۸‎ /۳( ۲۸)ء تيسير التحرير (۲/ 7”657)» شرح الكوكب المنير‎ /١( أصول السرخسي‎ )١( 
.)٠٠۲ /۲( روضة الناظر‎ ء»)۲۹٤‎ /١( الإحكام للآمدي‎ 


2 ۳۹ 











/ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A‏ 
e‏ - قوله تعالى: #وَعَدآْتُإِليَكَرَيَ لى € [طه: 84]: قال الطوفي: «يستفا 


د 
منه أن الأمر للفور؛ لأن موسئ كان مأموراً بالسعي لميقات ربه» ثم إنه علل 
عجلته برضئ ربه» وجعلها سبب له» وإذا كانت الفورية في امتثال الأمر سببا 
للرضئء كان التراخي سبب للغضب؛ عملاً بموجب قياس العكس» وغضب الله 
سْبَحَانَهوتَعَلَ واجب الاجتناب» ورضاه واجب التحصيل» وسببه فورية الامتثال» 
وسبب الواجب واجب» ففورية الامتثال واجبة» وهو المطلوب». أه”". 

- قوله تعالی: *3مامتعك د داهم صلوا )أل يعن أفعصيْت أَمَرِى * 
[طه: ۹۲- :]٩۳‏ أي ما منعك من اتباعي حين ضلالهم» فعاتبه علئ تأخر اتباعه 
عن وقت ضلالهم» وأخبره أنه عصئ أمره بهذا التأخير”". 

- أن الأمر سبب للزوم الفعل» فيجب أن يتعقبه الفعل مباشرة» وذلك لأن 
جميع الأسباب تتبع مسبباتها مباشرة» كالبيع والطلاق والنكاح. 

-وفي قوله تعالئ: #أدَالَ ما متعك أَلَاشَسَجُدَ د أمْيكَ 4 [الأعراف: :]١7‏ أنكر 
الله تعالئ على إبليس تأخره عن السجود لآدم» وفيه دلالة على أن جواز التأخير 
ينافي الوجوب ولو جاز التأخير لغاية أو لغير غاية لما حصل الإنكار. 

لكن اعترض عليه بأن الإنكار كان على المعصية» لا مجرد التأخير. 

- أن أهل اللغة اتفقوا على أن السيد لو أمر عبده بأمر مطلق وجب على العبد 
أن يمتثل علي الفور» ولو آخر الامتثال كان عاصيا”": كما فعل إبليس لما تأخر عن 


)١(‏ الإشارات الإلهية» (ص578). 

(۲) المرجع السابق» (ص .)٤١١ -٤۲۹‏ 

() إتحاف ذوي البصائر .)7”٠5 /٥(‏ 
3 0 








ب الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
السجود لآدم» وفعل الصحابة لما تأخروا عن حلق رؤوسهم في صلح الحديبية. 


والقول الثاني: أن الأمر لا يقتضي الفورية» بل يجوز فيه التراخي: وهو قول 
المغاربة من المالكية» وقول أكثر الشافعية”". 

ودليلهم: أن المقصود من الأمر هو امتثال المأمور لا غير» والزمان ليس 
داخلاً في ذات الأمر ولا من لوازمه» بل هو مثل المكان والآلة» وهذا كاليمين 
المطلق فإنه يتحقق في أي وقت» ولا يتحدد بزمن. 

وقد كثرت مناقشات الأصوليين حول هذه المسألة» وعلئ كل دليل 
اعتراضات وأجوبة يطول البحث بذكرها. 

ولكن الخلاصة من هذه الأقوال: أن لفظ الأمر في اللغة لا يتناول الزمان» 
ولكن دلت الأدلة الشرعية على الفور؛ إذ هو الأصل في الامتثال» والأظهر للتعبد» 
والأبرأ للذمة» فيحمل عليه الأمر الشرعي عند الإطلاق”. 

وقد أثر الخلاف في هذه المسألة في فروع كثيرة» منها المبادرة في الزكاة» 
والحج» وقضاء الصوم» وغيرها“. 


کیچ 


.) ١728 /١١( كما في صحيح البخاريء انظر: فتح الباري‎ )١( 

(1)المستصفئ (۲/ »)٩‏ مختصر ابن الحاجب مع العضد (۲/ ۸۳)» جمع الجوامع مع المحلي .)۳۸١ /١(‏ 

(۳) أصول السرخسي (1/ ۲۸)» العضد على ابن الحاجب (۲/ ۸۳)» المحلي على جمع الجوامع (1/ .)۳۸١‏ 

(:) الجامع لمسائل أصول الفقه د. النملة» (ص ۲۲۸)ء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» 
(ص 375) وما بعدها. 


1 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 
الأمر لا يقتضي التكرار | 


E E a TT 


و مچ e‏ 2ے 


ع عن الْعللوین 4 [ آل عمران: ۹۷]. 

التحليل الأصولي: 

المراد ببذه المسألة أنه هل تكفي المرة الواحدة في امتثال الأمر» أم لا بد من 
تكرار الفعل؟ وذلك حيث لم توجد قرائن تدل علئ التكرار أو المرة» واختلف 
فيها عل أقوال» أشهرها: 

أنه لا يقتضي التكرار» بل هو نص في المرة الواحدة» وهو مذهب الجمهور. 

واستدلوا بالأمر بالحج في الآية» فإن الصحابة فهموا منه عدم التكرار» وأقر 
النبي ايوس هذا الفهم» وذلك أن النبي يسدر لما قال: (إِنّْ الله كتب 
عليكم الحج فحجواء قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله صََلَءَيَوِوَسَة؟ فغضب 
النبي دعيو وقال: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم)”". 

فدل ذلك علئ أن الأصل في الأمر المطلق عدم التكرار. 

لكي وجدت الإمام النووي يستظهر الحديث دليلاً للوقف» حيث قال: 
«وهذا الحديث قد دل به من يقول بالوقف؛ لأنه سأل فقال: أكل عام؟ 
ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه؛ لم يسأل» ولقال له النبي صَِإِنَلتهوسَهٌ: 
لا حاجة إلى السؤال» بل مطلقه محمول علا كذاء وقد يجيب الآخرون عنه بأنّه 
سال اسنظهارا واتضياط)»: اه 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ ١4۷)»ء‏ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم: .)١١۳۷(‏ 
cf‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


5 على قول المحققين من الجمهور وهم القائلون‎ e. 


به لا يقتضي التكرار ولا المرة» فهو زائد على ذات صيغة الأمر» فيكون عندها 
لا فرق بين من قال بالوقف على هذا التوجيه» وبين الجمهور؛ لأنه على القولين 
لا يلزمه التكرار إلا بدليل» والله أعلم. 

واتفق أهل اللغة أن السيد لو قال لعبده: أعط الفقير درهماًء فلا يقتضي 
التكرار» وهكذا الخطابات الشرعية فهي على مقتضئ اللغة. 

وذهب جماعة من المتكلمين إلى أنه يقتضي التكرار”". 

واحتجوا علئ قولهم بما يلي: 

درل #إذا قمتم إل الصلؤة فاغساوا هد € [النائدة: ١۲ء‏ اسل ا 
القاضي أبو يعلى ووجه الدلالة أنه قد فهم الصحابة منها أنه لا بد من الوضوء عند 
القيام إلى كل صلاة؛ لذلك لما صلى النبي صََنعَيديَساَ عام الفتح عدة صلوات 
بوضوء واحد استفهم الصحابة عن ذلك» فبين لهم النبي رمَا أنه فعله عمدا". 

فاقرهم النبي مَِإَِنعدوَسَلرَ على فهمهم أن الأمر للتكرار. 

وأجيب بأن التكرار مستفاد من: (إذا)» فهو أمر معلق بشرطء ولا خلاف في 
أن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار“. 





)١(‏ إتحاف ذوي البصائر (5/ ۲۸۳)» الإحكام للآمدي (۲/ )١55‏ وما بعدها. 
(۲) إحكام الفصول للباجي» (ص ٠١۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص »)١١‏ الإحكام للآمدي 

»)١155 /۲(‏ أصول السرخسي (۱/ ۲۰)» شرح الكوكب المنير (۳/ 57)» البرهان (۱/ 5 77). 
(۳) أخرجه مسلم (۱/ ۲۴۲)ء كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» رقم: (۲۷۷)» وفيه: 

«عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن النبي ايرس صلئ الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح 

علئ خفيه؛ فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه!» قال: عمدا صنعته يا عمر). 
() ينظر الاستدلال بالآية في: العدة لاي يان( / (٦‏ 

cr‏ ف 








به الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
59-3 = قوله L0 ALAN CONLIN EEE‏ 


وفيها الأمر بطاعة الله تعالئ» وهو يقتضي دوام هذه العبودية إلى قيام الساعة. 

ويجاب عنه بأنه لا خلاف في ذلك لكن الخلاف في آحاد الأوامر“ 

- كما استدلوا بأدلة أخرئ عقلية» منها: قياس الأمر على النهي فكما أن النهي 
يقتضي دوام الاجتناب» فكذلك الأمر يقتضي دوام الامتثال في سائر الأزمان". 

والأرجح في هذين القولين قول الجمهور. 

وأما قياس الأمر على النهي: فهو قياس مع الفارق؛ لأن النهي يقتضي 
اجتناب المنهي» وارتكابه في أي زمن ينافي اجتنابه» بخلاف الأمر؛ فإنه يحصل 
الامتثال به» ولو بالمرة ما لم يدل دليل على التكرار'". 

وقد بني على هذه القاعدة مسألة التيمم» وهل يجب لكل صلاة» أو يجزئ 
التيمم الواحد مالم يحدث؟ 

فمن قال يجب لكل صلاة یری أن قوله تعاليل: هموا صَعِيدًا طْيبًا 4 
[النساء: 57» المائدة: 5]» أمر يدل على التكرار كلما قام إلى الصلاة» ويقول: 
إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصإ °. 
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.)55٠ /5( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ 757)؛ روضة الناظر‎ )( 
.)7/١ /١( المستصفئ (۲/ ۸)» جمع الجوامع‎ )( 
.)50 مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للتلمساني» (ص‎ )٤( 
ct ر‎ 
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017] الأمر المحاق على علة يتكرر كلما تكررت العلة | 


.]١ قوله تعالى: لون َعَم جنب مَأَطهّرُوأ 4 [المائدة:‎ )١ 
.]١۸ ؟) قوله تعالئ: # وَاَلْسَارِفٌ واَلْسّارِفَةٌ فأقط عو أيْدِيَهُمَا 4 [المائدة:‎ 


۳) قوله تعالئ: # أَلرَانهُ الزن قاجلدوا كل ويحِيتمَا أت جلد [النور: 7]. 

التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير الأصوليين إلى أن الأمر المعلق بعلة يتكرر كما تكررت العلة. 

.2 5 عم ع صر 3 

ففي قوله تعالئ: #وإن تم جثبًا فأطهرواً# [المائدة: 1]: أي كلما 
حصلت الجنابة لابد من الطهارة لاستباحة المحظور دونبها. 

وقوله تعالئ: # والسارف والسَارقَةَ فَأقط عو أيه 4 [المائدة: ۳۸]» وقوله: 
# الرانية وارِقَاجَِدُوأ © [النور: ۲]ء فكلما وقعت هذه الكبائر وجب إيقاع الحد. 

وهذه القاعدة واضحة لا إشكال فیها؛ لن الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدم وقد نقل ابن الحاجب وابن النجار الاتفاق عليها0". 

ولكنه غير مسلّم؛ فقد خالف في ذلك بعض الحنفية» وإن كان جمهورهم 
يوافق جمهور العلماء'". 

وتوسط الرازي فقال: «والمختار أنه لا يفيده من جهة اللفظ» ويفيده من 


جهة ورود الأمر بالقياس». أه”". 


ثم بين وجه ذلك وفيه قوة» لكنه لا يخرج عن قول الجمهور؛ للاتفاق 
على النتيجة الحكمية. 


(۱) مختصر ابن الحاجب مع العضد (۲/ ۸۳)ء شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤١‏ 
(1) وممن خالف النسفي وعبدالعزيز البخاري» انظر: فواتح الرحموت (۱/ »)۳۸١‏ كشف الأسرار(177/1). 
(۳) المحصول (۲/ ۱۷۹). 
Lo‏ 2 
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3] الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر ا 


ر ور 
4 


)١‏ قوله تعالى: ¥ فَإِدًا فضي الاه فا 
۲) قوله تعالئ: #وإذا سحلل فأصطادوا ¥ [المائدة: ۲]. 
*) قوله تعاليل: ¥ قدا انسح الأشهر رماوا آلمُفَرَكِينَ © [التوبة: .]٠‏ 


.]۲۲۲ قوله تعالئ: قدا طهر فأو مِنَحَِثُ ماله 4 [البقرة:‎ )٤ 


راف اض [الجمعة: :]1١‏ 


التحليل الأصولي: 
أي إذا ورد أمر بعد الحظر أي بعد التحريم» كقوله تعالئ: ‏ فَإِدا فُضِيتِ 
َلصَلَهٌ وأنتشنوأن لاض »4 [الجمعة: ١٠]ء‏ بعد قوله تعالى: ودروا آي * 
[الجمعة:9 ]. 

وكذلك قوله: ##أوَإِدَا لل فَأصطادُواأ € [المائدة: ۲]ء بعد قوله تعالئ: #غَيْرَ 
محل أَلصَّيْدٍ 4 [المائدة:٠]ء‏ فهل الأوامر في قوله: #فانش روا [الجمعة: ١٠]ء‏ 
وقوله: #قَأصَطادوا * [المائدة: 7]: للإباحة أو للاستحباب أو للوجوب؟ 

خلاف بين العلماء على أقوال كثيرة» أرجحها: أنه لرفع الحظر السابق» 
وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظرء وهو قول المحققين كابن تيمية 
والزركشي والمزني وابن الهمام الحنفي» وغيرهم. 

فالآمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر: 


.)"55 /١( تيسير التحرير‎ ») ٦ /7”( البحر المحيط‎ «(Vo المسودة» (ص‎ )١( 
اا‎ 
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8 فقد يكون مباحاً قبل الحظر كما في الأمثلة السابقة في الصيد والبيع» فير جع کک 

إلى الإباحة. 

وقد يكون واجباء كما في قوله تعالئن: ‏ ذا أَضَلحَ الأشهر ارم افوا 
لْمْتَرِكِينَ € [التوبة: 5]» فقتالهم واجب حظر في الأشهر الحرم» ثم رجع 
الوجوب بعد انسلاخها. 

وقد يكون مستحباء كما في قوله تعالی: #كَِدًا طهر قاور مِنْ حَِيَثُ 
مره 4 [البقرة: 777]» فوطء الزوجة على الاستحباب» وقد منع حال 
الحيض» ثم رجع إلى أصله بعده. 

ومثله قوله صَإَةءوسَ: «کنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»”". 
فهو أمر استحباب. 





فالشاهد من الآيات هو الوقوع. 

والقول الثاني في المسألة: أنه على الإباحة كما في الأمثلة السابقة» وهو 
مذهب أكثر المالكية والشافعية”"» ومن أدلتهم: 

وقوع أكثر الأوامر بعد الحظر علئ الإباحة كما سبق في الأمثلة. 

ولذلك لو قال السيد لعبده: لا تأكل ولا تشرب ثم قال له: كل أو اشرب: 
كان ذلك على الإباحة”". 


ولا شك أن ما ذكروه هو أمثلة علئ وقوع الإباحة» وهي لا تمنع غيرهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ 1۷۲)» كتاب الجنائزء باب استتئذان النبي لوس ربه سْبَحَلهويكَ1َ في 
زيارة قبر أمه. رقم (/91/1). 
(؟) مختصر ابن الحاجب مع العضد (۲/ ))4١‏ شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص ۱۳۸)ء البرهان 
(8/1» جمع الجوامع مع المحلي (۱/ ۳۷۸)» شرح الكوكب المنير (۳/ 07). 
() إتحاف ذوي البصائر /٥(‏ 15109) وما بعدها. 
۷ 48 
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والقول الغالت: أنه يفيد مقتضاه الحقيقي وهو الوجوب» وهو مذهب 
بعض المالكية كالباجى وطائفة من المتكلمء'. 


ومن أدلتهم : 


أدلة اقتضاء الأمر الوجوب فهى عامة تشمل هذه الحالة أيضا. 





أن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر فيرجع الأمر إلى حقيقته. 

أنها صيغة مجردة عن القرائن فأشبهت الأوامر التي لم يتقدمها حظر”". 

ويجاب عن ذلك كله بأن الأمر قبل الحظر كان له حكمه» فالحظر منع 
العمل به» ثم رفع الحظر ليعود الحكم كما كان» فهو ليس أمراً مستأنفا حت 
يحمل على مقتضاه الأصلي وهو الوجوب. 

والقول الأول هو الجامع للأدلة» والموفق بينها دون تنافر» كما هو ظاهر””". 


EDS 


(۱) البحر المحيط للزركشي (۳/ ١٠۳)ء‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ »)٦٠۲‏ 
شرح الكوكب المنير (۳/ .)٥۷‏ 
(؟) أصول السرخسي »)١9 /١(‏ روضة الناظر (۲/ ۱۹۸)ء مختصر ابن الحاجب مع شرحه 
(؟/ »)4١‏ شرح الكوكب المنير (۳/ 04). 
(۳) البحر المحيط للزركشي (۳/ )۳٠١‏ وما بعدها. 
3 0 
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يجوز الأمر بها بعلم عدم وقوعه 





١‏ قول تعاليل: # قال کات افكل ما ومر مكبيكق إن مه اک 4ه 
[الصافات: .]٠١١‏ 

© قول فال کان کت ا لذ أمَيُكَ فال آنا حبر مه لقت من نار 
وَحَلَقَتَهُمن ين # [الأعراف: .]١١‏ 

۳) قوله تعالی: ل تاا الاس عدوا ریک الى > قك ودنه من نیک 
عل تَتَّهُونَ 4 [البقرة: .]۲١‏ 

التحليل الأصولي: 

هذه المسألة لها تعلق بمسألة سابقة وهى: هل يشترط في الأمر الإرادة؟ 

وقد سبق معنا بيان الراجح» وهو أن الله تعالئ يأمر بما لا يريد وقوعه قدراًء 
كما يأمر بما يريده» مع علمه بعدم وقوعه. 

وهذا قول الجمهور. خلافاً للمعتزلة. 

وقد بن الأشاعرة الجواز في هذه المسألة على ما سبق من جواز 
التكليف بالمحال» كما بناه بعض الأصوليين كالقاضى أبى بعل علا تكليف 

والآيات ظاهرة في ذلك» فالأوامر الواردة هنا - وهي أمره تعالئ إبراهيم بذبح 
ابنه» وأمره إبليس بالسجود لآدم -لم تقع مع أمر الله تعالئ بهاء وعلمه آنا لن تقع 

ومثلها جميع الآيات الواردة في الأمر بالإيمان والعمل الصالح لجميع 


.)518 /١( المحلي على جمع الجوامع‎ ۷ /١(دمتعملا‎ )١( 
۹ 
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وقد استدل بعض الأصوليين بتعليلات عقلية» واعترض عليها باعتراضات» 


دهج 


.)0945-197 /۲( ينظر: العدة‎ )١( 
10° رټ‎ 
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يَقَ انمي المطلق يُقتّضي التخريم 





لسعم 


ل تال وا ا اسول دو ا ع اسه ار 


التحليل الأصولي: 

هذه المسألة على وزان مسألة اقتضاء الأمر للوجوب. 

وأكثر العلماء من الأصوليين والفقهاء على أنه للتحريم إذا تجرد عن 
القرينة» وإلا فيعتمد على القرينة عند وجودها. 

وأدلتهم كثيرة منها الآية» ووجه الدلالة فيها: أن الله تعالئ أمر بالانتهاء 
عن المنهي عنه» فيجب امتثال الأمر بالانتهاء» وهو دليل على اقتضاء التحريم؛ 
وجرت ا لاسا 

كما استدلوا بأدلة من السنة كقوله اة يوسا (إذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»» فالأمر باجتنابه دليل علئ كونه للتحريم. 

واستدلوا من اللغة بأن السيد لو قال لعبده: لا تفعل كذاء ففعله: كان 
عاصياً مستحقاً للعقوبة» وهذا الذي عليه أهل اللغة. 

وكذلك فإن حمل النهي على التحريم هو الأحوط, والعمل بالاحتياط هو 
القن الصا 23 

وبقية الأقوال مقابلة لما سبق من الأقوال في الأمر» فلا حاجة لذكرها ومناقشتها. 


»)٠١١۳ /۲( المحصول للرازي (۲/ 579)» الإمباج للسبكي (۲/ 257 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)٠١ الأصول من علم الأصول للعثيمين» (ص‎ »)٠١ /١( نهاية السول للإسنوي‎ 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
والمحصول‎ »)۲٠۷ وقد بالغ الإمام الشافعي في إنكار قول من قال إنها للكراهة؛ ينظر: الرسالة» (ص‎ )۴( 
.)۸۳ /۳( للرازي (۱/ ۳۳۸)ء والإحكام للآمدي (۲/ ۱۸۷)» وشرح الكوكب المنير‎ 
10١ 
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ل النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار | 


ر رہ 


O SIL OES E O N 

التحليل الأصولي: 

اختلف في هذه المسألة على قولين» وبيانهما كما يلي: 

ذهب أكثر العلماء إلئ أن النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار. 

واستدلوا بالآية» ووجه الدلالة فيها أن الله تعالئ أمر بالانتهاء عن المنهي 
عنه مطلقاء فترك المنهي عنه يستغرق جميع الأزمنةه ومنها الذي يلي النهي 
مباشرة فيكون النهي مفيداً للفور والتكرار» وفعل المنهي عنه في أي وقت كان 
يعد مخالفة للآمر. 

والقول الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التكرار» وهو قول القاضي 
عبدالوهاب وأبي يعلئ واختيار الرازي”". 

وحجتهم قياس النهي على الأمر» فكما أن الأمر لا يدل على الفور 
والتكرار» فكذلك النهي بجامع الطلب بينهما". 

وكما هو ظاهر فإن قول الجمهور هو الصحيح؛ لقوة استدلالهم» ويجاب عن 
القول الثاني: بأن ثم فرق بين الأمر والنهي؛ فالأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال 


)١(‏ المحصول للرازي /١(‏ ۳۳۸)» مختصر ابن الحاجب مع العضد (۲/ 48)» القواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام» (ص .)٠١۹‏ 
(؟)العدة لأبي يعلئ (۲/ »)٤۲۸‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۹۸)» تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
للزرکشي (؟/ /571). 
of 3‏ 
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فيه بالمرة» وأما النهي فلا ي: يتحقق إلا باستمرار اجتنابه من أول وقت النهي'.‎ 


وقد ذكر بعض الأصوليين أن هذا الخلاف لفظي لا ثمرة له 
وذلك لاتفاق الفريقين في المعنى؛ ففي قوله تعاليا: ل تأ ڪلوا لوأ ريا 
[آل عمران: ٠١١‏ ]ء لا خلاف في أنه يجب الفور والدوام في الاجتناب» وهكذا في 
بقية المناهي المطلقة غير المقيدة'". 


(SSO. 0‏ م6 


(۱) شرح الكوكب المنير (۳/ .)٩۷‏ 
(7) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام» (ص .)٠۹۰‏ 
3 رج 
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هه النهي يقتصي الفساد | 


.]۲۲۱ قوله تعالی: #وَا تتككحوا الْمْتْركتٍ حى يُؤْصِنَ 4 [البقرة:‎ )١ 


الوسر ا ف ورت ا | لا ماد 
E a a‏ 14[الضات 9], 


التحليل الأصولي: 

المراد بالمسألة: أنه إذا ورد النهي على عبادة أو معاملة فهل يدل على 
فسادهاء أي عدم صحتها؟ في المسألة أقوال: 

منها: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه» وهو مذهب الجمهور. 

واستدلوا بما يلي: 

-إجماع الصحابة عليل فساد نكاح المشركات بقوله سبحانهوتعال : 
ولا تكحوأ الْمُشْركتٍ حى يُوْصِنَ 4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ فالدليل من الآية مع 
ضميمة الإجماع. 

-ومثله الآية الثانية في النهي عن نكاح ما نكح الآباء0". 

فوجه الدلالة من الآيتين لا يتم إلا مع الإجماع علئ مقتضاهماء فيكون 
الإلزام باستصحاب حكمهما في بقية المنهيات. 

-كما استدلوا بقوله عََدَدَءَييَدِوسَ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد" فبين النبي عَِإِنَْءَيَوَسََ بطلان العمل الذي لا يوافق سنته وشرعه» 
() العدة لأبي يعلئ (۲/ .)٤١۳‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۳/ 22184» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» رقم: (۲۹۹۷)» ومسلم (۳/ 21757 كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» 


Lot ر‎ 
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-ولهم أدلة :7 عقلية ا 

والقول الثاني: النهى لا يقتضي الفساد» وهو قول الحنفية والقاضي 
الباقلان من المالكية واختيار الشافعى والغزالى. 

واحتجوا على ذلك بأن النهي عن شيء يدل على تصوره وإمكانية وقوعه. 
فالتحريم لا ينافي الصحة» ولو كان ينافي الصحة لما جاز النهي عنه؛ لأن الممتنع 
لا ينهئ عنه» فلا ينهئ الاعمئ عن النظرء والاصم عن السمع» فلا ينهئل عن شيء 
إلا إذا كان ممكن الوقوع على وجه الصحة”". 

القول الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضيه في العادات أو 
المعاملاات» وهو اختيار الرازي» وقول ابن اسک 

قالوا: لآن العبادة قربة لا يمكن أن تجتمع مع النهي» وقال الرازي: «أما 
العبادات فالدليل على أن النهى يدل على الفساد أن نقول: أنه بعد الإتيان بالفعل 
المنهي عنه لم يأت بما أمر به فبقي في العهدة». أه(". 


فهذا وجه التفريق عنده. 


ورد محدثات الأمور» رقم: »)17١(‏ واللفظ له» عن عائشة كع . 
)١(‏ وقد توسع في إيراد الآدلة ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۳/ 86) وما بعدها. 
() أصول السرخسي »)۸١ /١(‏ المستصفئ (۲/ ١۲)ء‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 

(57570). الإبهباج شرح المنهاج (۲/ 517)» وشرح الكوكب المنير (۳/ .)۸٤‏ 
(۳) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي» (ص 577). 
(5) المحصول /١(‏ 7”55)) شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص »)۱۷١‏ جمع الجوامع مع المحلي .)77”١ /١(‏ 
(5) المحصول للرازي /١(‏ 2755 إتحاف ذوي البصائر (5/ .)5١5‏ 
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ويترجح من هذه الأقوال قول الجمهور» ويجاب عن أدلة المخالفين كما يلي: 

أما القول الثاني: فيقال: بأن تصور الوقوع أمر حسي» والكلام هنا عن 
الحكم الشرعي» ولا تلازم بينهما. 

وأما المفرقون بين العبادات والمعاملات: فيقال: إنه لا يسلم عدم 
التناقض في المعاملات فلا فرق بينها وبين العبادات من حيث ترتيب المصالح 
عليهاء فكونه ينه عن شيء يدل علئ عدم المصلحة فيهاء والأصل الفساد حيث 
وجدت المفسدة» والعمل بالأصل هو الواجب. 

وفروع المسألة كثيرة» منها: 

من نذر صيام يومي العيدين» وأيام التشريق: هل ينعقد نذره وهل يصح 
صومه ويسقط القضاء عنه؟ مذهبان: 

المذعنب الآول: لجمهون الشافعية و المالكية والختابلة: أن نذره فاسد: 

المذهب الثانى: للحنفية: أنه نذر صحيح» ويجب فيه القضاءء لكن لو 

۲- نكاح الشغار””؛ حيث اتفقوا علئ أنه لا يجوز ولكن هل يصح العقد به؟ 

الجمهور على أنه باطل؛ للنهي عنه» وصحح الأحناف العقد مع وجوب 
مهر المثل فهو منهي عنه؛ لعدم المهر”*» والله أعلم. 


.)188 /۲( الإحكام للآمدي‎ »)١١١ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي» (ص‎ )١( 
.)۲۳ /9( المغني لابن قدامة‎ )( 
هو أن يقول الرجل شاغرني أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي حتى أزوجك أختي أو ابنتي‎ )۳( 
1 4 (4 AN) أو من آلي»‎ 
.)307 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» (ص‎ )5( 
00 
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ادل الخبر يأتي بمعنى النهي 





ص مع كس صل 


قر له فال لاتقب | ا [الوافحة 4], 
۲) قوله تعالئ: وما کات امون أن هتل مَل مُؤْمِنَا إلا خَطكًَا 4 [النساء: ۹۲]. 


۳) قوله تعالى: #فلا رفت ولا سوت ولاج دال فى ألْحَيَ € [البقرة: ١917‏ ]. 

€ قولة ال ل کد كوا زر او والوى الكشر واذورت من 
اد آله وَرَسُوه ولو ڪاو َابَآءَهُمّ أو باهم أو إخوتهر أو و عشی رم 4 
[المجادلة: ١‏ 7]. 


EG‏ عر 


۵ قوله تعالی: #ومأ كان لحك أن وڏوا رسو کے ¥ [الأحزاب: “957]. 

5) قوله تعالى: # ما ڪاو لهل المد تة ومن عور سن الاب أن يفوا 
عن رَسُول الله ولا برْحبوا نسي عن نفو € [التوبة: .]٠١١‏ 

التحليل الأصولي: 

هذه القاعدة لغوية أوردتها هنا لمناسبتها لهذا الباب» وإيراد الأصوليين لها 
ضمن مباحث النهي'". 

والشواهد عليها كثيرة في نصوص الكتاب والسنة» ومنها آيات الباب: 

أما الآية الأولئ: فاستدل بها جماعة» كالرازي والزركشي والفتوحي» 
وغيرهه”". 


.)737١ /۳( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)17 /۳( شرح الكوكب المنير‎ »)7 517 /٥( البحر المحيط‎ »)٥١ /۲( المحصول‎ )۲( 
Lo 
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فإن قيل: المراد بذلك الذي في اللوح المحفوظء وأراد كك 
الجلاتكة فكر ن شرا معد الوضفو ولس لهي 
قيل: المراد به القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ, والقرآن الذي عندنا؛ 
لأن الله تعالیٰ سماه قر آنا في كلا الم و ضعین» فقال: إن لقان کے ا کک 
تَكنون س لايمس 4 إِلَاالْمُطَهَرُوتَ € [الواقعة: ۷۷- ۷۹]. 
وقوله: ‏ لَايِمَمّ مُه إِلَالمُطهَرُونَ 4 [الواقعة: 1/4]» يعني الملائكة والناس» 
المطهرون من الناس؛ لأن المحدث» والجنب لا يجوز لهما أن يمسا المصحف 
حتئ يتطهرا على قول جمهور الفقهاء'". 
والآية الثانية تتضمن النهي عن قتل المؤمن» وأن ذلك لا يقع من المؤمن 
الحق إلا خطأ. 
ومعنى آية الحج: لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا في الحج» وإيراد 
الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء. 
وكذلك آية الموالاة فقد وردت بلفظ الخبرء والمراد ا النهى الشديد» 
والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله» وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوئ وأوكد. 
الخبر» أو مدحهم باتصافهم بذلك». أه". 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة للتيمي (۲/ »)۱۷١‏ ومعلوم خلاف الظاهرية» وجماعة من أهل 
الحديث في هذه المسألة. 
(۲) تفسير العز بن عبدالسلام (۱/ .)١1١95‏ 
رټ Lo‏ 
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وبقية الايات ظاهرة 5 النهي عن إيذاء النبي صا ڪاو وسار والنهي عن 
التخلف عنه» وقد وردت بلفظ الخير المنفى”'. 


وفي ذلك أحاديث كثيرة» منها قوله ص اووس : ١لا‏ تنكح الال 
وقوله: لا ضَرَّرَ ولا ضِرارا"» وقوله: «لا بتع ينان في جَزِيرةٍ العَرّب)*» 


1 َه ر 
وقوله: «لا يُعَذْتٌ بالنار إلارَتٌ النار»» وقوله: ١لا‏ صلاة بحضرَة وطعَام». 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي (۲/ ۷۹). 
(7) أخرجه ابن ماجه (۱/ 507)» كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم: (۱۸۸۲)» وصححه 

الألباني في الإرواء .)١1851١(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (۱۳۸۸) وصححه الدارقطني كما في نصب الراية (۳/ 5 50). 
)٥(‏ أخرجه أحمد (75/ .)57١‏ رقم: )١11075(‏ وأبو داود (۳/ »)٥٤‏ كتاب الجهاد. باب في 

كراهية حرق العدو بالنار» رقم: (77177)» وصحّحه الألباني في صحيح السنن. 
(5) أخرجه مسلم /١(‏ 3797)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 

الذي يريد أكله في الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم: (075) عن عائشة عة . 
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9 النهي عن أشياء بلفظ التخبير لا يقتضي النهي عن جميعها 0 


إلا بقرينة 


قوله تعالئ: #ولَاتطِع منم ايم أَوَكَفُورَا 4 [الإنسان: 5 7]. 

التحليل الأصولي: 

ذهب الجمهور إلى النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدهاء 
دون جميعهاء إلا بدليل يدل على إرادة الجميع. 

وقاسوا ذلك بالواجب المخيرء فهنا التخيير في الترك» وهناك التخيير في 
الفعل'. 

ومثاله : من ملك أختين فيحرم عليه وطء إحداهما على التخيير» ولا تحرم 
الاثنتان. 

فإذا وجدت قرينة تدل على النهي عن الجميع حملت عليه» كما في الآية: 
ابلح ريك وَلَاظِعْ منهج اما أَوَكُُورًا * [الإنسان: 5 1]» فمعلوم أنه لا يطاع 
الآثم ولا الكفورء واتقدير الآية لا تطع منهم أحداً سواء كان آثما أو كفوراًء 
كقول الرجل لمن ال ا لآ أغطيك سوا الت أو سكف 

قال البيضاوي: «و(أو) للدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان» 
والاستقلال به» والتقسيم باعتبار ما يدعونه إليه» فإن ترتب النهي على الوصفين 
مشعر بأنه لهماء وذلك يستدعي أن تكون المطاوعة في الإثم والكفر. 


(۱) شرح الكوكب المنير /١(‏ ۳۸۷). 
(۲) التفسير الكبير للرازي (۳۰/ .)۷٥۹‏ 
1 











ا تسد الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
فإن 000 ولا كفر غير محظور). هھ . م 


بالآية”". 

والجواب كما سبق بآن الحمل على الجميع هنا بدليل» وليس من ظاهر 
اللفظ. 

كما استدلوا بأن في المنع من الجميع احتياط» حت لا يواقع المحظور 
كمن اشتبهت ت جاريته بجارية غيره. 

وقد فرق ابن دقيق العيد بين النهي عن الجمع» والنهي على الجميع: بأن 
النهي عن الجمع معناه المنع من فعلهم] معا بقيد الجمعية. 

وأما النهي على الجميع فيقتضي المنع من كل واحد منهما. 

ومنشؤه أن يكون في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع» وأما النهي عن 
الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما؟. 

وهذا أيضا حيث وجدت القرائن» والكلام حول الأصل عند عدم القرائن» 


5 
+ 6 4 


() أنوار التنزيل للبيضاوي /٥(‏ ۲۷۲). 
(۲) المعتمد (۱/ ۱۸۳)» الإحكام للآمدي (۱/ .)١١5‏ 
(۳) العدة (۲/ .)٤۳١ -٤۲۸‏ 
(5) البحر المحيط (۳/ ۳۷۹). 
ا ف 
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دصح ع وه - 


.] ١4 قوله تعالئ: #وَإِنَالْفْجَارَلنىَجيمٍ 4 [الانفطار:‎ )١ 


00100 ور يرورم 


ب( قوله تعاليل: ا للد و aM‏ 
ادا ذيهنا و له ا مهارن فين + [القمافة 5 .]١‏ 

© فول e‏ 01 فان ڪل رَوَجَيْنِ انين وأشلك * 
[هود: .]٤١‏ 


2 e 2 


5) قوله تعالی: # وتادئ نوح رَه فقا رَ َب مِنَ آهل € [هود: 5 ]. 

الب ذَإِنَ أَهََهًا ماكانوا لم 
)قال إرك فیھا لُوطًا 4 [العنكبوت 7-7١‏ "]. 

5) قوله تعالل: «إيكم و وما ما یاو هن دور اه حت ا 
سو کاو ردو 4 [الأنبياء: 94]. 

الاق لان لار سبمت لميا الحسی مو اولك عا مدرد 4 
[الأنبياء: .]١٠١ ١‏ 

ا : ##وماهد روا هح قد رولد قا لوا مزل آله عل بر من ىفل من 
آَل آلب الى جا يو موی دوا وھ کی این نماو رایس نبد وا وغخفو نکیا 4 
[الأنعام: ۹۱]. 


لت 











| الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ ON 
التحليل الأصولى:‎ 


العموم لغة: الشمول والتناول» يقال: عمهم الخير أي شملهم"”". 

واصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع مدلوله". 

وقد اختلف في مسألة صيغ العموم» فالجمهور عل أن للعموم صيغا 
تخصه» ونسب أصل الخلاف في هذه المسألة للمرجئةء فالمقالة المشتهرة في 
كتب الفرق عنهم أنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» فلما أوردت عليهم 
الآبتان الأوليان وغيرهما في عذاب العاصينء قالوا بأنه ليس للعموم صيغة”. 

فالآيتان-وهما: قوله تعالئ: #أوَإِنَالْفْجَرَلتَىَ يم4 [الانفطار: »]٠٤‏ 
وقوله مال #ومرن يقض الله ورول © [الساء؛ 1١١‏ هخ أدلة الجمهور 
على أن للعموم صيغة» وينازع فيهما المرجئة. 

والجمهور عندهم أن للعموم صيخاًكثيرة» واستدلوابمجموع الآيتين في قصة 
نوح» وقد بين الطوفي وجه الدلالة من قوله تعالئ: #وكادى رَه 4 [هود: 5 ]. 
وما قبلهاء فقال: ايحتج به من يرئ العموم» وأن له صيغة والتمسك به؛ لأن نوحا 
تمسك في هذا السؤال بعموم قوله سبحاڈ وتال : ایل ويبامن ڪل رَوْجَيْنِ نين 
وَأمْلََكَ ) [هود: ١٤]ء‏ وهو اسم جنس مضاف يفيد فيه العموم» فصار تقدير 
سؤال نوح: إن ابني من أهلي وقد وعدتني بإنجاء أهلي» ينتج: قد وعدتني بإنجاء 
ااا 
)١(‏ لسان العرب /٤(‏ 57" » القاموس المحيط (5/ .)١65‏ 


(0) الحدود للباجي» (ص 58)) مختصر ابن الحاجب مع شرحه (۲/ 44)» شرح تنقيح الفصول 
للقرافي» (ص ۳۸)» البحر المحيط (5/ 5)» شرح الكوكب المنير (۳/ »)١١١‏ معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ 055). 
(۳) ينظر: المسائل المشتركة» (ص .)3١ 5 -7١7”‏ 
(5) الإشارات الإلهية» (ص .)7”5١‏ 
hs‏ ف 
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5 وكذلك لما أخبر الله تعالئ بإهلاك أهل قرية لوطء حملها 101 


سُبَحَاَهوَتَعالَ عل العموم فقال: رك فیها لوطا 4 [العنكبوت: 77]» فأقره الله 
سبحانه على فهم العموم» وبين له المخصص. 

ومغلة لما أنول الله تعالين قولة: « إيحكم وما یدو من دوت أل 
خخ E E‏ لهك ترفوت € [الأنبياء: 44]. «قال ابن الزبعري: والله 
جم ا ري ا ري ا ا 


قصي: ا 


فأنزل الله قوله تعالى: لی الب سبة" MEE‏ ولیک عنهًا 
مبَعَدُونَ #* [الأنبياء: »)]٠١١‏ فاحتج على النبي دعسل بالعموم فلم ينكر 
5 وإنما أجيب بالتخصيص”. 

ووجه الدلالة من الآية الأخيرة: أن الله تعالى لقن رسوله صَإِلَمْيَووَسَرَ 
الجواب عن زعم اليهود ومن وافقهم أن الله تعالئ ما أنزل على بشر من شيءز 

وكان الجواب بنقض دعواهم العامة بإنزال كتاب موسئ, فلولا أن 
دعواهم عامة في النفي ما كان ذلك نقضا لها" . 


استطراد: 
صيغ العموم كثيرة» ومنها ما يلي: 


(1) إحكام الفصول للباجي »)١717 /١(‏ والقصة في المسند (0/ 85)» رقم (/711)» والمستدرك 
»)۳۸١ /1(‏ وصححها الحاكم ووافقه الذهبي. وفي لفظ الحاكم: «عن ابن عباس ينعن 


قال: لما نزلت 8 يكم وما دوت ين دوب الله حصب هدم شر ها لها وردوت ٭ 
[الأنبياء: ۹۸]ء فقال المشركون: الملاتكة وعيسئ وعزير يعبدون من دون الله؟ فقال: لو کان 
هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما وردوهاء قال: فتزلت لیے سَبَكَتَ لهم يا الح اوک 


سح مه 


عنها مَبَعَدُونَ € [الأنبياء: :]٠١١‏ عيسئا وعزير والملائكة». 
(۲) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي» (ص ۲۱۷). 
3 14 
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ا 


لاان # [الرحمن: .]۲١‏ 


(جميع): وهي مثل كل في الدلالة على العموم» ومثلها (أجمع)» كقوله 
تعالی: ‏ مسجد الیک اغوي 4 [ص : .]۷٣‏ 

الجمع المعرف ب(آل) أو المعرف بالإضافة: مثل: (المؤمنون) في قوله 
تعالئ: أل الْمُوممُونَ 4 [المؤمنون: »]١‏ وقوله صلالاعييرسآ: «السلام عليناء 
وعلى عباد الله الصالحين)» فعباد الله عامة بتعريفها بالإضافة. 

اسم الجمع المعرف ب(أل) أو بالإضافة» كما في قوله سبحانه: #وَآلمّكِ أل 
رىق ابر 4 [البقرة: ]١74‏ فالفلك اسم جمع حيث يدل على الواحد والأكثرء 
وقوله سبحانه: لأفلا ينظرُونَ إل ألإبلٍ َيف خْلِقَتَ 4 [الغاشية: ١1‏ ]. فالإبل اسم جمع؛ 
لأنه لا مفرد له من لفظه. وهذه من أنواع أسماء الجموع عند طائفة من اللغويين”". 

المفرد المعرف ب(أل) لغير الجنس: وذلك كقوله تعالئن: إن الْإن لقى 
خْسَرٍ 4 [العصر: ۲]ء لذلك قال الإمام الشافعي: #9 ألرَانيه وألزانی فاجلدوا کل وجي 


ەر <2 


مَاائة جلد [النور: ۲]. من العام الذي خص». أه”". 
(من) و(ما): سواء كانتا شرطيتين» نحو: #ومن ن الله يجعل له ا 4 
[الطلاق: ۲]» أو استفهاميتين» كقوله تعالى: لمن قعل هَدَاِسَالِهيَ 4 [الأنبياء: 04], 


> 2 


أو فوضولتينخ كقوله تعالی: وله جد من في اَلسَّموتِ وَالْأَيضٍ € [الرعد: .]١6‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١١ /١(‏ كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم: »)۸۳١(‏ ومسلم 
»)١٠/1(‏ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم: .)5٠17(‏ 
(۲) موسوعة النحو والصرف والإعراب د. إميل بديع» (ص 57). 
(") الرسالة للشافعي» (ص 57). 
10 ف 
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د (مهما) الشرطية: كقوله تعالى: 00 قا لوا مهما ایا بو مِنْ ءيق انسر اقا 


و دسا 


عن لك مزير 4 [الأعراف: 177 ]. 


(أي) الشرطية والاستفهامية والموصولة: أما الشرطيةء فكقوله تعالئ: #أَينمَا 
الْنُحَرْن فت فد منوت عل 4 [القصمن:» ۸ والامنتقهامية: كقوله عا 
ای ميقي لحي لمن 4 [الأنعام: ١‏ والموصولة كقولك: أكرم أيهم رأيت. 

(الذي وفروعها) ومثالها : © وَالَتىَيسَنَمِنَالْمْحِضٍ ض # [الطلاق: .]٤‏ 

(أين) و(حيث) للمكان: و(أين) تأي للشرطء كقوله تعالى: # أَيّتَمَا 
توا ر يدرك ألْمَوَثُ € [النساء : 1]» وللاستفهام» كقوله تعالئ: #آنَ شراک 
آلذین تم عمو € [الأنعام: ۲۲]» وحيث للشرطء كقوله تعالئ: #وَكَيتُ مَا 
or ANE SES‏ 

(متی) و(أيان) للزمان سواء كانتا للشرط أو الاستفهام: ومثال (أيان) 


صر 


الاستفهامية: قوله تعالئ: # لوك عن السَاعة يان ن مسا [الأعراف: «AV‏ 


2 


النازعات: 7 5]. 
الك ى ساق الي كول فان :09 إل لخ ي 
[التوبة: ١‏ ٠]ء‏ وقوله تعاليل: #ما جاءتامن يشير ولا مذ 4 [المائدة: 19]. 


ومثل النفي: النهي» كقوله تعاليل: 9 ولا نَقُوكَنَ ِسَأَىَِإِفٍ فَاعِلٌَ دل 
© لانم َه 4 [الكهف: ۲۳- 5 7]. 

مسد ادرو الاستواء» كقوله تعالن: 8 لا 
سوئ أَصَحْبُ روالد َصَحَنب الج هم لايرو 4 [الحشر: .]۲١‏ 


)١(‏ ينظر: شرح مرتقئ الوصولء للمؤلف (5 017-540 5)» الجامع لمسائل أصول الفقه. للنملة» (ص 58 ؟). 
ر 00 
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0 


0 يجوز تخصيص القرآن بالسنة 





.]١٤ قوله تعالئ: اوأجل لَكُم اور دل 4 [النساء:‎ )١ 


عر ممه 


۲) قوله تعالی: # بوصی ك الهف أَوَلَدر كم 4 [النساء: .]١١‏ 
*) قوله تعاليل: #فَافَئْلُوا ألْممركين € [التوبة: .]٠‏ 


سے 


و 


.] قوله تعالئ: #حَرّمَتٌ عَلَيَكُم ألمي 4 [المائدة:‎ )٤ 


ا 


التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير العلماء إلى جواز تخصيص القرآن بالسئة» ودليلهم في ذلك 
الوقوع: 

5 ر ر و عير رايم ينه 

كقوله تعالی: #وأِلَ لَك اور دلِكُمْ 4 [النساء: 4 7]: خصص بقوله 
ییوس : «لا تكح المزأة عَلَى عَمَيَهَا وَكَا عَلَى خَالتِهَا0". 

وقوله تعاليل: # بويك ألم نوكر كم 4 [النساء: :]١١‏ خصص بقوله 
راوص رس ره 9 5 ا )۲( .4 تر ھوک لس وى ا 5 7 
صَإََْمعَلَهوَسَا: «إنا مَعشْرٌ الانبياء لا نورّث» ٠‏ وبقوله صةَيوَسَام: «لا يرث 


المسّلِم الكافِر)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد /١5(‏ ۷٤)ء‏ رقم: (44۷۲)» وأصله في الصحيحين؛ انظر: البخاري 
(5/ 217» كتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقف, رقم: (71/1/5)» ومسلم (۳/ ۱۳۸۲)» كتاب 
الجهاد والسيرء باب قول النبي مَِإِنعَيَهوَسَر: لا نورث ما تركنا فهو صدقة)» رقم: .)١9/50(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۸/ »)٠١١‏ كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
رقم: (51/74)»: ومسلم (۳/ ۱۲۳۳)» کتاب الفرائض» رقم: (5 .)١51‏ 
۷ 
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رص د و۸ ه 2<يو و 


کے 


وقوله تعالئ: افوا امرك € [التوبة: 0]: بقوله ةير في 
المجوس: «شنوا فِيهم سنه آهل الاب». 


و 


وقوله تعالئ: #حْرَّمَتٌ عَلَيَكّه ألْمَيَئَهَ # [المائدة: ۳]: بحديث: «هو الطهور 


ماؤە» الحل ميتته )7 . 


وشواهد ذلك كثيرة» تركناها خشية الإطالة. 


وخالف في ذلك بعض الحنابلة» وهو قول المعتزلة» وجماعة من المتكلمين؛ 
فذهبوا إلى أن القرآن لا يُخصّص بخبر الواحد» وشواهد الوقوع حجة عليهه”. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (7257)» وعبد الرزاق في المصنف »2٠١١75(‏ وانظر تضعيفه في: إرواء 
الغليل (57057). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲/ ۱۷۱)» رقم: (۷۲۳۲)» وأبو داود »)۲١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بماء البحرء رقم: (۸۳)ء والترمذي (۱/ »)٠١١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله تايبرع 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم: (259» والنسائي ١ /١(‏ ) كتاب الطهارة» باب ماء 
البحر رقم: (09)» وابن ماجه /١(‏ ١١١)ء‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء البحرء 
رقم: (١۳۸)»ء‏ وهو في السلسلة الصحيحة (480). 

() البحر المحيط (۳/ ۲۲۰)» الإحكام للآمدي (۲/ ۳۲۳). 

1۸ 3 
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٠» وه‎ ٠ 


العا يجوز تخصيص السنة بالقرآن 





4 ی و ابو 
)١‏ قوله تعالی: # قولوا أل لا ووت 
وسو ر ۶ id‏ ر 9 E‏ 2 20 سس f2‏ 
حرمو ما ڪرم الله لله ورسوله ول او ب دين الح مِن | 


2 o2: 


حى يُعُطوأ أَلْجرَيةَ ‏ [التوبة: ۲۹]. 

؟) قوله تعالئ: #وَمِنَ أصوافِها وأوبارها وأشعارها ًا وَمَتَنهًا إل جين 4 
[النحل: .]۸١‏ 

۳) قوله تعالول : قن ار بم فلن صف ماعل المحص کت مرک 
ألْعَدَابٍ € [النساء: 6؟]. 


التحليل اللأصولى: 


ذهب جماهير العلماء إلى أن اک بالقرآن» ومن أدلّتهم الوقوع؛ 
فآيات الباب خصصت أحاديث عامة» وهي أمثلة» وتصلّح أدلَّة للجواز» وبيانها 
كما يلي: 

فقوله سباتشوال: « هنو ال لا بوت بار 
انل انا قر 1 وت ون الك و نرت ارخا لسعب 
ص حى يغطوأ ألْجِرَيدَ 4 [التوبة: 9 7]: خصص قوله صَِإَِلدَهءَلَوِوسَلَهَ: : امات نْ أقإتل 
الاس کے ينولوا: لا إِلَهَ إلا الل فالحديث عام في جميع الكفار خصصته 


الآية بغير أهل الكتاب» فأهل الكتاب تقبل منهم الجزية» دون قتالهم. 

)١(‏ أخخرجه البخاري (۱/ :)١5‏ كتاب الإيمان: باب: إن ابوا وَأَقَامُوا لصَّلرةً اتا لكر 
هلوا ميلم © [التوبة: 0]» رقم: (۲۵) ومسلم (۱/ ۳٥)ء‏ كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال 
الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم: (۲۲). 

۹ 
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وقوله سْبِحََهُوَتكَالَ : ومن أصوافِها وأوبارها وأشعارها أثثا ومتَعَا إل جين 4 

. #1 دم 9 ک ۹ 0 2 > hi‏ 2-8-2 2_8 
[النحل: ۸°[ خصص قوله صل اة علتە وس : «ما قطِعٌ مِنَ المهيمة رهی حَيّة فهو 
رك ١‏ ف و 2 1 0 
ميت » فهو يقضي بأن كل جزء انفصل من الحيّ فهو ميتة في الحكم» وحرمة 
الانتفاع» وخصص بالآية» وفيها جواز الانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها. 

2 5 0 جه E‏ أ SIAR (LAST IC n‏ ے 

وقوله تعالی: قن اډ بحست مَعَلِنَ صف ما عل الْمَحْصَدّتٍ وت 
لداب € [النساء: 5 7]: خصص قوله صراة يوسر : «البكرٌ بالبكر؛ جلد مائ 
ونفون 17 والثيّب ا ال مانت والرجم)”2, فالحديث عام ف كل زان 


وزانية؛ إلا أن الآية خصّصّت عمومّه فيما عدا العبد والأمة. 

فهذه أدلة ظاهرةٌ على الجواز”". 

ولكن خالف في ذلك بعض الشافعيّة ومنعوه؛ بِحَُجَةِ أن السئة مبيّنة للقرآن» 
والمبيّن تابع للمبين. 

والوقوع أقوئ من هذا التعليل". 


EDS 


)١(‏ أخرجه أحمد (75/ ۲۳۳) رقم: (۲۱۹۰۳)) وأبو داود (۳/ »)١١١‏ كتاب الصيدء باب في 
صيد قطع منه قطعة» رقم: (/23586)» والترمذي (5/ »)۷٤‏ أبواب الأطعمة» باب ما قطع من 
الحي فهو ميت» رقم: »)١5/0(‏ والحاكم (5/ 4؛» عن أبي واقد الليثي رن وصحّحه 

(۲) سبق تخريجه. 

(1) انظر: البحر المحيط (4/ 2207» التعارض والترجيح (۱/ 750)؛ شرح الكوكب المنير (7/ .)١١۳‏ 

(:) الإحكام للآمدي (۳/ ١۳۲)ء‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ 42١594‏ روضة الناظر 
(۲/ » فواتح الرحموت .)١"5١ /١(‏ 

۷۰ 
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يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس الجلي ا 
)١‏ قوله تعالى: # الرانية الزن دوا كل وبحِدينهمَاأتَةَجَلَدَة؛ [النور: ۲]. 
") قوله تعالول: معن صم ماعل الْمُخْصَنَاتٍ مرك الْصَدَابٍِ 4 [النساء: 0 7]. 


التحليل الأصولي: 


ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص العموم بالقياس'"'» وخص بعضهم 
الجواز في القياس الجليء كما اختاره الطوفي”". 

وقد مثلوا للقاعدة بقوله تعالى: # الرانية ولزن قاجلدوا کل يتما مأئدَ دق 4 
[النور: ۲]» حيث خصّ العبد قياس على الأمة في تنصيف العذاب في قوله تعالى: 
هلين د ماعل ال کی م ا داب # [النساء: [Yo‏ 

فيتم الاستدلال بالآيتين» مع ضميمة الإجماع على هذا القياس. 


ومنع ذلك بعض المتكلمين كالرازي في موضع» واسعدلوا تر دان 
تاا لذن ءامنوا ايعو أله يعوا لول وول آل نگ قن ا مرحم و 
الله والرسول * [النساء: 40 ووجه الدلالة: أنه تعالىل أمر بطاعته وطاعة رسوله 


والرد إليهاء سواء عارضهما قياس أو خصصهما. 


)١(‏ أصول السرخسي »)٠٤١ /١(‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۴۷)» نزهة الخاطر العاطر على روضة 
الناظر (۲/ »)١79‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) مختصر الطوفي» (ص ۱۰۹)ء شرح الكوكب المنير (۳/ ۳۸۱)» إرشاد الفحول» (ص .)١159‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط (5/ -٤۸۲‏ 584): شرح الكوكب المنير (۳/ .)۸١‏ 
(5) ينظر: كتاب المسائل الأصولية في قوله تعالئ: ينها أن امَو ليوأ لَه ليوأ الول ولي 
اسر ن4 (ص .)۷١‏ 
۷۱ 
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د و 9 5 5 س عِِ 

0 واستدل للمنع بحديث معاذ - علئ قول من يصححه - فإنه لم يلجا 
و 


إلى القياس إلا عند عدم النص؛ مما يدل على عدم جواز تخصيص النصّ 
بالقياس”". 

والقول الوسط بين القولين هو الأرجح» وهو الجواز في القياس الجليّ؛ 
كما في نص القاعدة؛ لأنه من دلالة النص بمعناه ومعقوله» كما سبق في حد العبد. 

ومن المسائل المتفرعة على هذا الخلاف: حكم الجاني إذا لجأ للحرم» 
فقد قال تعاليل: #ومن د کان !متا * [آل عمران: ۹۷]. 

فهذه الآية تدل بعمومها على أن كل من دخل الحرم كان آمنا علئ نفسه. 
سواء أكان جانيا قبل دخوله أم لم يكن كذلك. 

والعلماء اختلفوا فيمن جنئ خارج الحرم ثم لجأ إليه هل يقتص منه في النفس؟ 

فذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى آنه لا يقتص منه داخل الحرم حت يخرج» 
وعلئ سكان الحرم أن يضيقوا عليه فلا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس؛ ليضطر 
إلى الخروج من الحرم فيقتص منه»ء أما الجناية فيما دون النفس فيقتص منه 
داخل الحرم. 

وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقتص منه في النفس وفيما دونهاء واستدلوا 
بالقياس على من جنئ داخل الحرم» فإن الأئمة متفقون على أنه يقتص منه. 

والمسألة مبنية على الخلاف في تخصيص القرآن بالقياس» فالحنفية أنكروا 
تخصيص القرآن بالقياس؛ لأن هذا العموم محفوظ» لم يسبق تخصيصه بقطعي 
فلا يمكن تخصيصه بالقياس. 


)١(‏ التعارض والترجيح »)78١ /١(‏ وقد سبق تخريج الحديث. 
ر V6‏ 
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8 والجمهور يرون التخصيص بالقياس إما مطلقاء وإما إذا كان جليا»ء ولكن 0 
الإمام اج في هذا الفرع وافق أبا حنيفة في عدم الاقتصاص من الجاني إذا لجأ 


إلى الحرم بعد الجناية» مع أنه في الأصل يوافق الجمهور على جواز تخصيص 
القرآن بالقياس» وذلك لأنه وجد القياس الذي استدل به مالك والشافعى 





معارضاً لأقوال عدد من الصحابة» كعمر وابنه وابن عباس رتش فقدم أقوال 
الصحابة الموافقة للعموم من القرآن. 

وقد تكون مخالفته لأن القياس عنده لا يصح للفرق بين من جنى 
داخل الحرم» ومن جنئ خارجه ولجاً إليه؛ فإن الأول منتهك لحرمة الحرم 
والثاني معظم له”". 


AOS 


.)7 55 -۲٤۳ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» (ص‎ )١( 
ف‎ AA 
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(منّْ) و(ما) الشرطيتان تنفيدان العموم | 


)١‏ قوله تعالئ: وڪم وما وم ما يدور من دورق ا ی جور 
نسم لهسا وردوت 4 [الأنبياء: 94]. 
") قوله تعالی: م« إنَاَسَبَقَتَ لهم ما ا حش اوليك عَنها مبَعَدُونَ 
[الآنياكء: 1 ]. 
۳) قوله تعال: # مَل مِنَ ألصَلِحَتٍ من ڪر أو أي وَهوَ 
موق توليك بت آل © [السباء: 106 


١ 


التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير العلماء إلى أن (مَنْ) و(ما) الشرطيّتين تفيدان العموم» ذكوراً 
وإناثا؛ استدلالا بمجموع الآيتين الآوليين» قال الرازي في بيان وجه الدلالة: 
الما أنزل الله تعالى قوله: اتڪ وما تع دوت ين دوي أله حصب 
جَهَتَمَ4 [الأنبياء: 148]: قال ابن الزبعري: لأخصمن محمداء ثم أتى النبي 
ءوسل فقال: يا محمد أليس قد عبدت الملائكة؟ أليس قد عبد عيسى؟) 

a‏ اللفظ ولم ينكر النبي صََِلنَدَبتَوِوسَلَ ذلك» حتا نزل قوله 
عالط er‏ اس4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ویدل علييها أنضا ر من للحت من 
د ڪر او أ is ONE INL‏ 
من‌الاآیات" 


)١(‏ المحصول (۲/ »)٥٤۹ ٥٤6۸‏ وقد سبق تخريج القصة. 
(۲) ينظر: المسودة» (ص »)٠١٤‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ .)٠١١‏ 
ر 24 
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0 والصحيح أن هذه الصِيّعٌ يدخل في عمومها الذكور والإناث للآية السابقة. 


وخالف في ذلك بعض الحنفية؛ فذهبوا إلى أا تختص بالذكور» وسيأتي 
مؤيك وط لهد المسال. 


دصععه 


»)١١١ /۲( نهاية السول‎ »)۲١١ /۳( الإحكام للآمدي (۲/ 7559)): شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)١57ص( إرشاد الفحول»‎ »)٤۲۸ /١( المحلي على جمع الجوامع‎ 
4 ۷0 
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05 بجوزفي التخصيص التراخي | 


)١‏ قوله تعالئ: دا فرأته ايع فاته إن عا بيات 4 [القيامة: 
1۱۹4-۸ 


E‏ 5 2 حو 


۲) قوله تعالی: *رواعلمواً تما 
ألْفْرَىَ 4 [الأنفال: .]٤١‏ 


ا و انوا کور حمكادى 4 [الأنعام: E)‏ 


چ a ٢‏ بور ا و 
متم من شىء فان لو حمسه, وللرسول وَلِذِى 


التحليل الأصولي: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز في التخصيص أن يتراخئ عن العموم. 

واستدلوا على ذلك بأن التخصيص نوع من البيان» والآية الأول ذكرت 
البيان ب(ثم) التي تدل على التراخي. 

واستدلوا بالوقوع» كما في آيات الباب: 


E‏ ً5 م ر 


فقوله تعالئ: #واعلموا أتما 
لْفَّرْقَ 4 [الأنفال: .]4١‏ عام؛ خصّصه النبن يوس على التراخي في 
المعركة حيث قال: : م مَنْ َل فيلا لَه به ب ف . 


ر 1 a‏ کو ت ا 
غمتم من شیو فان لله حمسسهه ولارسول ولذ 


وكذلك عموم قوله تعالئ: #وءَاثوأ حَقَّهُميَوَمَ حضاوو € [الأنعام: RES‏ 
a‏ ١لِيْسَ‏ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أوستق صَدَقَة ق . 


(۱) أخرجه البخاري /٤(‏ 47)» كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا 
فله سلبه من غير أن يخمسء وحكم الإمام فیه» رقم: »)۳۱٤۲(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۷۰)» كتاب 
الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم: )٠۷١١(‏ عن أبي قتادة كن 

.)١55 /۲( العضد على ابن الحاجب‎ »)5١ /۳( الإحكام للآمدي‎ )١( 

۷٦ ر‎ 
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ع یں 01 2 
© وكثير من أدلة التخصيص تدل على هذه القاعدة. ۰ 


وقد خالف فيها أكثر الأحناف؛ فذهبوا إلى عدم جواز التخصيص 
بالأراش معللين ذلك عة تابات ها 

أن ذكر العموم دون إرادته مع عدم تخصيصه؛ يلزم منه الكذب» كما أن فيه 

وكذلك فإِنْ غرض الخطاب التكليف» ولو جاز تأخير التخصيص لانتفى 
هذا الغرض؛ لأته يوجب الشك في كل فرد من الأفراد» فينتفي التكليف» ويقع 
ا 

وهي تعليلات متكلّفة؛ يُجابُ عنها بأنَّ التأخيرٌ هنا إلى وقت الحاجة» ولا 
مانع منه» كما سيآق» والأحكام جاءت متدرجة. 


ESS 


(۱) التقرير والتحبير (۱/ ١٤٤۲)ء‏ فواتح الرّححموت »)٠۳١ /١(‏ وانظر: التعارض والترجيح 
.(A-"1/۱(‏ 


82 VY 
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لكنا) دلالة العام على جميع أفراده من قبيل الظاهر | 


قؤله تعالي*:# تتجد التليكة كات اعرة 4 [السحر +0 

التحليل الأصولي: 

أولا: نقول تحريرا لمحل النزاع: 

ذهب أكثر العلماء إلى أن دلالة العام الوارد على سبب خاص على صورة 
السبب دلالة قطعية» وأن صورة السبب لا يمكن تخصيصها من العموم. 

وكذلك دلالة العام على أخص الخصوص» أي علئ أقل ما يطلق عليه 
اللفظ قطعية» نص كثير من الأصوليين على ذلك» ومرادهم أن العام لابد أن يدل 
على هذا القدر قطع. ولكن هذا القدر ليس معيناء بل هو شائع في أفراد العام. 

واختلفوا في دلالة العام علئ ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده - فيما عدا 
ما سبق - أهي قطعية أم ظنية؟ 

فذهب جمهور العلماء إلى أن دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة 
ظاهرة ظنية» وليست قطعية. 

واستدلوا بالآية» ووجه الدلالة بينه الزركشي بقوله: «والمختار الذي عليه أكثر 
أصحابنا أن دلالته عليه بطريق الظهور» وإلا لما جاز تأكيد الصيغ العامة؛ إذ لا فائدة 
فوفد قال فال د اک س € اجر ا ا 

وذهب الحنفية إلى أن العام قبل التخصيص قطعي الدلالة على كل فرد 


من أفراده. 


.)۲۱۸ ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» (ص‎ )١( 
.)۳۷ /٤( البحر المحيط‎ )۲( 
4۷۸ ر‎ 
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0 قالوا: لأن الألفاظ تدل على معانيها في اللغة قطعء وألفاظ العموم 


موضوعة للعموم» فتكون قطعية الدلالة على كل فرد من أفراده» حتئ يرد ما 
يصرقها عن ذلك" . 
وأجيب بأن احتمال التخصيص قائم» ومع الاحتمال لا يمكن القطع. 
كما أن اکر ارات الأحكام العامة مخصوصة. وكثرة التخصيص تورث 
احتمالاً في دخول كل فرد تحت مسمئ العام» فلا يمكن القطع بعمومه. 


دهعع» 


.)41 كشف الأسران(1/‎ (١۴۲ /1( ينظر: أصول السرخسي‎ )١( 


۹ 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 


يجوز الأخذ بالعموم قبل البحث عن المخصص | 


)١‏ قوله تعاليل: لآل ءامو وکر لبسو يمهم بطي أؤكيک هم اوشم 
مودو # [الأنعام: ۸۲]. 

قر ل ىال للا شرك باه إت لر لَظُلرٌ عظيم 4 [لقمان: .]١١‏ 

© قله تال جا نا لزي اما اطا اا ا [النساء: 5ت ], 


)٤‏ قوله تعالى: وتادع فوح رب فال رفك إن انف ع من هل ون وَعَدَكَ 


ê 2 


الْحَقّ وأنتَ ت اکم کی )قار حش إا من ا غ عمل عر صلل € 
[هود: 51-55 ]. 
التحليل الأصولي: 


اختلف الأصوليون في عرض هذه المسألة: 
فمنهم من بحث اعتقاد العموم؛ ولم يتعرض للعمل به» كما فعل ابن قدامة كان . 


وذهب بعض الأصوليين إلا أن الخلاف إنما هو في اعتقاد العموم» وأما 
العمل به قبل البحث عن المخصص فلا يجوز اتفاقاء وهو قول الغزالي والآمدي 


وابن الحاجب”" 
وذهب فريق إلى أن الخلاف في الاعتقاد» وفي العمل معء وهو الصحيح» 
وفيه أقوال: 


)١(‏ هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة بن مقدام المقدسي الدمشقيء الفقيه 
الحنبلي له: (المغني) (والكافي) و(المقنع) و(العمدة في الفقه) و(روضة الناظر في الأصول) و(ذم 
التأويل) و(لمعة الاعتقاد في التوحيد) توفي سنة ٠(‏ 77ه). ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 177). 
)١(‏ المستصفئ للغزالي (۲/ »)٠١١‏ الإحكام للآمدي (۲/ /191)؛ مختصر ابن الحاجب مع العضد (۲/ .)١15‏ 
3 0 
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9 أرجحها: أنه يجب اعتقاد عموم اللفظ في حال العلم به» والعمل بموجبه 


وهو مذهب ابن حزم والصيرفي» وأكثر الحنابلة. 

ودليلهم أن الصحابة اعتقدوا عموم قوله تعالئ: لولم يلبسوأ إيمدتهم 
ظُلّرِ 4 [الأنعام: 47]» ومعناه أي ظلم مهما قل» فشق عليهم ذلك» حت بين لهم 
النبي سلال#تاييرما المقصود بقوله: إت الراك للم عي 4 [لقمان: 9]1. 

-كما استدل ابن حزم بآية الطاعة على أن الأصل الأخذ بالعموم في الآيات 
والأحاديث حتى يأتي ما يغيره» وإلا لم يكن ممتثلا للأمر بالطاعة”. 

وقال السمعاني في الآية الأخيرة: (فأخبر الله تعالئ عن نوح أنه تعلق بعموم 
اللفظ» ولم يعقب ذلك بنكير» بل ذكر جوابه له: أنه ليس من آهلك أنه عمل غير 
صالح» فدل أن مقتضئ اللفظ العموم)*. 

ومما يقوي هذا القول أن اللفظ موضوع للعموم» فوجب حمله على 
مقتضاه» ولا يصرف إلا بدليل كالحقائق» والأوامر» والنواهي؛ فإنه يتمسك 
بمقتضاها حتى تقوم القرينة الصارفة. 

وكذلك فإن اللفظ عام في الأعيان والأزمان» فكما يجب اعتقاد عمومه 
في الأزمان» حتئ يرد الناسخ: كذلك يجب اعتقاد العموم في الأعيان» حتئ يرد 
المخصصء واشتراط إيجاب البحث عن المخصص يؤدي إلى تعطيل الأحكام 
الشرعية» لأن الأصول غير منحصرة» ومن لم يجد المخصص اليوم قد يجده 


.)5 4 /5( البحر المحيط للزركشي‎ »)١151 /۲( روضة الناظر‎ )١( 
.)6١ /5( البحر المحيط‎ )۲( 
.)77 النبذ في أصول الفقه. (ص‎ )۳( 
.)٠١١ /١( قواطع الأدلة‎ )( 
48 ۸۱ 
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عدا وهكذا إل ما لعجاي" 


والقول الثاني: أنه يمتنع الأخذ بالعموم اعتقاداً وعملاه حت يبحث عن 
مخصص» وهو قول الجمهور'". 

واستدلوا بأن اللفظ العام لا يفيد العموم إلا بشرط البحث عن المخصص» 
ولا نعلم عدم المخصص إلا بالبحث» فوجب البحث؛ لأن المشروط لا يوجد 
قبل الشرط» ويجب البحث إلى غلبة الظن عند الأكثر””. 

ويمكن الإجابة عنه بأنه لا نسلم بأن اللفظ العام لا يفيد العموم إلا بشرط عدم 
وجود المخصصء بل هو يفيد العموم حال العلم به» فهو موضوع للعموم حقيقة. 

وقد نصر هذا القول الإمام الشوكاني والشنقيطي. وأكثر الحنابلة 
گام 


9 


(۱) إتحاف ذوي البصائر (5/ .)5١7‏ 

(؟) البحر المحيط للزركشي (6/ 57)» فواتح الرحموت /١(‏ ۲۹۷))ء تيسير التحرير »)۲۳١ /١(‏ 
إتحاف ذوي البصائر (5/ .)١965‏ 

(*) البرهان /١1(‏ 05 5)» المحصول (۱/ ۲۹۳)» الإحكام للآمدي (۲/ 1917). اللمع» (ص .)١5‏ 

(5) هو الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني ولد سنة ١775‏ هه له مؤلفات 
متنوعة كأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أخذ عنه أكابر العلماء في الحجاز ونجد توفي 
سنة (۳۹۳١ه)‏ بمكة المكرمة» ينظر: كتاب جهود الشيخ محمد الأمين /١(‏ ۲۹) وما بعدها. 

(6) إرشاد الفحول» (ص ۹٠۲)ء‏ مذكرة الشنقيطي» (ص 517)» الجامع لمسائل أصول الفقه 
د.النملة» (ص 5509). 

Af ر‎ 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


53 العموم المؤكد ب(كل) يدخله التخصيص 





)قله ا الک سكا ا 
مَعَ سريت * [الحجر: ۳۰- .]۳١‏ 
؟) قوله تعالى: # ولد أَرَيسَهُ َاينََا كلها 4 [طه: 0 


التحليل الأصولي: 

اختلف العلماء في العموم المؤكّد ب(كُلٌ) هل يدُخله التخصيص أم لا؟ 

فذهب الجمهور إلى أن التأكيد لا يرفع احتمال التتخصيص»ء وهذا ما دلت 
عليه النصوص: 

فقول ا هعد التليكة مكاي ا الجر ۴ موكد 
بتوكيدين» ومع ذلك استثني إبليس من هذا العموم المؤكد بكل وأجمع» وهذا 
علئ القول بأن الاستثناء متصل. 

وكذلك قوله تعالين: # ولد اریت ْنَا كلها * [طه: ٩٥]؛‏ ولا يمكن 
حمل الآية علئ الاستغراق؛ لآن آيات الله تعالیٰ لا تتناهی. 

وذهب بعض الأصوليين كالمازري: إل أنه لا يلخا التخصيص؛ لأن 
التأكيد ينفي التجوز. 

واستدلُوا بقوله تعالی: ولوت هَل لَنَاِنَ الأتر من یل إن لمر کلم 
َه * [آل عمران: )]٠١ ٤‏ والأمر كله لله لا يستثنئ منه شيء. 

والجواب أن العموم مفهوم في هذه الآية من القرائن الشرعيةء والآيات السابقة 
دالة على أن الاحتمال باق مع التأكيد» وعليه فقول الجمهور أصح» ودلائله أصرح. 


.)07 5177-1957 /5( البحر المحيط‎ )١( 


LAY 
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الخطاب الموجه إلى الأمة يشمل النبي َلوسر إلا 
بقرينة 


/ا16 


تھ جل عير 


ا)قرله عا ع ار وا اليدنام ااا وَأَلصَّلَوْوَ © [البقرة: ١807‏ ]. 

؟) قوله تعالی: ايها أل ءَامَْأْحكُلوأ من يبت ما رفك واش كوا 
إن ْم لياه بدو * [البقرة: ١/ا1].‏ 

)٣‏ قوله تعالئ: ‏ تايها آلب ءامنا کب يڪم ايام گما کيب عي 
ليك ين تیلم تَر 4 [البقرة: 11۸۳ 

)٤‏ قوله تعالی: # يتآيها لر کے اموا افوا اه ودروا مايق من ارا إن کر 


موْمِِينَ € [البقرة: ۲۷۸]. 


۵ قوله تعالی: ایکا الدب اموا أودوا اعرد © [الماقذة؛ ١‏ 
؟) قوله تعاليل: ٭ يما لذن اموا لا لوا متیر آلو ولا لمر لرام و 


مرو ے اس لان جل سا سا 


اذى ولا الْمَليِدَ 4 [المائدة: .]١‏ 

۷ قوله ال اما ال اموا ذا فشي إل الشلزة فاعسا 
وجوه يكم إلى المرافق وامسحوا بر٤‏ وس م وڪم إل الكَعبينِ * 
[المائدة: ١‏ ]. 

)قر سان ع E‏ 
لار 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

٩‏ قوله تعالى: # اي ا ااال و نجس قلا یش را 
المسجد اكرام بَحَدَ امهم هدا# [التوبة: ۲۸]. 

n E eR 2516 الوك‎ A TT 


رکم افو آل عم يخوت 4 [الحج: ۷۷]. 


CAL 


<> 0 3 ور 2 


فلا تولوهم 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


5 ر چ ا ل و مه ع 
١ 0‏ قوله تعالئ: اما الذي ءامنوا اتقو اله وفُولوامولا سيا 4 [الأحزاب: .]۷١‏ 


التحليل الأصولي: 

أكثر العلماء على أن الخطاب للأمة بنحو: يا عبادي» أو: يا أيها الذين 
آمنوا: يشمل النبي مليوس حيث لا قرينة تخصهم» كقوله سبحانه: # يناما 
لين امأ آستجی یو ننه وَللدسُول إا ماک لِمَمِيحكُمَ 4 [الأنفال: 4 7]: فهنا 
النبي مايرا غير داخل في عموم: ا يَكأمها اممو 4 بقرينة ما بعده. 

وجميع آيات الباب وغيرها كثير تدل على هذا الأصلء فالإجماع واقع 
على أن النبي سد مخاطب بهذه الأحكام» مكلف بالعمل بهاء فوجه 
الدلالة فيها الوقوع. 

والقول الثاني للمتكلمين: أنه لا يعمه؛ لأنه مبلغ عن الله تعالئ» والأمة 
مبلّغة مخاطبة بخطاب رسول الله رعسل فهو غير داخل في الخطاب. 

ولآن له خصائص؛ فيحتمل عدم دخوله". 

وأجيب بأن الأصل عدم التخصيص حتى يأتي ما يدل عليه» وكونه مبلغا 
لاينفي كونه داخلا في الخطاب؛ لأنه موسر مخاطب بالأحكام كأمته. 


وهناك قول ثالث للصيرفي”": أنه إن اقترن ب(قل) فلا يشمله» وإن لم يقترن 


»)٤۲۹ /۱( المستصفئ (۲/ 50)» الإحكام للآمدي (؟/ 7577)» المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
؛» شرح الكوكب المنير‎ /١( مختصر ابن الحاجب مع شرحه (۲/ *3717))» تيسير التحرير‎ 
.)97 مختصر الطوفي» (ص‎ »)۲۲۲ /۳( 

(۲) انظر: العدة لأبي يعلئ (۱/ 55 7)» شرح الكوكب المنير (۳/ ۲۱۹)» مختصر ابن الحاجب 
مع شرحه (۲/ .)١5١‏ 

(۳) هو محمد بن عبدالله البغدادي أبوبكر الصيرفي الشافعي الإمام الأصولي قال القفال: «كان أعلم 
الناس بالأصول بعد الشافعي»؛ له شرح على الرسالة وكتاب البيان في دلائل الأعلام على = 

۸0 











د الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
فيشمله» وأنكره إمام الحرمين؛ لأن الرسول مبلغ للخطاب مطلق“ 8 


واختلف في هذا الخلاف هل هو لفظي أم معنوي له ثمرة؟ 

والراجح أنه معنوي؛ فإنه تظهر فائدة الخلاف فيما إذا ورد العموم» وجاء 
فعل النبي صََِلنَعَََِوَسَدَ بخلافه» فعلئ القول الأول وأنه داخل في العموم يكون 
هذا الفعل نسخاء وعلى القول الثاني لا يخصص العموم؛ لأنه غير داخل فيه" . 


دهمي 


= أصول الأحكام وكتاب الإجماع والشروط توفي سنة (١۳۳ه).‏ شذرات الذهب (۲/ 
)٥‏ وفيات الأعيان (۳/ ۳۳۷). 
(۱) نيل السول» (ص )١٠١©‏ شرح الکو کب المنير (۳/ ۲۲۳)» المحلي على جمع الجوامع .)٤١١ /١(‏ 
(۲) ينظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين د. النملة (۲/ 7559). 
3 00 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





55 الخطاب الموجه إلى الرسول متسر يشمل أمته إلا 
بقرينة 


.]١ قوله تعالى: اما لتنا طلقم السا مطَلمُوهُنَ لدت 4 [الطلاق:‎ )١ 

)١‏ قوله تعاليل: #وآدَزة مُؤْمِمَةٌ إن وَهَبَتَ مسا لىإ 7 د الین سكم 
غالتحة ن لْمْوْمِنِينَ € [الأحزاب: .]٠١‏ 

© قوله تحال وين الل منود يه افاة لك عي أن يجك ريك ماما 
َحَمُودًا ‏ [الإسراء: 9/ا]. 

)٤‏ قوله تعالی: لاما قضى رید تھا وطرا وها لک لا يَكوْنَ عل 


E هوهو‎ 


الزن حر ف دوج أيهم إا صو مين وا € [الكوزاي: 7 ], 


.]158 قوله تعالئ: وغوه لَعَلَكُمَّ تَمَتَدُورت 4 [الأعراف:‎ ٥ 
قوله تعالئ: حدر ادبن الف عن أو أن نِم َة أيهم‎ )١ 


ا ا 7 ]. 

OY‏ ل وما تک في أن وما وههن فان وآ ملو ِن حَمَلٍ 
الاحك] 6 TEE OS‏ 

۸ قوله تعالی: « كَأَقِمْ وَجْهَكَ لین حَبِیما فرت آم لى فط رالناس 
ا لا نين اوا كانت الت ال وت ار ااي ملد 
(9) # یی إِلْهِ تقو اموا اوہ ولا کا مے انشرب 4 
[الروم: ۳۰- .]۳١‏ 


2 LAV 











5-7 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 
598 التحليل اللأصولى: 


هذه المسألة على العكس من المسألة السابقة» فإذا خاطب الله تعالى نبيه 
بحكم كقوله تعالئ: #يَتأما مَل [المزمل:١]:‏ 

فهل يشمل الخطاب جميء الأمق أم هو خاص بالنبي صَإَِلَعَدوسَر؟ 

ذهب الجمهور إلئ أنه يتناولهم ما لم يقم دليل يخصص النبي 
صَِلتََََووسَ " . 

واستدلوا بآيات الباب: 

ففى الآ الأول وجه سبحانة خطابه لى ا ا قول عا 

وفي الثانية والثالثة: أنه لما اختص النبي موسر بحكم ورد لفظ 
[الإسراء: 19]» فلو كان منفرداً بما يوجه إليه من خطاب لم يكن للتخصيص 
فائدة» فالممخصص يدل على أنه لولاه لعم الحكم'". 

وكذلك آية نكاحه من زينب. فإن الله تعالئ أباح لنبيه صَيَلنَعَيِوسَههَ الزواج 
بمطلقة ابنه من التبني قبل نسخه» وعلل ذلك بقوله: الک لَا يكن عل الْمُؤِِْينَ 
حنج ف ادوج أيهم إذا فَصَوَاْمِئَهُنَ وطن # [الأحزاب: ۳۷]؛ فلولا أن الخطاب 
انين صََدَلتَعَكدَهوسَرَ خطاب لأمته لما صح هذا التعليل الدال على العموم لجميع 


é3 /۲( مختصر ابن الحاجب مع شرحه‎ )۲ /۲ /١( المحصول‎ ») ۷ /١( البرهان‎ )١( 
.)560١ /١( تيسير التحرير‎ »))۳۱۸ /١( العدة‎ 
.)٠١ /١( العدة لأبي يعلى‎ )( 
LAA رټ‎ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
5 ا 039 


كما أنهم استدلوا بآيات الأمر باتباع النبي عَإِنَعَلدوَسَلرَه فهي تدل على أن 
الخطاب له خطاب لأمته؛ لوجوب اتباعه ما لم يقم دليل الخصوصية. 

واستدل الشنقيطي بالآيتين الأخيرتين: ففي قوله تعالئ: # وما 
تكن في ان4 خطاب للنبي رتاوم ثم قال: ا سملو من حَمَلِ 4 
[يونس: :]5١‏ وفيه دلالة على دخول الأمة في خطابه الخاص» وهي كآية 
الطلاق السابقة» فيها الإفراد ثم التعميم. 

وكذلك قوله: « فوهك لانن ًا [الروم: ١۳]ء‏ ثم قوله: 
#مبِينَ إِلَيّهِ 4 [الروم: :]۳١‏ وتقرير المعنئ: فأقم وجهك يانبي الله في حال 
كونكم منيبين» فلو لم تدخل الأمة حكماً في الخطاب الخاص به لقال: 
منيباء بالإفراد. 

وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشمل الأمة 
إلا بقرينة؛ وذلك لأن اللفظ لا يتناولهه©. 


وإذا حرر محل النزاع تلاشئ الخلاف؛ فعند القرينة علئ دخول الأمة 
يعم الخطاب» كقوله تعالی: ماعا ألنَىُ إذا طلقتم السا موه لود 4 


[الطلاق: »]١‏ فضمير الجمع قرينة تدل على دخول الأمة» وعند القرينة على 
اختصاص النبي ايسا لا يعم الخطاب» كقوله تعالئ: #حَالِصة للك مِن 
دون أَلْمُؤْمنِينَ 4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ وماعدا ذلك فالجميع متفقون على دخول الأمة 
في الخطاب شرعاء وعدم تناول اللفظ للأمة لغة ووضعاء فلم يبق للخلاف أثر. 


.)44-98 المرجع السابق» وينظر: استدلال الأصوليين» (ص‎ )١( 
.)3١7” (؟) سلالة الفوائد الأصولية» (ص‎ 
.)١7١ /۲( مختصر ابن الحاجب مع شرحه‎ ))731١ /۲( الإحكام للآمدي‎ »)۳۲٤( (؟) العدة لأبي يعلئ‎ 
.)7717 /۲( والخلاف اللفظي عند الأصوليين‎ ء)٠٠١‎ /٤( البحر المحيط للزركشي‎ )6( 
۸۹ 











ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ل " 


أ الخطاب لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة | 


.]۲۸ قوله تعاليا: ¥ وما أَرَسَلَكَ إلا كاف لئاس مَثِيرا کنبا 4 [سبأ:‎ )١ 
1۹ قوله تعالی: ءا درك ومنب 4 [الأنعام:‎ )" 


التحليل الأصولي: 

ذهب بعض الحنابلة ولا كإمام الحرمين والظاهرية إلى أن الخطابَ 
الموجّه لواحب من الأمة ة يعم غير غير 

واستدلوا على ذلك بآيات الباب وما في معناها: 

فالآية الأولئ: تدل على أن رسالته عامة لا تخص أحداًء فالأصل عموم 
الحكم؛ لذلك إذا خصه النبي راكرس بأحد نص على ذلك» كما في قوله 
ءوس لأبي رک اها لن رئ عن اكد بَعْدك00؛ فبيّن الب 
صََلَََْيَهِوَسَةَ فيه اختصاص أبي برد بالجذع من الماعز؛ مما يدل عل أن 
الأصل العموم. 

والثانية: تفيد أن جميع الناس منذرون بخطاب الوحي؛ فالخطاب للبعض 
هو خطاب للجميع ”© 


وخالف كثير من الأصولين ف القاعدة. 


.)597 /۳( البرهان (۱/ ۳۷۰)ء شرح الكوكب المنير‎ )١( 
»)٠١١١ /7( (؟) أخرجه البخاري (۲/ 17)» أبواب العيدين» باب الأكل يوم النحر» رقم:(٥٩٩)» ومسلم‎ 
عن البراء ينا‎ )١951( كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم:‎ )0١ /۲( صحيح مسلم‎ 
وما بعدها.‎ )77١ /١( ينظر: العدة لأبي يعلئ‎ )۳( 
.)7097 /۳( ينظر: الإحكام للآمدي (۲/ 777)» شرح الكوكب المنير‎ )4( 
۹۰ 3 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ييا 
8 اللغوي؛ فالأصل أن اللفظ موضوع للمعين» فلا يعمم 


واحتجوا بالوضع 
إلا بدليل. 

والأرجح القول الأول» وممّا يدل عليه إجماع الصحابة في أحكام 
الحوادث”'» ورجوعهم إلى خطاباتٍ لأفراد منهم» كقصة ماعزء ودية الجنين”", 
ونحو ذلك. 


EDS 


.)٠٠١ /١( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 
أصله في الصحيحين» ففي البخاري» «عن المغيرة بن شعبة» عن عمر يََزيدعَنَُ: أنه استشارهم في‎ )۲( 
إملاص المرأة» فقال المغيرة: قضئ النبي صََتََيوَسلَ بالغرة» عبد أو أمة». أخرجه البخاري‎ 
كتاب‎ »)١79١ /۳( كتاب الديات» باب جنين المرأة» رقم: (٥1۹۰)ء ومسلم‎ »)١١ /9( 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطإء‎ 
.)١185( وشبه العمد على عاقلة الجاني» رقم:‎ 
4 ۱ 
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يدخل النساء في الخطاب الموجه للرجال | 


وم صم 


.]١١ قوله تعالئ: #وفلتا أَهيطوأبعض ع ليع عدو [البقرة:‎ )١ 

؟) قوله سال ع اا امرك لمتكا IN A‏ 

۳) قوله تعالن: #قد أفلہ الْمَوْميُونَ ١7‏ 
[المؤمنون: -١‏ ؟7]. 

التحليل الأصولي: 

هذه المسألة تحتاج إلى تحرير لمحل النزاع» وحاصله: 

أنه إذا كان اللفظ العام يتناول الذكور والإناث لغة ووضعاء مثل الناس 
والإنس: فهذا يدخل فيه النساء اتفاقً» إلا ما خص بالدليإ . 

وأما جمع المذكر السالم: كالمؤمنين والمسلمين» وقولوا واذكرواء فهذا 
الخطاب هل يدخل فيه النساء آم لا؟ 


زين هم في صَلَاتومْ بم شعو 4 


فقول كثير من الحنفية» والحنابلة"» وبعض المالكية» والشافعية": أن 
ودليلهم: وقوع ذلك كما ف قصة آدم وحواء في قوله تعالىل: اوقتا اه يد 
بض ليع عدو 4 [البقرة: 77]» فشمل الجمع حواء. 


هرخ الكركب الحنير 0176/8 
(۲) تيسير التحرير /١(‏ ١۲۳)»ء‏ روضة الناظر (۲/ »)۲۳١‏ العدة(۲/ 701). 
() شرح تنقيح الفصول للقرافي» (ص ۱۹۸)» مختصر ابن الحاجب مع شرحه (۲/ »)١١٤١‏ 
المحلي على جمع الجوامع (۱/ 579). 
3 05 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
وكذلك أكثر أوامر الشرع وردت بلفظ التذكير» كما في الآيتين وغيرها كثير» کا 


والإجماع واقع على مشاركة النساء للرجال في الأحكام, إلا ما خص بالدليل. 

وأيضاً: فإن العرب تغلب جانب التذكير في الخطاب إذا اجتمع نساء ورجال» 
فمن المستهجن في اللغة أن يقول القائل: قوموا وقمن» واقعدوا واقعدن0". 

والقول الثاني: وهو قول جمهور المتكلمين: أنه لا يدخل فيه النساء(". 

واحتجوا بأن الله تعالى ميز النساء بألفاظ خاصةء كقوله تعالى: 
لن المتيلييت> لیت وَالنؤينيت ولتت 4 [الأحزاب: ٠١‏ 
فلو كن داخلات في الخطاب العام لما نص سبحانه على تمييزهن. 

وسبب نزول هذه الآية هو: أن أم سلمة رركتا ذكرت عن النساء قولهن: 
ما لنا لا تُذَكَرٌ كما تذكرٌ الرجال فنزلت الآية» ولو كن داخلات في جمع 
المذكر لما أقرها النبي صَرَانَعََِوسَدءَ على قولها. 

ويمكن الجواب بأنها أرادت التنصيص علئ ذكر النساء» دون التعميم. 

وكذلك استدلوا بقوله تعالئ: #فَأفَئْلُوا لْمُتَرِكِينَ © [التوبة: »]۲٠١‏ فهذا 
الخطاب العام مختص بالرجال دون النساء. 

وأجيب بأنه مخصص بدلالة النصوص الأخرئء والتي وقع الإجماع على 
مقتضاها. 

وبالنظر إلى أدلة القولين نجد أن فيها قوة وتجاذباًء وقد ظهر لي من خلال 
)١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۲۳۸)» الجامع لمسائل أصول الفقه» (ص .)٠٠١‏ 


(؟) إحكام الفصول للباجي (۱/ »)٠١١‏ المستصفئ (۲/ ۷۹)» تيسير التحرير .)77١ /١(‏ 
(۳) أخرجه النسائي في سننه (5/ 767)» وأحمد (5/ ۳۰۱)» وحسنه الحافظ ابن حجر في كتابه 
العجاب في بيان الأسباب (۲/ 5 وانظر تخريجه موسعا في: الاستيعاب للهلالي (۳/ .)1١9‏ 
۹۳ 3 








# ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
ا التأمل تقارب القولين فى النتيجة الحكمية: ° 


فالفريق الأول: يمنع دخول النساء في اللفظ لغة. 

والفريق الثاني: يرئ دخول النساء في العموم شرعا. 

وهذا هو الجامع بين القولين؛ فالنساء لا يدخلن في أصل الوضع» ويدخلن 
في حكم الشرع؛ لعموم قوله ءَإَِدَعَبَهِسَا: «النساء شقائق الرجال»'. 

والجميع متفق على دخولهن في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل. 
والله أعله2". 


(۱) أخرجه أحمد /٤۳(‏ 3514)» رقم: (231145)» وأبو داود »235١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب في الرجل 
يجد البلة في منامه» رقم: (777)» والترمذي 14١ /١(‏ )» أبواب الطهارة عن رسول الله صَنَمَيِوسَك 
باب فيمن يستيقظ فيرئ بللا ولا يذكر احتلاماء رقم: (۱۱۳)» وابن ماجه (۱/ 23٠١‏ كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب من احتلم ولم ير بللا رقم: (517)) وهو حسن لغيره كما في صحيح الجامع (۱۹۸۳). 

(0) ينظر: إتحاف ذوي البصائر (5/ )١77”‏ فقد وجدته موافقا لما ذكرته. 

ر 4 


1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


كينا يدخل العبيد في عموم الخطاب 





س كر لع ري 
فد 


لە تال ا ارك لا كانه اس كوا وک 1سا 


1 


التحليل الأصولي: 

إذا ورد خطاب التكليف بالألفاظ العامة مثل: (يا أيها الناس)» (يا أيها 
الذين آمنوا): فهل يدخل العبيد في هذا الخطاب؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن العبيد يندرجون في هذا الخطاب إلا ما خص 
TT‏ 

وذهب بعض الشافىة") والمالكية9, إلى عدم دخولهم إلا بدليل. 
والنبي هسه مرسل إلى الناس جميعاء كما في الآية الأولئ وغيرهاء 
فالأصل أن أحكامه عامة للأحرار والعبيدء إلا ما خصه الدليل. 

واستدل المانعون بأنهم لم يدخلوا في كثير من الأحكام» كالأمر بالجمعة 
والحج والزكاة والجهاد وغيرهاء كما احتجوا بقوله تعالىل: #وأنكحوأ اليس 

كم رمسم 4> 7 ا 

سک وای ين ن عباوکر ول مایم إن يكونوأ مقر ينهم هم الله ون فصيو وله ايع 
عطي 4 ر ۲ معيث فر قت بين الأباي الأخراز وين اليد والامات 
مما يدل على أن الأصل في الخطاب اختصاصه بالأحرار. 

وقد رد ابن حزم علئ هذا الاستدلال» فقال: «فأول إبطال قولهم: إن النبي 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص »)١155‏ والمستصفئ (۲/ ۷۷)» القواعد والفوائد الأصولية» 
(ص ۲۰۹)» تيسير التحرير /١(‏ 507). 
0 الإحكام للآمدي (۲/ »)۲۷١‏ المحلي على جمع الجوامع /١(‏ 5717). 
(۳) العضد على ابن الحاجب (۲/ 375). إرشاد الفحول» (ص .)١78‏ 
40 4 
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ةيسام بعث إلى العبيد والأحرار بعش مستوياً بإجماع جميع الأمة» ففرض 
استواء العبيد مع الأحرار إلا ما فرق فيه النص بينهم... وإنما خاطبنا الله تعالى في 
آية الإنكاح؛ لأنه سْبََاَهوتكَالَ لم يجعل للعبد أن ينكح نفسه» وجعله للحر» وهذا 
مكان نص فيه على الفرق». أه(". 

ثم سرد جملة من الآيات التي وقع الاتفاق على شمولها للأحرار والعبيد. 

وكذلك فإن خروج العبيد من بعض الأحكام لا يعني عدم دخولهم في 
اللفظ العام» وإنما أخرجوا بدليل خاصء كالحائض والنفساء فهي غير مخاطبة 
بالصلاة والصيام» وهذا لا يعني عدم دخولها في اللفظ العام. 


EDS 


.)7 81-57 /۳( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
۹1 
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0 


35 العام المعطوف على الخاص أو المعطوف عليه خاص باق 


على عمومه 


5 رمك لدم رور س سس فيا ده ےت و 
)١‏ قوله تعالی: ٭ وَالتِىَِسَنَمِنَالْمحِضٍ من ساپک إن ريسم فعِدَ من كه 


دو رمه > م و مج 4 ر كوم + ده « م 3 5 
أشهر وال لريحِصْن وأ لنت الخال أَجَلهِنّ أن يصع مله # [الطلاق: .]٤‏ 


<«ِ > 


5 روس مہ و د سي کہ ع وى م 
چ ع ے 


و 

رح وود صا ہے مو يس غم وء 2 27 رمرم مجي خ وو وروم د 2 
یکمن ما حل أله ف امه إن ف ومن يله ولوا لاخ وبعولمنَ احق هّن دَلِكَ إن 
OAR‏ 

التحليل الأصولي: 

قال الإمام الزركشي: «واعلم أن هذه المسألة قل من ذكرهاء وقد وجدتها 
في كتاب أبي بكر القفال الشافعى في الأصول». أه(". 

فإذا عطف عام على خاص بقى الخاص على خصو صه» والعام على 
عمومه» وكذلك إذا عطف خاص على عام؛ لن العطف لمطلق الجمع» ولا 

والآية الأولئ: فيها عطف العام على الخاص: 

tl 2‏ مج 2222 هزر كوم > ساود لوده 

فقوله تعال: #وأؤلّث الكمال أجلهن أن يِضَّعَنَ لم4 [الطلاق: :]٤‏ 
عام ف المتوفل عنهن» والمطلقات» وهو معطوف على قوله: # وای بَيِسَنمِنَ 


م و 2 All UII‏ > م اح سا 
5 .- م 


ar 585 0111‏ ع ا َة ا > رصت 
ایض من ساك إن رتسم فَعِدَتمِنَّ تة أشهر وال لَرَيحِضْنَ 4 [الطلاق: .]٤‏ 


5 


فإنه خاص بالمطلقات» ولا يخصص به عموم أولات الأحمال. 


.)۷۸۸ /۲( تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي‎ )١( 
۹۷ 














: جگ ل- الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
12 والآية الثانية: في عطف الخاص على العام» وقد وضحها الرازي بقوله: «العطف 


على العام لا يقتضي العموم؛ لان مقتضئ العطف مطلق الجمع» وذلك جائز بين العام 
والخاصء قال الله تعالئ: * والمطلقت ربصت بانفسهن نله وو &» وهذا عا 
وقولة تغال :و لي ج 1غ8 ۲۸ خناضى ف مرا 


کے 


6 يكب 2 


.)٦۳٣۳ /۲( المحصول‎ )١( 
۹۸ ر‎ 
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العام اموس حجة ف البق 


.]۲ قوله تعالى: # لزاني الزن دوأ لوو دينمامأئة جلد [النور:‎ )١ 


آيديهمًا # [المائدة: 8 7]. 


52 


؟) قوله تعالئن: # وَالَارفٌ تاره فطل موا 


التحليل الأصولي: 

في هذه المسألة أقوال كثيرة» حتئ قال ابن النجار: «وفيه أقوال يطول 
الكلام بذكرها». أه"". 

لكن أرجح هذه الأقوال: أن العام بعد التخصيص حجة فيما بقي» وهو 
قول الجمهور””. 

واستدلوا بإجماع الصحابة على العمل بالعمومات» وأكثرها قد خصصت» 
كآيات الباب في حد الزنا وحد السرقة» فقد خصصا بالصبي والمجنون والمكره 
فلا يقام عليهم الحد. وخص حد السرقة بالنصاب ونحو ذلك. 


وبأن اللفظ العام حجة في جميع الأفراد» فإخراج البعض يبقي ما عداه على 


ال 
والقول الثاني: لیس بحجة.» ويكون ا وهو لبعض المعتزلة 
والحنابلة©, 


5 
^ چچ م ےم و 


ومن أدلتهم قوله تعالئ: #ومایستوی الأعمی وَالِْصِيرٌ 4 [فاطر: ۱۹]» ووجه 


.)١57 /۳( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول‎ »)٠١۸ /۲( مختصر ابن الحاجب مع العضد‎ »)٥۷ /۲( المستصفئ‎ )۲( 
.)۲۳۸ /۲( للقرافي» (ص ۲۲۷)» روضة الناظر‎ 
.)١۳۸ إرشاد الفحول» (ص‎ »)١١ /5( البحر المحيط للزركشي‎ )( 
۹۹ 











ابه الآآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
جح ذلك بينه السرخسى بقوله: «الخصوص الذي يلحق Oh‏ 


فيصير 
مجازاً ومجازه في مراد المتكلم» وذلك لا يتبين إلا ببيان من جهته فصار مجملاً 
يجب التوقف فيه إلى البيان بمنزلة صيغة العموم فيما لا يحتمل العموم» نحو 


- 
ع م ےہ و 


قوله تعالئ: #وَمَايسْبَوى الأعئ والْبِصِيرٌ * [فاطر: »]١9‏ فإنه لما انتفئ حقيقة 


العموم فيه: لم يكن حجة بدون البيان فكذلك هذا». أه”". 

والقول الثالث: التفصيل: فإن خص بمتصل فهو حجة. وإلا فلاء وهو 
لعشي ا 

قالوا: إن خص بمنفصل فليس بحجة؛ لأنه يصير مجازاًء وإن خص بمتصل 
فيو حت اه عاف الو انعد ف فا إذا قال ما لالت تكن القريت 2ن 4 
[العنكبوت: 5 »]١‏ فكأنه قال: تسعمائة وخمسين سنة”". 

ويجاب عن المانعين بعدم التسليم بأنه مجاز» كما سيأتي» وإن سلم به فإنه 
حجة؛ لأن المجاز إن كان معروفاً فهو حجة. 

ويجاب عن المفصلين بأن هذا القول مبني على التفريق بين القرينة 
المتصلة والمنفصلةء والصحيح عدم الفرق©». 


.)١55 /١( أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي (۱/ »)١55‏ كشف الأسرار (۱/ 01 07» تيسير التحرير .)١١۳ /١(‏ 
(۳) فواتح الرحموت .)۳٠۸ /١(‏ 

(5) البحر المحيط للزركشي /٤(‏ 27554). 
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كيلخ يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص 





4 قوله تعالىل: 3 ام يحْسَدُونَ الئاس عل مآ اتهم الل من فصل‎ )١ 
.]5٤ [الفناء:‎ 

؟) قوله تعالی: الین قال لھم آلتاس إِنَّ الاس قد جَبَعُوا کک اوه * 
[آل عمران: 1777 ]. 


') قوله تعالی: ا آذ كَمَرُوأ سَوَآكُ عَلَيْهِمْ ٤ند‏ رتهم آم لم درم لا 
يُؤْمِنُونَ * [البقرة: ١‏ ]. 

)كول ال O‏ الاش وللجانة 4 ALE TAI‏ 

) قوله تعالئ: وان لَك لمكي 4 [البقرة: .]٤١‏ 

5) قوله تعالى: #يِعَلْمُونَ الاس أَلسّحْرَ © [البقرة: 7 .]٠١‏ 

التحليل الأصولي: 

اللفظ العام على أقسام ثلاثة: العام الباقي على عمومه» العام المخصوص 
المراد به الخصوص. وكلها واردة في الشرع» وتوضيحها مع أمثلتها كما يلي: 

أولا: العام الباقي على عمومه: وذلك كقوله تعالى: واه ڪل نَىْءِ 
علب 4 [الغرة 19489 وقوله تعال :وك كربق لذ © [الكيف» 23 ], 

ثانيا: العام المخصوص: هو اللفظ المستعمل في كل الأفراد» لكن عمومه 
مراد تناولاًء لا حكماء فبعض الأفراد لا يتناولهم الحكم» كما في قوله تعالئ: 
الوأ لْمْمَرِكِينَ © [البقرة: ١7‏ 7]» لا يتناول أهل الذمة» وهذا محل الكلام في 
أكثر مسائل العموم. 

ثالثا: العام الذي أريد به الخصوص: وهو المقصود بالقاعدة» والمراد به 


82 60 
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1711 
فهو كلى من حيث أن له أفراداً في أصل اللفظ» ولكنه استعمل في بعض تلك الأفراد 


وجميع آيات الباب من هذا القسم: 

فقوله تعالئ: # أَمَيحسَدُونَ ألنّاسَ * [النساء: 05]: المراد به محمد 

وقوله تعالئ: لذبن فَالَ لهم الاس [آل عمران: ۱۷۳]: إذا حملت 
عل أخذد اساب النوول: وهو أن المراذ به نعيم بن مسعود» فتكون شاهداً 
غل المسالة: 

وإذا حملت علئ السبب الآخر: وأنهم الركب من عبد القيس: لم يكن فيها 
شاهد» قال البغوي: «وأراد بالناس: نعيم بن مسعود» في قول مجاهد وعكرمة» فهو 
من العام الذي أريد به الخاص» كقوله تعالئ: # أَمَيَحْسَدُونَ الاس € [النساء: 4 0]. 
يعني: محمدًا ايوس وحده» وقال محمد بن إسحاق وجماعة: أراد 
بالناس: الركب من عبد القيسء ن ناس قد جمَعُوا كم كَأحْسَوْهُمْ 4 [آل عمران: 
۳ ]: يعني أبا سفيان وأصحابه». اه . 

وقوله تعالى: #إِنََلَدِسكَمَرُوأْسَوَآء َيه € [البقرة: 7]: هو لفظ عام 
لكن يراد به الخصوصء وهم الكفار الذين سبق في علم الله تعالئ أنهم يموتون 
كفارً» وهذا مفهوم من جملة نصوص» كقوله تعالئ: إن اليرت حَقَتَ مَل 
كلمت ريك لا يوون 4 [يونس: .]٩٩‏ 

وقوله تعالئ: #وفود ها الاس وَاْْجَارَةُ 4 [البقرة: 5 7]: لا يراد بها عموم 
الناس» وإنما هي مختصة بمن يدخلها من العصاة والكفار. 


A 140 اشرق‎ O 
.)٤١ (؟) ينظر: الإشارات الإلهية للطوفي» (ص‎ 
6. 











1 الآيات القرانية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ N 
۰ ليس المقصود‎ :]٤١ وقوله تعالئ: 0 صل عَلَالْعَلَيِنَ * [البقرة:‎ 


ر 

عموم العالمين» وإنما آهل زمانهم» قال الطبري: «وأخرج جل ذكره قوله: 
لون َصَلدك عَلالعَلَيينَ 4 [البقرة: ٤١‏ ]. مخرج العموم؛ وهو يريد به خصوص]! 
لأن المعنئ: وإني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه». أه'". 

وقولة تعال: #عَلمون الاس اسر [البقرة: *+1]: لا يراة سا 
عموم الناس قطعاً؛ لأنه لم يقع ذلك» وإنما المقصود من كان معهم في ذلك 
الزمان والمكان. 

فكل هذه الآيات وغيرها مما كان علئ وزانها لا يراد بها العموم؛ مما يدل 
على الوقوع'". 

والفرق بين العام المخصوص. والعام الذي أريد به الخصوص ظاهر مما 
سبق» وقد ذكر الأصوليون وجوها في التفريق» خلاصتها كما يلي: 

أن دلالة العام المخصوص أعم من الذي أريد به الخصوص. 

أن المراد بالعام المخصوص هو الأكثر» وما ليس بمراد هو الأقل» بينما 
المراد بالعام الذي أريد به الخصوص هو الأقل» وما ليس بمراد هو الأكثر. 

أن العام المخصوص يراد به العموم من جهة التناول» بينما العام الذي 
أريد به الخصوص لا يراد به العموم ابتداء". 

أن العام المخصوص حقيقة عند الأكثر» بينما العام الذي أريد به الخصوص 
مجاز اتفاقاًء عند القائلين بالمجاز“ . 


)١(‏ تفسير الطبري »)۲٤ /١(‏ ونقل هذا القول عن جماعة من التابعين. 

(۲) ينظر: الإشارات الإلهية للطوفي» (ص ”57 55» 057, 254 )٦۳‏ وغيرها. 

(9) ينظر: البحر المحيط للزركشي (؟/ 5)» تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 
( ۷۲۱)ء شرح الكوكب المنير (۳/ »)١17‏ إرشاد الفحول» (ص .)١5١‏ 

.)١95 القواعد والفوائد الأصولية» (ص‎ )٤( 
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نكي يدخل المخاطب في عموم الخطاب إلا بقرينة ا 
فول تاھ دو لك ق رثول ا [الكدرانية 11 
التحليل الأصولي: 


هذه القاعدة تتداخل مع قاعدة: دخول النبي َلوسر في خطابه لأمته» 
وفرَّق بينهما البعض» وإن كان الأقرتٌ تداخلهما؛ فالمخاطب المقصود به النبئ 
صان ووس ؛ أن بحث الأصواييخ أصالة حول خطابات النبيٌ صا وله 
لأمته"» وهل يدخل هو في عموم خطابه لها؟! 

ذهب الجمهور إلى أن المخاطب يدخل في متعلق العموم لغة» سواء كان 

راا أو نبي أو خبراً؛ وذلك لعموم الصيغة". 

وإذا تحدثنا عن القاعدة شرعاً: فيمكن الاستدلال بالآية» ولم أر من 
لكونه القدوة لأمته. 

وإذا نب عن المنكر فيكون القدوة في اجتنابه» وكل ذلك ما لم تثبت 
الخصوصية. 

وبقية الأقوال في المسألة تتناول الخطاب في أصل الوضعء وما يهمنا هو 
)١(‏ أما خطابات المكلف في الطلاق والوقف والبيع ونحوه» فالبحث فيه داخل في علم القواعد 

الفقهية» ينظر: مقدمة في التعريف بالقواعد الأصولية لخليفة بابكر» (ص »)٥١‏ القواعد لفقهية 
للباحسين» (ص ۱۳۹). 
اميه «(AA‏ بي ا ا 7) تشتف 


3 


0 
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0 كمن يقول بأنه لا يتناوله؛ لقرينة كونه مخاطب] لغيره؛ وذلك لتفريق أهل 
اللغة بين ضمائر الغيبة والحضور"» كما مال إليه الأبياري". 

و کمن يقول بأنه يعناولة: إن كان حرا لا أمراء كماهو اخخبار أبى الخطات*؛ 
لأن الأمر متوجه إلى المخاطب. فهو استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء“. 

فكلامهم هنا حول الخطاب في أصل الوضع؛ لذلك قال الشوكاني: 

«والذي ينبغي اعتماده أن يقال: 

إن كان مراد القائل بدخوله في خطابه: 

أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعاً: فليس كذلك. 

وإن كان المراد: أنه يشمله حكما: فمسلم إذا دل عليه دليل» وكان الوضع 
شاملا له كألفاظ العموم». أه(". 

وترتبت على هذه المسألة فروع كثيرة» منها: 


أنه وسار قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)”''. فهو داخل في عموم 


.)٠١١۳ /5( المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 

(؟) هو علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري أبو الحسن الفقيه المالكي والأصولي شارح 
البرهان وله مؤلفات عديدة توفي سنة (71ه). شجرة النور الزكية» (ص .)١١١‏ 

(۳) هو الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي له التمهيد والهداية 
والخلاف والتهذيب توفي سنة (١٠5ه).‏ ذيل طبقات الحنابلة .)١١١ /١(‏ 

(6) التمهيد لأبي خطاب /١(‏ 7519)» شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص »)۲۲١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية» (ص :))3١5‏ مختصر الطوني» (ص .)٠١5‏ 

(5) إرشاد الفحول» (ص .)١95‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳/ ۳۳) كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» بصيغة التمريض» 
وفيه: «ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعاء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم). وهو = 


0۰0 











#ه .ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية بريه ' 
هذا الخطاب. 


ثم ثبت أنه صَِلنءَيوَسَر: «احنجم وهو صائم 

قال الإسنوي: «وجه تفريع هذه المسألة على هذه القاعدة: أن قوله 
عَِسعَيهوسَر: «أفطر الحاجم والمحجوم؛: يدل على التحريم بلا شك» ولكن 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام: احتجم وهو صائم» فانتفئ التحريم. 

ثم إن قلنا بآن المتكلم يدخل في عموم کلامه» وأن كل ما ثبت في حقه 
ثبت مثله في حقناء إذا لم يقم دليل على التخصيص - وهو الصحيح- وإذا انتفئ 
التحريم خاصة: بقيت دلالة اللفظ الأول على المنع غير المتحتم». أه”". 


= مروي عن جماعة» كما ذكر البخاري» فمثلاً: أخرجه أحمد /١5(‏ ۳۷۳)ء رقم: (/81/57)» 
وابن ماجه /١(‏ 017)» كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم: (171/4)» عن 
أبي هريرة صَعَإيدعَنة. وأحمد (۳۷/ 4 0)) رقم: (۲۲۳۷۱)» وأبو داود (۲/ ۸٠۳)ء‏ سنن أبي داو 
د (۲/ ۳۰۸)» كتاب الصوم» باب في الصائم یحتجم» رقم: (۲۳۹۷)» وابن ماجه »)٥۳۷ /١(‏ 
كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم: »)١76(‏ عن ثوبان يكن 
(۱) أخرجه صحيح البخاري (۳/ 77)» كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم: (/197). 
() التمهيد للإسنوي» (ص .)٠١7‏ 


0-6 SS 
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اا العام الذي جاء للمدح أو للذم يفيد العموم إلا بدليل ا 
)١‏ قوله تعالی: إن رار ل ير )ون لجار لى خير [الانفطار: 
14-۳[ 


ذه 


)١‏ قوله تعالى: طواآزیے یکروت اذهب وَالْفِصََة ولا يُفِفُوَافِ 
كيبل اذ تقرش ای ابي © [القرية 81]: 

۳) قوله تعالين : کوان كَيَجَمَعُوأ برك لكين 4 [النساء: 78], 

5) قوله تعالئ: 9 وَين هم روجهم طون 7 إلا ع روجهم أو ما 
م کک يمهم َم عير مويب 4 [المؤمنون: ه- 1]. 

التحليل الأصولي: 
سبح اترتا : ان الد رار کی جيم (050)وإنَالْشْجَارَلىَجير € [الانفطار: -١«‏ 5١]ء‏ 
فهو يفيد الوقوع» وهذا محل اتفاق. 

وقريب منه علئ الراجح قوله سبحانه: لوار نزوت ألذّهَبَ 
E TIRE CCAR REAR E re‏ 


)١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ »)۲۸٠١‏ المحلي على جمع الجوامع »)٤١١ /١(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقراني» (ص ١۲۲)ء‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه (۲/ ۱۲۸)» إرشاد الفحول» 
(ص ۱۳۳)» تيسير التحرير /١(‏ /75861). 


0۰¥ 
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يبح ساهر 26 سج سلا 
بالل 


ينا الذي لم يسق للمدح أو الذم. كقوله سْبَحَلُويكَل: #وأن تج معوا به 
المقصين > [القساءة 1۲۳ مع قوله سبسانة: « ور هم روجهم ووه (5) 
الاک نيهم أَوَمَامََكَتَ لمهم تم حيرمو 4 [المؤمنون: ه- 5]. 
فالآولئ: عامة» سيقت لبيان حكم تحريم الجمع بين الأختين مطلقا. 
والثانية: للمدح» وتعم بظاهرها إباحة الجمع بين الأختين بملك اليمين» 
فيقدم العموم الأول؛ لأنه سيق للحكم لا للمدح. 


0-4 


وهذا يعده بعض الأصوليين قولاً آخر» لكنه كما هو ظاهر قيد وتوضيح. 
كما في نص القاعدة”". 

والقول الثاني: وهو مذهب بعض الشافعية وبعض المالكية: أن المدح أو 
الذم يمنع العموم؛ لوروده لقصد المبالغة في الحث والزجر”". 

ولكن كما سبق تبقئ دلالة الصيغة على العموم» ولا تصرف عنه إلا بدليل» 
والمدح أو الذم» والترغيب أو الترهيب: لا يتنافي مع العموم. 


EDS 


.)597 /۳( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( ينظر: ما سبق مع شرح الكوكب المنير‎ )۲( 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
يوي إذا ضیف التحريم أوالتعليل للاعيان اقتضى العموم عرفا | 


.]77 قوله تعالئ: # حرمت عَم انگ4 [النساء:‎ )١ 
؟)قول ا زک ل امس‎ 


> سوس فر س م هام ا 


*) قوله تعالی: أجلت لَك بهم لانم لا مایت لیک عور حل اليد وأ 
حرم € [الماتكدة ١‏ ]. 


التحليل الأصولي: 

التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان يقتضيان العموم عند الجمهورء 
OBE‏ 

قوله تعالی: # حُرّمَتَ َكَحكُمْ اک4 [النساء: 77]: تحريم النكاح. 

وقوله تحال ا َي اة 4 [المائدة: ۳]: تحريم الأكل» ونحو 
ذلك» ولا خلاف في دلالة الآيتين» مما يدل على صحة القاعدة20©. 

وكذلك تحليل ببيمة الأنعام في الآية الثالثة يقتضي العموم؛ ولذلك دخله 
الاستثناء : لل مایت ليك 4. وهو علامة العموم. 

ومن أدلتهم علي أن الأصل العموم: قوله اورا : «لَعَنَ الله الْيَهُود؛ 
حرمت َل هم الشحُوم : تكعل قاب بائر 104 ا و صل أن جر يم الشحوم 
eT‏ التصرّفء وإِلَا لم يتوجّه الذم عليهم في البيع. 

وذهب الكرخى ي إلى أنّهما يقتضيان الإجمال؛ لأنّه يقتضي تحريم فعل من 
الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان» وهو مضمر فوجب التوقف. 


رغد الجميور أن الثرك يعن ذلك كا سي قلا الجمال. 


.)555 -751 /۳ /۱( ينظر: العدة لأبي يعلى (۲/ 214)» المحصول للرازي‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
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كلا موافق العام لا يخصص العموم | 


١‏ قوله مالا .اكوا عل المكلوات والمكازة النخط تسيو رد 
َدِنْتِينَ € [البقرة: 778 ]. 

") قوله تعالى: إن اله يمر مدل وَالِحْسدنٍ وَإِيتَآي ذى اشرق 4 
[الفعل: 15 

)٣‏ قوله تعالی: من کان عَدُوًا رَه ومر َء ورس لو وَحَيْرِيِلَ وَمِيَكَئلٌ 
قت أله عَدُوٌ لَلَكَفرِيِنَ # [البقرة: ۹۸]. 

التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير العلماء: إلى أنه إذا عطف الخاص على العام» وكان موافق 
له في الحكم: فإنه لا يرفع التعميه". 

ومثال ذلك: قوله تعاليل: فظو عل الصَلَوتٍ وَالصصكرة الوس 
[البقرة: 7178 ]. 

فالصلاة الوسطئ: وهي صلاة العصر على الراجح» هي بعض أفراد 
الصلوات» ولا يخصص الحكم بهاء فلا يقال: إن عموم الصلوات التي تجب 
المحافظة عليها خصصت بالوسطئ. 

* لن أل 0 مر بِالْعَدَل وا اخسن وتاي ذى الْفُرق‎ : a 


لاحر 
01۰ 








ON‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
وكقوله تعالی: لومک ڪيه وَرُسُلِو- وَحِبرِيلَ ميکل € [البقرة: ۹۸]» 


وفائدة ذكر الخصوص هنا: زيادة التأكيد. 


Wea 
0۱ 
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50 الاستثناء النقطع واقع في القرآن | 
)١‏ قوله تعالى: 9 لامعو نالفو ِلَاسَلمًا € [مريم: .]٦۲‏ 
) قوله تعالی: مسجد التليكة لمم غود © إل بيس 4 


اص 1۷2 

۳) قوله تعالی: لما لم پو من عار إا 0 :لاه .]١‏ 

)٤‏ قوله تعالی: « انا اَل ءَامَنُوا لا تا ڪلوا اموک يڪم 
بالطل إلا ككرت در عن راد e‏ :4[ 

٥‏ قوله تعالی: وما لامد عنده, منم جر )إل ابم ود ري الخ چه 
[الليل 1.219 ], 


۹ 


1) قوله تعالئ: ومهم ليون لايعَكَمُو ت آلْككب إل أَمَانَ وَإِنْ هَل 
يَظْيُونَ 4 [البقرة:۷۸]. 
41 عو الوسر عرض صر 


۷ قوله تعاليل: همی لا حفن کا یاف لدی المرسلون ا إلا من طرف مدل 
خسنا بعَدَسو و قان کک TT‏ 


0 کل الد لا یدو فا لرا ال ارا 
قو 3 
[الدخان: 5ه]. 
التحليل الأصولي: 


الاستثناء المنقطع مثل الاستثناء المتصلء في اللفظ لا في المعنئ» وهو 
کون المستثنئ من غير جنس المستثنئ منه» أو من جنسه لکن لم يحكم عليه 
بنقيض حكم المستثنئ منه» فهما نوعان: 

النوع الآول: الحكم على غير جنس المستثنئ منه» ومثاله: قوله تعالئ: 
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ل بسكم 4 [مريم: 5 فالسلام ليس من جنس اللغو ومثله 
قوله تعالو: ل عَجَدَ التلتيكة كله امش © إل ئيس 4 [ص : ۷۳- 4 10 
وهو ليس من جنس الملائكة عند جماعة» قال الحسن البصري: «ما كان إبليس 
من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل الإنس». 

وكذلك استثناء الظن من العلم» وهو ليس منه» في الآية الثالثة. 

وفي الآية بعدها استثناء التجارة من أكل الأموال بالباطل» والتجارة ليست 
من جنسها. 

وكذلك في قوله تعاليل: ##وَمَالِاحر عند مِن مق جرک )ل ایا وج ديه 
لذن 4 اللي 7 1-:» :#9 فإن اا وچ الله تعال+ لبس هما رومن غ 
وقد قال ابن الزبير: «إنها نزلت في أبي بكر نة . 

يقذلك أتركه E‏ لقو اكلفرتك E‏ م 
ون همالا يظونَ 4 [البقرة:۷۸]ء وهي من الاستثناء المنقطع في قول جما 
من المفسرين. 

قال الطبري: «وإنما قيل: #أْمَُوْنَ لا يعْلَمُوب الكتب إل مان4 
[البقرة:۷۸]ء والأماني من غير نوع (الکتاب)ء كما قال ربنا جل ثناؤه: ما طم يو 
من عر الا اع لسن 4 [النساء: ١١٠]ء‏ و(الظن) من (العلم) بمعزل. وكما قال: 
او مال امد عند من نمر ری )ل اا اهَل 4 [اللیل: ۱۹- ۲۰]). أه©. 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١(‏ 2207» رقم: (1۹7)» وصححه ابن كثير في تفسيره 
١ /1١(‏ ؟١).‏ 


(1) ينظر: سلالة الفوائد الأصولية» (ص .)55١‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۰/ »)١57‏ والحاكم في مستدركه (۲/ 070)» وصححه ووافقه الذهبي. 
(5) تفسير الطبري (۲/ 7577). 

o۱۳ 
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وقوله تعالی: یشوی لا خف انی ل یناف لدی الْمرسلُونَ )لک من طلم ربل 
عم NE‏ فَعَمُورٌ يم 4 [النمل: ا اسو ما مت د 
الأنبياء» فمن قال بعموم العصمة: ذهب إلى أن الاستثناء منقطع» وأن المقصود 
من ظلم من غير المرسلين. 

قال ابن الجوزي: «والثاني: أنه استثناء منقطع» والمعنئ: لكن من ظلم فإنه 
يخاف». اھ . 

النوع الثاني: الحكم على جنسه» لكن بغير نقيض الحكم الأول. 

ومثاله: قوله تعالىل: لاورس وهنا ESA‏ التركة الك 8 
[الدخان: 107]» فالموتة الأولئ من جنس الموت» ومع ذلك فهم لا يذوقونها في 
الآخرة مطلقاًء وإنما المقصود إلا الموتة التي سبقت في الدنياء فالحكم هنا ليس 
نقيض الحكم الأول. 

والاستثناء المنقطع إنما يصح القول به حيث تعذر الاستثناء المتصل» 
وهذاقول جمهور العلماء, 

وذهب طائفة من الأصوليين إلى أنه مجاز كالقاضي عبدالوهاب وابن 
الحاجب والغزالي وابن قدامة" 

ومن قال بأنه حقيقة يقدر فيه رابط» وهو: (لكن)2). 


والخلاف لغوي» فلا أطيل بذكره. 


(۱) زاد المسير (5/ /ا6١).‏ 
(0) انظر: المحصول »)٤١ /” /١(‏ العضد علئ ابن الحاجب (۲/ 117)» شرح الكوكب المنير 
(/ ۲۸۷ تيسير التحرير /١(‏ ۲۸۳). 
(”) المنخول» (ص »)٠١۹‏ العضد على ابن الحاجب (۳/ »))358١‏ إرشاد الفحول» (ص .)١57‏ 
(5) نيل السول» (ص .)١١١‏ 
تلك 
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8 از التخصيص وعدمه. فمن قال: إنه استثناء حقيقة: أجاز -< 


وقد انبنئ عليه جو قيقة 
التخصيص به. ومن قال بأنه مجازي: لم يجوز التخصيص به”", والله علم. 


$ 


e 


(۱) ينظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ .(AA‏ 
واه 2 
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86ل يشترط في الاستثناء الاتصال حكما | 


0( 5 قوله 0 00 لاس 


۲( تعالی: # لا بوخد آله الغو يه یسیک وکن يُوَندُسكُم يما 
عفدم اين کفرنهء إطعام عكر مقرو سكين 4 [المائدة :۸4[ 


التحليل الأصولي: 

ذهب الجمهور إلى أنه يشترط لصحة الاستثناء: اتصاله بالمستشنى منه في 
الكلام: إا لفظاء وإمًا حُكُماء كأنْ يكونّ المَصْلُ لعذر أو اعتراض. 

واسقد لوا بقوله تعالى: # ودد ادارب يدولا شت 4 [ضص: 45: 
فلو صح تأخير الاستثناء لأرشده إليه» وجعله طريق بره بدلاً من هذا العمل". 

ومثله في الدلالة آية كفارة اليمين المنعقدة؛ حيث أمر بالكفارة دون 
الاستثناء» فلو جاز الاستثناء متراخي] لأرشد إليه» ولم يرتب الكفارة على 
الحنث؛ كما في حديث : من حَلَف عَلَى وین رای عَيْرَهَا حَيْرامِنّْها؛ يَف عَنْ 


1 


م 


وذهب البعض إلى جواز انفصال الاستثناء» ونقل عن ابن عباس تة 
أنه يصح الاستثناء في اليمير: ولو بعد سنة رة . 


سه جمس رر 


.)577 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۱)» كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيرا منهاء‎ )۲( 
عن أبي هريرة عة‎ )٠٠١١( أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه» رقم:‎ 
= 1۸)ء والحاكم في المستدرك‎ /١١( والطبراني في الكبير‎ »١ /١5( أخرجه ابن جرير‎ )۳( 
0۱7 ر‎ 











N‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
واستدل لهذا القو 


ل بها روئ «أن الت ادوس سالتة البهود عن 
ا ے٥‏ ل قا و 011 ا ES E‏ 
عدة أل الكهف. ومدة لينهم فيه» فقال: أخبركُمْ غداء ولم يقل إن شاء الل 


ر ےو ا ه ووكج © ی ےر رە > aE‏ عَلَيْه: واد کر يه سجن ب 
فتاخرٌ عنه الوحيّ مدة بضعة عَشْرٌ يَوماء ثم نزل عليه: واذ رَبِكَإِذا فسِيت 4 


720-00 


[الكهف: 5 ؟7]ء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اش . 

ففيه دلالة على تأخير الاستثناء بضعَة عَشَّرٌ يوم ولا مانع من الزيادة. 

لكنّ الحديث لا صح ولو صح لكان قوله ةيرسا : «إِنْ شَاءَ ال 
زاجم إل أقوله So a‏ تيف ]ذا € A‏ 194 ل إل 
خيره الأول. 

فليسن المراد يه الاستشناء» و انما الغراد أن الأفعال المستقيلية لآ بد أن تقيذ 
بمشيئة الله تعالن؛ امتثالاً لقوله تعالئن: #8 ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءٍإِفٍ قاعل دل عدا 
9 انا أله 4 [الكهف: 7- .]۲٤‏ 

وهناك قول ثالث للحسن وعطاء اختاره الزركشي”": وهو آنه يجوز 
الفصل ما دام في المجلس. 

راسا لا عليه ذلك بان التي صَِآَلََدعَتِوسَطََ لما قال: «لا يُخْتَلَى خَلَامَاء قار 
العَناسٌ جا رول الله إلا الأ ذهرء فانه لقا وثبوتتاء شال إلا الإ 


= هی د الاھ ابو حوبي الان و ارغ ا کان ف 
إرشاد الفحول» (ص ٠ .)١58‏ ۰ 
)١(‏ مرسل: أخرجه الطبري /١5(‏ ۱۲۷)) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۷۲) وزاد المسير (5/ ۱۲۷). 
(5؟) البحر المحيط /٤(‏ ۳۸). 
(۳) أصله في الصحيحين» أخرجه البخاري (۱/ ۳۳)» كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم: »)١١15(‏ 
ومسلم (۲/ 4۸۸)ء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا 
لمنشد علئ الدوام» رقم: .)٠١١١(‏ 
0۱۷ 2 











دد الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية رجررييد" 
وفيهما الاستثناء في المجلس مع وجود الفاصل. 


ويجاب عنه بقصة أيوب عليه السلام؛ فإنه لم يقم من مجلسه» فيحمل 


فعليه يكون الأرجح هو قول الجمهور. 


01۸ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


كردن العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة | 


5 ل جور ص ررر کک د قي التق ان ...في ا 5 9 
قوله تعالئ: « يتأي ری اموا سج جوأ رت ولول دعاك لِمَاضِيحكُم 


4 
ee 


NEE eT 

التحليل الأصولي: 

ذكر هذه المسألة الغزالي والرّازي والزركشي وغيرهه”"2, والّذي عليه 
أكثرهم أن العام دل على استغراق جميع ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في 
الأعيان والأمكنة والأزمان. 

وهما اتعدلوا يه: حيك: آي سعيد بن المعلن عا دعاه الل 
ايوس وهو في الصلاة فلم يُجِبّه فقال: له يَقْلٍ الله تَعَالَى: « يَكأَببا ألَدِينَ 
مثو اتی یو ونه وَلليَسُولٍ دا دَحََكُمْ € [الأنفال: 4 ۲[ فاستدلٌ بعموم الآية. 

فالشاهد من الآية احتجاج النبي َوَس بعمومها في الأعيان 
والأزمان» فلا يتم الاستدلال إلا بمجموعهما. 

واعترض عليهم المخالفون باعتراضات» واحتجوا بحجج على عدم 
العموم» كاستدلال القاضي عبد الوهاب بقوله تعالى: ##فَأقَئلُوا الْمْمْرِكينَ 


سے 


لح عر لاسا ثرو وء 


حيث وجرتموه 2# قال: فلو كان العام في المشركين لكان قوله: #وجدتموهرٌ 4 
[التوبة: ]. تكراراًء واحيث»: من صيغ العموم في المكان. 
ويجاب بأن فائدته التأكيد» فقول الجمهور أرجح؛ حيث لم توجد قرائن» 


والله أعلم. 


.)١١ /۲( انظر: البحر المحيط (5/ ۳۸)ء المحصول‎ )١( 
)4 41 5( أخرجه البخاري (7/ 1)» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم:‎ )۲( 
عن أبي سعيد بن المعلئ وََإِنَعَنَة.‎ 
0۹ 














/ / الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 
يجوز استثناء الأكثر | 


)١‏ قوله تعالی: 9 إن عبَاوى لیس لك عم شاط إلا م تک من 
الحاو * [الحجر: .]٤١‏ 

4 قوله تعالئ: ن ٿع آ ڪر من ف رض يوک ڪن سبد ل و‎ )١ 
.]١١١ [الأنعام:‎ 
.]٠١ قوله تعالى: # ونا رالا ولو حرصت بِعُؤُورِينَ 4 [يوسف:‎ )۳ 
.]1١ ؛ قول تال وماد من ڪهم باه لاوم مُفْرَوْنَ 4 [يوسف:‎ 
.] ۳ قوله تعالى: یلسناریا گرر © [سباً:‎ ) 


التحليل الأصولي: 

القاعدة حول جواز أن يكون السككر: أكدر من الباقى بعد الاستسناء. 

فالجمهور يُجوّزون استثناء الأكثر» ومن أدلتهم: 

قوله تعالن: #إنَّ عبَادى یس لك عم سط إلا من عك من الحاو 4 
[الحجر: ”5 ]. والغاوون أكثره بدلالة بقية بقية الآيات فكلها تفيد قلة المؤمنين والشاكرين» 
وكثرة المشركين والضالين» فمجموع آيات الباب صريحة الدلالة لقول الجمهور. 

ل ل ل لل 
أهل اللغة" فقالوا: لا يجوز استثناء الأكثرء حبّ قال ابن جتي وابن قتيبة: إن 
قول القائل: «هذه مائة إلا تسعينَ»: ليس من كلام العرب”" 

وفصّل بعضهم فأجازه في الصّفة لا في العدد» ولعله أقرب. 
)١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/ »)۳٠۷‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ 178)» الفروق للقراني (7/ .)١178‏ 


(۲) البحر المحيط (5/ ۳۸۷). 
رټ 0۰ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية س 
0 وقد نقل الزركشي عن بعض الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة لفظى 

ل 

لکن نازعه غيره فذكر فروع] ترتبت على الخلاف"» ومنها: 

إذاقال لذ عل ما إلا عي اء فع الجمهور: بلامهعشرة. 

وعند الآخرين: تلزمه المائة والاستثناء باطل» وفيه بعد. 

إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاث إلا طلقتين؛ فعند الجمهور: تقع طلقة» 
وهو الرّاجح. وعند الفريق الثانن: تقع ثلاثاء والاستثناء لغو”". 


حو م ير 


(۱) المرجع السابق (۳/ ۲۹۲). 
(۲) الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ .)۲۸٤‏ 
() ينظر: البحر المحيط للزركشي .)۳۸١ /٤(‏ 
0 4 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية للق" 
العبرة بعموم الاعظ لا بخصوص السبب | 
)١‏ قوله تعالئ: # وَالْذِنَ يَظهرونَ من شام م بعودودلما قالوا متحرير رَسبَةٍ من 
6 ررر ہر ر ژر ارق و ان ور ق ابر اس 
بل أن يماسا كل توعظوتيدء وَأنَّهيِمَانحَمَلُونَ € [المجادلة: .]١‏ 


ت 


)١‏ قوله تعالئ: ادبن بمو روجهم وکر یکی شم ش12 إلا اشم شه حرج 
ع مر م3 يو لهم 
رع شهلدات بان إا لمن حدقي * [النور: .]١‏ 
AG Fo? 5‏ پس ح وو راس مد 
*) قوله تعالی: 9 يويك اله ف أؤلدد ڪم لاذ مِثْلْ حط الأسيين 4 
اء Y١‏ 


)٤‏ قوله تعالئ: # اا ازن اموا يعوا لله وأطِيعو الول وأو لد ون ون 


کد ا عو د E‏ 
رعا في سىء فردوه إا له والرَسُولٍ © [النساء: 54]. 


.]5 ٤ قوله تعالى: إن أَكَرْرسَىْءٍ جَدَلَا 4 [الكهف:‎ ٥ 


التحليل الأصولي: 

إذا ورد لفظ عام على سبب خاص» واللفظ مستقل بنفسه» ولم توجد 
قرائن دالة على تخصيصه بالحادثة أو السؤال» أو تعميمه فلا يخصص به العموم 
عند أكثر العلماء» وهو الصحيح عن الإمام الشافعي'. 

وحجتهم أن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة 
على أسباب خاصة في عمومهاء ولم يقصروها على أسباهاء وذلك كآيات اللعان 
والظهار والمواريث ونحوها". 
)١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ ١۸۰)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۱۷۷)ء 

تخريج الفروع على الأصول» (ص .)١97‏ 
(؟) الإحكام للآمدي (۲/ 779) مع المراجع السابقة. 
off‏ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
© فالشاهد من الآيات الثلاث الأولئ في الباب: الإجماع على العمل -- 


بمقتضاهاء فيكون الأصل هو العمل بعموم اللفظ . 

وما قر له تعالخ * ا الد اموا اا وا € [الشيباءة 4ه ]ء 
فقد استدل بالآية الباقلاني فقال: «وليس ذلك إلا الرد إلى قوله تعالى» وقول 
رسول الله صََلنعَهوسَهَ والمصير إلى موجبيهماء دون السبب والسؤال؛ لأن الرد 
إليهما مخالف للرد إلى الله وإلئ رسوله لایور أه". 

فالرد إلى السبب ليس ردا إلى النص. 

كما استدلوا بالآية الأخيرة والشاهد منها فهم النبي یوسر فقد ثبت 
في الصحيحين استشهاد الرسول صرألََيَيوَسَا بقوله تعالئ: #وان الان ت 
شَىْءِ جَدَلَا 4 [الكهف: ٤‏ 5]» على علي نة عند ما أيقظه النبي ايور هو 
وفاطمة لصلاة الليل» فقال علي: «يا رسول الله. أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثناء فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلى شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب 
فخذه» وهو يقول: #وَكنَالٍإِسنُ آ ىء جَدَلَا 4 [الكهف: ٤‏ 00]5". مع أن الآية 
نزلت في الكفار الذين يجادلون في القرآن» وهو استدلال صريح علئ القاعدة. 


القول الثاني: أنه يخصص العموم بالسبب ويقتصر عليه. 


.)١178 استدلال الأصوليين» (ص‎ )١( 
.)۲۹۰ /۳( التقريب والإرشاد للباقلاني‎ )۲( 
كتاب التهجد. باب تحريض النبي مسار على صلاة الليل‎ »)٠١ /۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء‎ »)0177 /١( ومسلم‎ )١171( والنوافل من غير إيجاب» رقم:‎ 
.)۷۷١( باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حت أصبح» رقم:‎ 
48 يفك‎ 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
جح وهذا القول نسبه البعض للشافعى كما فعل إمام الحرمين والآمدي» 


ولكن أنكره الرازي» وقال: «معاذ الله أن يصح هذا النقل عنه». أه". 

وهو قول المزني”" والقفال وبعض المالكية”". 

ولهم جملة من الأدلة النظرية» وأشيب فنا اة ظاهرة» فلا نطيل 
اا 

تيد اتفق الفريقان علئ عموم أحكام اللعان والظهار والسرقة والرجم 
وغيرها مما نزل بأسباب خاصة. ولكن مأخذ الفريق الثاني القياس على هذه 
الحوادث» ومأخذ الجمهور عمومات الآلفاظ الواردة مهذه الأحكام”". 

ومما ترتب على الخلاف في المسألة: 

اختلافهم في حل متروك التسمية» فإن الحنفية والحنابلة استدلوا بعموم 
آية: ## ولا تآڪلوا مما لرَيدوأسْمْأَسَّه عله 4 [الأنعام: ١‏ ؟١]:‏ على تحريم كل ما 


.)7 57 /۲( الإحكام للآمدي‎ ».25١ /۲( المستصفئ للغزالي‎ »)٠٠١ /١( البرهان للجويني‎ )١( 

(۲) نقله في تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ .)6١١‏ 

(۳) هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري» تلميذ 
الشافعي توفي في رمضان سنة 754 1ه قال الذهبي يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة من 
مختصره» سير اعلام النبلاء» رقم: (/7151). 

(5:) المحصول »)55١ /١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ »)6٠١‏ مختصر 
ابن الحاجب مع شرحه (۲/ .)١١١‏ 

(5) روضة الناظر مع النزهة (۲/ 47 »)١‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ .)٠١‏ 

0) ينظر تفصيل ذلك في: إتحاف ذوي البصائر (5/ )١1٠‏ وما بعدها. 

ل تك 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
8 وذهب الشافعي إل حل مروك التسمية عمداء وقصر الآية عل 5 


سبب نزولهاء فإنها نزلت فيما يذكر عليه المشركون اسم غير الله» وليس في 
متروك الت لتسهية: 


.)7 58-747 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله؛ لعياض السلمي» (ص‎ )١( 
2 مكه‎ 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 
i‏ يجوز الاستثناء من الاستثناء ٠‏ 


>2 


هم 


الح 


اطع فى 
ل 


قوله تعالىا: ئا ياتا إل مد زم روميت ا ال ءال لول إا 


أجمَعيرت )إل آمراته اترا ا الک رت اال ,فك ا 


Naf 


التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير العلماء إلى أنه يجوز الاستثناء من الاستثناء» كما في الآية» 

ستثنئ من القوم المجرمين: آل لوطء ثم استثنئ من آل لوط: امرأته0". 

ونقل الرازي خلاف بعض الأصوليين» وأجابوا عن الآية بأن الاستثناء 
الأول منقطع؛ فإن آل لوط ليس من جنس المستثنئ منه» وهم القوم المجرمون. 

وأجيب بأنه استثناء من القوم عموماًء ثم استثني من آل لوط امرأة لوط 
فصح الاستدلال'". 

واعترضوا كذلك بأن الاستثناء الثاني وهو: ‏ إلا أمرَأَتَهُء € [الحجر: :]1١‏ 
إنما هو من قوله: #أجمَعيرت * [الحجر: 09]. 

وضعّف كذلك؛ لأن أجمعين توكيد لآل لوطء فرجع الكلام إلى الاستثناء 
موا 

وقد تفرعت على تعدد الاستثناءات مسائل» منها: 

إذا قال: له على عشره إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين: فإن الكل يرجع إلى 
الأولئ فلا يلزم المقر إلا واحدا». 


(١)ينظر:‏ العدة لأبي يعن (555/5), 
() ينظر: البحر المحيط للزركشي .)٤٠١ /٤(‏ 
() التحبير شرح التحرير (5/ 511/4). 
(5) الإبباج (۳/ -1١67‏ 197). 
07 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


نلة التخصيص بالعقل جائر 





)١‏ قوله تعالن: # آله يڪل سىء € [الزمر: ؟1]. 


2 4 و مء 


۲) قوله تعالی: ولو عل الَا حح الَْيتِ 4 [آل عمران: 91]. 

التحليل الأصولي: 

قد اختلف في جواز التخصيص بالعقل: 

فذهب الجمهور إلى التخصيص به؛ استدلالاً بالوقوع(© 

قال الرازي: «هذا قد يكون بضرورة العقلء كقوله تعالى: # اله لق 
ڪل ن # [الزمر: 17]: فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه. 

وبنظر العقل» كقوله تعالی: ورلو عل الاس جح اليتس استطاع لیے سی 4 


ت 


ع 


[آل عمران: ۹۷]ء فإنا نخصص الصبي والمجنون لعدم الفهم في ی حقهما» ). اھ . 
ونسب إلى طائفة من الأصوليين نفي ذلك؛ لأنه يؤدي إلى معارضة الشرع» 
كما يلزم منه النسخ بالعقل". 
والخلاف في هذه المسألة قريب من الفظى؛ فالمانعون يقولون بأن هذا 
من العام الذي أريد به الخصوص. فالخاص لم يدخل أصلاً في العموم» كما 
قال الشافعي في قوله تعالئ: أله َكَل نَىَءِ # [الزمر: ١‏ ]: «فهذا عام لا 


«(۰° ١ /۱ فواتح الرحموت‎ (YET /0 المستصفل (۲/ 1۰( نفائس الأصول‎ )١( 
.)١ ٦ المسودة» ( ص‎ 
.)١١7 /۳( المحصول‎ )۲( 
.)۲۸۰ /۳( شرح الكوكب المنير‎ »)۳۱١ /۲( الإحكام للآمدي‎ )( 
of 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
2.20 6 


خاص فيه» فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وغير ذلك فالله خلقه». أه”". 
فالله باتعا غير داخل في هذا اللفظ ابتداء. 
والجمهور يجعلون اللفظ العام متناولاً له والعقل قاض باستثناته. 
وا قلنا قريب من اللفظ لما قد ارتب عليه من الاست رمال في كه 
العا 


کے و 


© > زع 57 


.)6 5 الرسالة» (ص‎ )١( 
.)۲۸١ -51/5 /۲( ينظر تفصيل ذلك في: الخلاف اللفظي عند الأصوليين‎ )7( 
س ايلك‎ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


و التخصيص بالحس جائر 





0 رل سال دیرگ َع مر رپا ابوا لا بر رك إلا سك 4 


[الأحقاف: 6 ؟]. 
۲) قوله تعالي!: # ماد رمن ع أت عه إ لجعت ةامر 4 [الذاريات: .]٤١‏ 
لعا وأ وتيت من ڪل س IE‏ 
التحليل الأصولي: 
التخصيص بالحس واقع في القرآن» كما في قوله تعالئ: # تَدَمَرَعلَ َو #: 
ومعلوم حساً أنها لم تدمر السماوات والأرض والجبال ونحوها. 


العدوم قي: كل ليم 

وأجيب بأنه متعلق بالفعل #تَدَمَرٌ 4 [الأحقاف: 5 7]. أي أن هذا التدمير 
كان بأمر الله تعالئ. 

ومثلها الآية الثانية؛ فإن الريح لم تجعل كل شيء أتت عليه كالرميم من 
الجبال ونحوها. 


وقوله : وأ وتيت من ڪل عن ي # [النمل hE‏ فإن الحس قد دلنا على أن 
وض ااال ااا سا رى اها عل اعارا 


وقد يعترض على هذه الأمثلة وغيرها من أمثلة بالاعتراض السابق: 


وهو أنه من العام الذي أريد به الخصوص.ء أي أن ما خرج بالحس لم 


82 0۹ 











ب#. ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية لك" 
E‏ يدخل ا 9 


والجواب كما سبق في التخصيص بالعقل بأن الخلاف في كونه هنا عام 
مخصوصاء أو عام أريد به الخصوص أقرب إلى الخلاف اللفظى. 


“AEDS: 


.)575 ينظر: الإشارات الإلهية للطوفي» (ص‎ )١( 
o۰ رټ‎ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


الاستثناء المتعقب للجمل يعود على الجميع إلا بقرينة ا 


)١‏ قوله تعالی: #وَالدِينَ لا ینوت مم لَه ا لَه که اءاخر ولدیتلوں لت آل 
ا اال یا لی ولا وت وسن قعل ذلك بلق اناما ام دعق حف له المد اب بوم 
اة واد فو ما ن | می اب و امت وغل عاد ماناو کے 


A 


ودس عر م Egil‏ 3 


لله ساتم سان وان الله غ مورا ًا 4 [الفرقان - ۷°[ 


؟) قوله تعالی: افر رة مُوَمِمَةَ وَدِية قُسَلّمة إل أَهَيوء إل أن 
يصَدَّفُوأ * [النساء: ۹۲]. 


۳) قوله تعالی: ات آله لڪ م بتر فمن سرب ونه فيس م ومن 
لم يَظعَمَهُ قل مۍ إل من اعرف عرف بینروء € [البقرة: 49 1]. 
4) قوله کال م اا الور اموا لا نرو ا اد وا کی دق 
ا 0 aa‏ 


ا سس کَ کک ونا 


2 ra ad 


ردم کر رم 2ر3٥‏ ت کے 


جلدة وا نبوأ لم شلد 2 يك كا e‏ ر 0 r‏ 
فد اله فود ريم € [النور: 5 - 5]. 

التحليل الأصولي: 

إذا ورد المخصص بعد جمل متعاطفة بالواو» فهل يرجع التخصيص 
للكل» أو للأخيرة فقط؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه يعود على جميع الجمل"". 


(۱) المستصفئئ (۲/ 175)» مختصر ابن الحاجب مع شرحه (۲/ 174)» روضة الناظر (۲/ 101). 
0۳۱ 











/ / الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A‏ 
<< والقول الثاني: أنه يعود إلى الجملة الأخيرة» وهو مذهب الحنفية واختيار 


الرازي”'. 
وأقول تحريراً لمحل النزاع» ووضعا للأدلة في محالها: 


أولاً: إذا دلت قرينة على عود الاستثناء للجميع: فيعمل بهاء كقوله تعالئ: 
#والذين لای دعوت مع الله لها ءا حر ولايقتلون التّفْس الى حرم لَه إلا يأَلْحَنّ ولا 
ددعو 3 عراس ر لخر سرت 2 e‏ وچ > ر عع م سل سح > 0 
يزنونت ومن يفعل ذلك يلق أثاما ر يضلعف له العذاب بوم لمم ويخلد فيه 

سے کے رار عبن عي عض او جر ر م رس۸ 2و رر 
اا ا إلا من تاب وام وَعَسِلَ کم صل حافاولیت دل آله اتهم 


ص 


حَسَبَنتٍ وان آله عورا رجي ًا 4 [الفرقان: »]2١ -٦۸‏ فالإجماع على قبول 
ثانيً: وإذا دلت قرينة على عدم عوده على الجميع» أو على عوده إلى جملة 


6 
2 ل‎ aS 


معينة: فيعمل بالقرينة أيضء كقوله تعالئ: فر َة مُوَمِسَةٍ ودية مُسَلَمَه 


4. 


0 


إِكَأهَوء لَه أن يَصََدَّفُوَأْ 4 [النساء: 47]» فهو عائد إلى الدية؛ لأن الرقبة كفارة» 


چ A>‏ دوس س 2 


5 57 4 سه ۲ کر 3< و م جار 
وكقوله تعالی: ات اله یکم بتر فمن سرب ونه فیس مي ومن 
ّم يَظعَمَهُ ونه من إل من غرف غرفة يلرو € [البقرة: 44 7]» فهنا الاستثناء 
عائد إلى الجملة الأولئ. 
وله قوله ال 2 ولا ردا الاه وای كر کی تلم ما قوق 
ےی ووے > وه 


وج | اغارىل عن 5 14ا ١‏ بعرو غل الجتب قاد 
يقرب السكران الصلاة وإن كان عابر سبيل. 


* «| 


)١(‏ ذكره الرازي في المعالم كما في البحر المحيط للزركشي (5/ 1 5)» وانظر: أصول السرخسي 
(۱/ ۲۷)» التلويح علئ التوضيح (۲/ 01 07). 
ل orf‏ 











١ اللآيات القرانية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ N 
ثالث: النزاع فيما إذا لم توجد قرائن» كقوله تعالئ: 9# ولذ مون احص م‎ 


ن 
0 روه کے وس سه ع و کے 7 سجس ب سرس 2-27 د وو دس ع ہب ct‏ > وور و 
شم لريأنوا يريع شهداء فا جلد وهر مين جلدة ولا تقبلوأ لهم شبندة أبدا وأؤلتيك هم الْمسِمُونَ 


BI A‏ وو 


آل الي تومن بعد ذلك وأصلحوا فان لله فور رح 6* [النور: -٤‏ 5]» فمن تاب 
هل تسقط عنه الأحكام الثلاثة: (الجلد» وقبول الشهادة» ووصف الفسق)؟ 

أما الجلد: فقد خرج بقرينة كونه حق لآدمي» فيبقئ قبول الشهادة» وهو 
محل النزاع» والاستدلال بالآية على مذهب الجمهور. 

وكقوله مَرَتَعيوَسَة: «لا يؤمَنَ الرجل الرجلّ في سلطانه» ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإذنه)”""» فهل الاستثناء راجع إلى الإمامة والجلوس أم الجلوس فقط؟ 

هذه صورة النزاع'". 

أما الجمهور فقالوا: اتفق أهل اللغة علئ أن تكرار الاستثناء عقب كل 
جملة عي ولكنة» فلو كان الاستثناء يعود إل أقرب مذكور فقط: لكان الاستثناء 
عقب كل جملة من مستحسنات اللغة» ولم يكن مستهجنا'". 

والعطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين الجمل فتصير كالجملة 
الواحدة. كما أن غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة تعود علئ الجميع 
والأصل الغالب©). 


وأما الحنفية ومن وافقهم فقالوا: إن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله 


ضرورة؛ لأنه لا يستقل بنفسه» فإذا عاد إلى أقرب مذكور حصلت الفائدة ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 510)» كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم: (1۷۳)» عن عبد الله بن مسعود وَإَإْعنه. 
(0) ينظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» (ص 777). 
(") إتحاف ذوي البصائر (5/ ۳۲۷). 
(5) ذكره ابن تيمية كما في شرح الكوكب المنير (۳/ ۴۲۳). 
orf‏ 4 








# .ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية بيريييييد"' 
حاجة للعود لما قبله. 


وكذلك فإن الجمل مفصولة بحرف العطف فأشبهت ما لو فصل بينها 
بكلام آخر”". 

وقعت بين الفريقين مناقشات طويلة» والمتأمل في القولين يترجح له 
مذهب الجمهور؛ لقوة أدلتهم”". 

ثمرة الخلاف: 

قبول شهادة التائب من القذف عند الجمهور» وعدم قبولها عند الأحناف. 

لو قال: أنت طالق طلقتين وطلقة إلا واحدة فهي طلقتان عند الجمهورء 
وثلاث عند الأحناف”"؛ وذلك لأن الاستثناء راجع إلى الطلقة فيكون باطلا 


.)٤٤١ /۲( فواتح الرحموت (۱/ ۳۳۴۳)» الإحكام للآمدي‎ )١( 
شرح الكوكب المنير (۳/ 777) وما بعدها.‎ )۲( 
.)٠٠١ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» (ص‎ )( 

ort 3 





ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


57 يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد | 


قرا ,رر 


قوله تعالی: # إِنَّ عکادی لیس لك عم سُلْطدقٌ إلا امع مالاو 
[الحجر: .]٤١‏ 

التحليل الأصولي: 

هذه المسألة لها تعلق بمسألة استثناء الأكثر التي سبقت» فالقاعدة تنص 
على أنه يجوز التخصيص إلى الواحد» وهو مذهب الجمهور من الحنفية 
والشافعية والحنابلة وابن الحاجب وغيره من المالكية» وحكي إجماعا في 
(من) و(ما) ونحوهما”". 

واستدلوا بالآية» فإن الأكثر هم الغاوون كما سبق» فجاز استشناؤهم» ولا 
حد لذلك إلى أن يبقل واحد. 

القول الثاني: أنه لا بد أن يبقئ كثرة وإن لم تقدرء وهو اختيار الغزالي 
والرازي وأكثر المعتزلة» وحكاه الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين" 

وقالوا بآن الاستثناء لا يرد في لغة العرب كذلك» وقد أنكره جمع من أئمة اللغة» 
فلو قال رجل: صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوما: لم يكن متكلما بالعربية“. 


.)۲۷۲ /۳( جمع الجوامع مع المحلي (۲/ ۳)» شرح الكوكب المنير‎ ») 17١ /۲( العضد علئ ابن الحاجب‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول للقرافيء (ص 5؟7).‎ )۲( 
الإحكام للآمدي (۲/ 384)» المحصول للرازي‎ ») 17٠0 /۲( مختصر ابن الحاجب مع شرحه‎ )۳( 
.)757 /۲( 7ه ). المستصفیٰ‎ /"/١( 
.)١١١ /5( كما أنكر ذلك ابن جني وابن قتيبة والزجاجء ينظر: إتحاف ذوي البصائر‎ )4( 
82 oo 











1 لهي د الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 
د القول الثالث: أنه يجوز التخصيص إلى أقل الجمع» وهو قول بعد 


بعص 
لر 
والراجح هو قول الجمهورء وهو الجواز؛ فلا مانع منه شرعا ولا لخة» 


والله أعله”". 


»)١١7 وهو قول المجد وأبي بكر الرازي شرح الكوكب المنير (۳/ 7177)» المسودة» (ص‎ )١( 
.)0777 /١( فواتح الرحموت (۱/ 37207)» تيسير التحرير‎ 

() ينظر تفصيل المسألة في: البحر المحيط للزركشي /٤(‏ 75/) وما بعدهاء شرح الكوكب المنير 
(/۲۷) وما بعدها. 


o۳٦ رټ‎ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


أك أقل الجمع ثلاثة إلا بدليل 





د 
حو ه 


لام ألسّدُّسٌ * [النساء: .]١١‏ 
؟) قوله تعالی: جه مِنَ الْمَؤْمِرِينَ سلوا وَأصَلِحُوأ يما 4 
للا هان حَصمان أَحْنِصمُوا ف َم 4 [الحج: .]١4‏ 


) قوله تعالئ: إن نإل اهمد صَعَت لوكا 4 [التحريم: .]٤‏ 


و 


التحليل الأصولي: 

لا خلاف في أن لفظ الجمع قد يطلق ويراد به الاثنين» بل وقد يراد به الواحد 
إذا دلت عليه قرينة» وإنما الخلاف في لفظ الجمع المطلق الذي لم تحتف به 
قرائن» هل أقله الثلاثة أم الاثنان؟ 

والمشهور بآن أقل الجمع ثلاثة: وهو مذهب جمهور العلماء من 
الأصوليين» والفقهاء» وأهل اللغة. 

وآيات الباب تدل علئ أنه إذا دل دليل حمل الجمع علئ الاثنين» واستدل 
مها من قال بآن أقل الجمع اثنان» وهو قول القاضي أبي بكرالباقلاني» والباجي”) 


.)791١ /٤( اللمع للشيرازي (77)» الإحكام لابن حزم‎ )١( 
هو الإمام سليمان بن خلف بن سعد التجيبي أبو الوليد الباجي القرطبي المالكيء له مؤلفات في الأصول‎ )۲( 
.)١178 /۳( تذكرة الحفاظ‎ »)۲٠١ /۱( والمنتقئ شرح الموطأء توفي سنة (41/5ه). وفيات الأعيان‎ 
4 oY 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية دن" 
00 من المالكية» والظاهرية وبعض الشافىة“ 


وابن الماجشون 

ففي قوله تعالئ: لقان کان له وة َيه آلشُدُش € [النساء: ]١١‏ 
لا خلاف أن الأم تحجب حجب نقصان بالأخوين فدل على أن الاثنين جمع. 

ولكن الحجب بالاثنين علم بدليل الإ جماع» وليس بمجرد الدلالة اللغوية 
للآية. 

وكذلك. قر تال و ون ط اتان و ال افو ام ا ا 
[الحجرات: ۹]» فضمير الجمع عائد على الطائفتين. 

ومثله قوله تعالئ: #هدَانِ حصان اختصموأن ريم 4 [الحج: ١4‏ ]ء فالجمع 
راجع للخصمين. 

وقوله تعالى: إن تثويا إل أ قد صَعَتْ فُلُوبَكمًا 4 [التحريم: »]٤‏ وهما 
قلبان فقط. 

ولا خلاف في جواز إطلاق الجمع علئ الاثنين بل قد يطلق على 
الواحد» مثل قوله تعالئ: # أَمَيَحْسَدُونَ الاس [النساء: > ١]ء‏ والمراد به النبي 
يلوسر كما سبق» فهذا خارج محل النزاع. 

فتبقئ هذه الآيات دالة على القيد في القاعدة» وأما أصل القاعدة فدليلها 
اللغة؛ فقد فرقت بين المثنئ والجمع". 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله التميمى أبو مروان ابن الماجشون المالكى توف سنة 
(117ه). وقيل غير ذلك. وفيات الأعيان (؟/ :)54٠‏ الأعلام (5/ 150). ااا 
() انظر: أصول السرخسي )٠١١ /١(‏ المستصفئ (۲/ 97)» شرح تنقيح الفصول للقرافي» 
(ص 775), شرح الكوكب المنير (۳/ .)١5/‏ 
(۳) شرح تنقيح الفصول للقراني» (ص ۲۳۳)»ء الإحكام للآمدي (۲/ ۲۲۲)» القواعد والفوائد 
الأصولية» (ص ۲۳۸)ء البحر المحيط للزركشي (5/ ١۱۸)ء‏ شرح الكوكب المنير 
ر o۸‏ 
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3 والخلاف تبنئ عليه فروع كثيرة» منها: أن من قال: لله علي صيام أيام: 0 


وكذلك عل قول الجمهور: لو قال لزوجته: أنت طالق طلقات فتقع 
الثلاث. وعلى القول الثاني: تقع طلقتان فقط”©. 


+ کس + 


(۳/ ۷ وما بعدهاء فواتح الرحموت /١(‏ 2,» إرشاد الفحول» (ص .)١۲۳‏ 
)١(‏ والمسألة أفردت في كتاب: أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه» للدكتور عبدالكريم النملة. 
0۳۹ ف 
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ا ل ا 


0 لوَأَشيِدُوا ذَوَىٌ ذلك 4 [الطلاق: 1 
۲) قوله تعاليل: #واستق دوا سيد مِن رَجَالِكُمَْ 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
۳) قوله تعالئل: ل تما حرم يڪم اَل لْمِيِمَةَ والدَم ولحم ألْحِنرِرٍ وما َمِل 
به لِعَي رِأَسَّهَ * [البقرة : [VT‏ 
اا ع ا کے ا و عا د r‏ وو ايع 
5) قوله تعال:: لفل ل جد اا حى إل حزما عل طاعر إلا أن 
0 مَْمَةَأَوَدَمَا مَسَفُوعًا 4 [الأنعام: 55 .]١‏ 


التحليل الأصولي: 

المطلق في اللغة: ما ليس بمقيد» وناقة مطلقة: أي لا عقال عليها ولا قيده 
وأصله من طلق» وهو الانفكاك» ومنه الطلاق» ومطلق التصرف”" 

اصطلاحاً: اختلف فيه الأصوليون» وتنوعت طرائقهم في صياغته» ويمكن 
حصر تعريفاتهم في طريقتين: 

الأولئ: طريقة من نظر إليه باعتبار أفراده. 

والثانية: طريقة من نظر إليه باعتبار ماهيته وحقيقته". 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۳/ ))57١‏ لسان العرب /١١(‏ ١۲۲)ء‏ معجم لغة الفقهاء» (ص .)٤١٦١۲۹۱‏ 
(۲) روضة الناظر (۲/ ١٠)ء‏ كشف الأسرار /١(‏ 1417). الإحكام للآمدي (۳/ *). 


0° 
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0 ین الأول هو ها اول واحدا لذ بحت ,اغدان حقرقة شام لج 


ومن الثانية: هو المفيد للماهية من غير قيد يدل على وصف. 

وهو تعريف جماعة من المالكية""» والماهية هي الحقيقة'". 

والمقيد لغة: اسم مفعول من القيد» جمعه أقياد وقيود» وله إطلاقات: 
فتقييد الكتاب شكله؛ لمنعه من التحريف©. 

اصطلاحاً: هو ما يقابل المطلق؛ كما قال الشوكاني: «ما يقابل المطلق 
على اختلاف هذه الحدود المذكورة في المطلق». أه. 

ومثال المطلق: قوله تعالى: #سَسَحْربرَرَقبَةِ 4 [المجادلة:١].‏ 

ومثال المقيد: قوله تعالئ: مزر رة مُؤّمكةٍ * [النساء:97]. 

فالرقبة هنا موصوفة بالإيمان» وهو زائد علئ الحقيقة الشاملة لجنس الرقبة. 

ولحمل المطلق على المقيد حالات» منها ما نصت عليه القاعدة: 

فإذا اتحد المطلق والمقيد في حكمه الشرعي وسببه الموجب له: فيجب 


ال اله 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه» (ص 175)» شرح الكوكب المنير (۳/ ۳۹۲)ء قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول» (ص ”57). 

(؟) جمع الجوامع مع المحلي (۲/ 55).: المحصول »)٠٥۸ /١(‏ البحر المحيط للزركشي 
٤١١ /(‏ نيل السول» (ص ۲۲١)»ء‏ الحدود للباجي» (ص 57)» نشر البنود على مراقي 
السعود /١(‏ 25515 شرح تنقيح الفصول للقرافي» (ص .)۲١١‏ 

(۳) معجم مصطلحات أصول الفقه» (ص .)۳۸١‏ 

() القاموس المحيط» (ص ٠٠‏ 5)» معجم لغة الفقهاء. (ص 5550). 

(5) إرشاد الفحول» (ص .)١55‏ 

حك 











به الآآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا" 
لك 50007 الأصوليين الإجماع عليه» كما قال الفتوحي: «ذكره المجد 


8 


اجماعا او 

وقال السبكى: «فهنا لا خلاف أن المطلق محمول على المقيد». أه(". 

وقال الزركشي: «وممن نقل الاتفاق في هذا القسم القاضيان أبوبكر 
وعبدالوهات“ وابن فورك” وإلكيا وغيرهم». أه". 

ولكن نقل ابن برهان" قولاً للحنفية بعدم الحملء إلا أن الراجح من 
مذهبهم هو الحمل كما نقله الشوكاني“» ثم نقل خلافاً عن المالكية أيضا رده 
الشوكاني بأن القاضي عبدالوهاب نقل الاتفاق على الحمل". 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۳۹۷)» والمجد هو أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية 
الحراني جد شيخ الإسلام توفي سنة (۲٥٠ه).‏ ينظر: المسودة» (ص .)١55‏ 

.)506٠١ /۲( )الاج‎ 

(۳) هو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين الثعلبي البغدادي» 
الفقيه المالكي له مؤلفات عديدة منها شرح الرسالة توفي سنة (577 ه). شجرة النور الزكية 
NOT‏ 

(6) هو أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي» متكلم فقيه مفسر أصولي 
وأديب ونحوي توفي سنة (57٠5ه).‏ تبين كذب المفتري» (ص ۲۳۲). 

(5) هو الإمام الفقيه عماد الدين علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري» المعروف بإلكيا الهراسي 
الشافعي له تفسير مشهور توفي سنة ٠(‏ 4 7ه). عن الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ 2796). 

(5) البحر المحيط للزركشي (”/ ١07‏ 5). 

(۷) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمود بن سعيد بن محمد الغزنوي فقيه متكلم أصولي ذاعت 
شهرته حتئ بلغ الرئاسة في الأصول كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي صنف في الأصول 
البسيط والوسيط والأوسط والوجيز توفي سنة (001). طبقات الشافعية (5/ .)7١‏ 

(6) إرشاد الفحول» (ص 255)» ينظر: أصول السرخسي /١(‏ 7558). 

() إرشاد الفحول» (ص 55 .)١5‏ 

3 لحك 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 1 
8 وكذلك الشريف التلمساني“ نقل الاتفاق أيضاء حيث قال: «فأما إن 

اتحدت في السبب والحكم فلا خلاف في أنه يحمل المطلق على المقيد». أه”". 

فالظاهر أن الاتفاق واقع في الجملة» ومما يدل على هذه الصورة: الوقوع» 
كما في قوله تعالئ: #وَاسْتَقَيِدُوأ سكين رَجَالِكُمَْ # [البقرة: 1۲۸۲ء قيد 
بالعدالة اتقاقا؟ لقوله تعال' : رواشپ دوا موق ذل مَك € [الطلاق: ؟]: 

وقد ذكره دليلاً لهذا القول القاضي أبو يعلئ وغيره””» وهو مركب من 
دليلي القرآن والإجماع. 

وقوله تعالئ: ©#إِتَمَاحَرَمََلَنِكُمْ الْمَيْنَةَ وَألدّم 4 [البقرة: 1١777“‏ قيد 
الدم بالمسفوح» في قوله تعالئ: ادما تَسَفُوعًا 4 [الأنعام: 55 .]١‏ 

ومن أدلتهم أن حمل المطلق على المقيد أسلوب من أساليب العرب» فهم 
يثبتون ثم يحذفون؛ اتكالاً على المثبت» وأمثلة ذلك قول الشاعر»: 

فمن يك أمسئ بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 


أي فإني غريب وقيار غريب أيضاء وقول الشاعر*: 





آي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. 


)١(‏ هو الإمام أبوعبدالله الشريف محمد بن أحمد بن علي بن يحيئ بن علي» ينتهي نسبه إلى الحسن 

ابن علي ولد بتلمسان سنة ۷٠١‏ ه أخذ عن أجلة العلماء كالشاطبي وابن فرحون توفي سنة 

(١لا/اه).‏ الإفادات والإنشاءات للشاطبي» (ص .)٠١١‏ 
(۲) مفتاح الوصول للتلمساني» (ص .)١77‏ 
(۳) العدة (۲/ 578). 
(5) القائل هو خالد بن الحارث البرجمي. 
(0) هو قيس بن الخطيم الأنصاري» وانظر هذه الشواهد في: أضواء البيان للشنقيطي /٦(‏ 1ه 37). 

رفك 48 








دایم 


و الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية a‏ 
حو وقد ورد مثله في القرآن» كما في قوله تعالئ: # اڪ ها ۴ تنا € 


[الرغد: 76]. أي دائم. 

فالقرآن كالكلمة الواحدة فإذا قيد في موضع» أ 
المظلق علخ المقيك: 

ومن فروع هذه المسألة: أن زكاة الغنم وردت مطلقة في قو له تيوسام : 
«في أربعين شاة شاة)”"» وقيدت بقوله صَِإِنَعَيَدوَسَ: «في سائمة الغنم الزكاة)"» 
والخلاف فيها مشهور ب بين الجمهور الذين قيدوا الزكاة بالسوم» والمالكية 
الذين أطلقوا. 


و أطلق في آخر: حمل 


و 5 
4 خآ 3 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (۲/ 44)» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم: »)۱١۷۲(‏ عن 
علي بن أبي طالب نة وأخرجه البخاري بغير هذا اللفظ (۲/ »)١١8‏ كتاب الزكاة» باب 
زكاة الغنم» رقم: (5 »)١55‏ عن أنس نة بغير هذا اللفظ. 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۳ ) عن أنس ودْيِدعَنُ. 
o4 3‏ 








لا يجوزتأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز إلى وقت 
الحاجة 


۱۸1 


ن تن ر 


.]۱۹ -۱۸ قوله تعالى: ادا أنه انع فاته 2إ عتا انُه [القيامة:‎ )١ 


م 


IW AE :وان اميأ فتك أن تدك ابت‎ RA 

التحليل الأصولي: 

المبين: في اللغة: من البيان أي الوضوح والظهور”". 

وني الاصطلاح: اللفظ الدال على المراد إما بالأصالة» وإما بعد البيان". 

ويشمل المبين: النص والظاهر والمؤول. 

وعكسه المجمل: ومعناه في اللغة: الإهام والإخفاء» ويأتي بمعنى 
المحصّلء يقال: أجملت الحساب أي جمعته وحصلته". 


(۱) القاموس المحيط» (ص .)٠١٠١١‏ 
(۲) شرح تنقيح الفصول» (ص »)١٠١‏ بتصرف. 
(؟) المصباح المنير» (ص .)١١١‏ 
6 2 
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لفظه» ويفتقر في بيانه إل غيره». أه(". 

وعليه فالبيان - كما عرفه الجمهور واستحسنه السمعاني - هو: إظهار 
المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به. 

فهو: إخراج المشكل إلى التجلي» أي الوضو 9 

وهنا قاعدتان: الأولئا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

قال الشوكاني: «أن يتأخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إذا 
تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب» وذلك في 
الواجبات الفورية لم يجز؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع 

وأما من جوز التكليف بما لا يطاق» فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه» 
فكان عدم الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين؛ ولهذا نقل أبوبكر الباقلاني إجماع 
أرباب الشرائع على امتناعه». أه"©. 


(۱) هو الإمام سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب» درس بالأندلس ثم رحل إلى المشرق له 
مصنفات عديدة كالمنتقئ والمهذب في اختصار المدونة والإحكام وفصول الأحكام توفي سنة 
(5/ا5ه). شجرة النور الزكية .)١١١ /١(‏ 

(؟) إحكام الفصول للباجي» (ص 58). 

(۳) شرح تنقيح الفصول» (ص ١۲۷)»ء‏ الحدود للباجي» (ص :»)5١‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرحه (۲/ »)١157‏ نشر البنود /١(‏ ۲۷۷). 

(4) هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الصنعاني» القاضي المحدث الفقيه المفسر بلغ 
الاجتهاد وله نيل الأوطار وإرشاد الفحول وفتح القدير توفي سنة (١٠٠٠ه‏ البدر الطالع (؟/ (٤‏ 

(5) هو الإمام أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلاني له التقريب والتمهيد في 
الأصول توفي سنة (1٠5ه).‏ تاريخ بغداد (5/ 71/4). 

(7) إرشاد الفحول» (ص 759). 

ر 223 
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© وأما القاعدة الثانية فهى: جواز التأخير إلى وقت الحاجة» وهو وقت 5-5 


وجوب العمل بمقتضئ الخطاب: فهذا جائز وواقع مطلقا» كما في قوله سبحانه: 
ولتو عل الاس حح ايت * [آل عمران: 1۹۷ بيّنه النبي صَإَِلنَعَهوَسََرَ بعد مدة 

وهذا قول جماهير الأصوليين والفقهاء9". 

ومن أدلتهم قوله تعالئ: قدا فاته فاع فاته ۳ إن علا اة 
[القيامة: ۱۸- .]١۹‏ 

كما استدلوا بقصة البقرة؛ حيث تأخر بیان صفاتها عن وقت الأمر ا. 

قال الطوفي: «احتج به من رأئ جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة إلى العمل» خلافاً لبعض الأصوليين؛ لأن ذلك يوهم اعتقاد الخطأ. 

وجوابه: أن ذلك وإن كان مفسدة لكن قد يتعلق به مصلحة نية الطاعة» 
والعزم على الامتثال» وهي أرجح)». اه . 

استطراد: 

يحصل البيان بطرق كثيرة» منها 

-١‏ القول: وهو كثير» كقوله صََِِلَنَهَلتَهوَسَ:ْ «فيما سقت السماء العشر)”", 
فهو بيان للحق في قوله سبحانه: #وَءَاثُوأ حَقَّهُيَوَمَ حصكادوء 4 [الأنعام: ا" 

؟- الفعل: أي فعل النبي وسار كما قال صَِإَآَلدَدعَبيَوِوسَل: «صلوا كما 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (5/ 22٠١17‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ”557)» شرح تنقيح الفصول» 
(ص ۲۸۲))» الفقيه والمتفقه .)١77 /١(‏ 


(؟) الإشارات الإلهيةء (ص .)٥۷‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7/ ١١٠)ء‏ كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقئ من ماء السماء» وبالماء 
الجاري» ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيتآء رقم: »)١5/7(‏ عن ابن عمر عة 
حك 4 
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O (0¢‏ 


رأيتمون أصلي)2"7, وقال صَِآَْنَعَدَهِوْسَلَهَ: «(خذواعني مناسككم 
فقد حصل بيان الصلاة» والحج بفعله حا َوَس ودل قوله هنا علا أن 
فعله من البيان. 


۳- الإقرار: وذلك كإقراره صا موس عمرو بن العاص على التيمم عند 


- الإيماء أي الإشارة كقوله صا اهو : «(الشهر هكذا وهكذا وهكذاء 
00 بأصابعه العشر» وقبض الإبهام في الثالثة»”؟)» بمعنئ تسعة وعشرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ».)١7 /١(‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم: 
»)1۳١(‏ عن مالك بن الحويرث وََابدْعَنَةُ. 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ ۳٤4)ء‏ كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء 
وبيان قوله صاة يوسا : «لتأخذوا مناسككم)» رقم: ((۱۲۹۷)» عن جابر َدَابَدْعَنَةُ. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۹/ ١٤۳)ء‏ رقم: (۱۷۸۱۲)ء وأبو داود /١(‏ 47)» كتاب الطهارة» باب 
إذا خاف الجنب البرد» أيتيمم؟» رقم: (7”74)» وصححه الحاكم /١(‏ ۱۷۷). وفي لفظ أبي 
داود: os‏ احتَلّمت في ليلةٍ باردةٍ في غَزوةٍ ذاتٍ السّلاسِلِء فأشفقت 
أن اغْتَسلٌ هلك فتیکّمت» ثم فيك بأصحابي الصّبح؛ فذكروا ذلك للنبيٌ صا ووسر 
فقال: يا عَمرو؛ دا ا ا الب SL‏ 
إني ست الل یں ولا توا چچ چ الله کان یک تَحِيمًا # [النساء: ۲۹]ء فضَحِكٌ 
رسولٌ الله لعو ولم بقل شيئاً». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳/ 777)» كتاب الصوم» باب قول النبي صَرَنَمتوَسَ: «إذا رأيتم الهلال 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا)» رقم: (۱۹۰۸)» ومسلم (۲/ 276)» كتاب الصيام» باب 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم: .)٠٠۸١(‏ 

o۸ 3 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
o‏ 5- الكتابة: كتبيبنه صَََِِلنَهعََتَووَسَََ للزكوات”؟ والديات" في الكتب 


ج الترك: كتركه ص َوَس للتراويح في رمضان خشية أن تفرض 
وهو بيان لعدم وجوببهاء وقد سبق الكلام عن الترك . 


4 کس ج 


)١(‏ ومن ذلك» ما ثبت «عن سالم» عن أبيه» قال: كتب رسول الله صَوَنَرَسََ كتاب الصدقة فلم 
يخرجه إل عماله حتی قبض» فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتئ قبض» ثم عمل به عمر 
حت قبض ٠...‏ الحديث» أخرجه أبو داود (۲/ 2)48» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم: 
(157». واللفظ له. والترمذي (۳/ ۸)» أبواب الزكاة عن رسول الله صَإِنءَيِوسَرَ باب ما 
جاء في زكاة الإبل والغنم» رقم: (١1۲)ء‏ وابن ماجه /١(‏ ۷۳٥)»ء‏ كتاب الزكاة» باب صدقة 
الإبل» رقم: (۱۷۹۸). 

(1) وككتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن أخرجه الإمام مالك (۲/ 859) والبيهقي (۸/ 77). 
(۳) أخرجه البخاري (۲/ ١٠)ء‏ كتاب التهجد باب تحريض النبي كسار على صلاة الليل 
O lag RO E Eb‏ كاب ملا al‏ 
وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» رقم: »)۷١١(‏ وفيه: «عن عائشة أم 
المؤمنين» وَدََئَدعَتا: أن رسو ل الله موسر صلى ذات ليلة في المسجد» فصلئ بصلاته ناس» 

ثم صل من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إل 
0 را ا 
إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان». 

(7 yT 

0۹ 
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و > ا ا و ا ےر IY‏ 5 ۴ 
١5‏ اھ“ 
2 


قوله ee‏ تشلبه منه ابتغاء فة وات 


ءءء رد 0 و م ا یک ج ا 
تَأوِب- وما یکم اویه إلا الله وَالرسِحُونَ في الاو یوو ءامنا پو کل مِنْ عند ریا 4 


التحليل الأصولي: 

سبق الكلام عن المحكم والمتشابه» وان القرآن مشتمل عليهما 
القول في مفهومهماء os N E‏ 
کر فیا التراء» وت نِيَتْ عليها خلافات عَقديّة» وينبغي قبل الخوض فيها معرفة 
معنا التأويل» وتفصيله كما يلي: 

هو لغة: كما سبق من الأؤل» وهو الرجوع والمآل”"» كما قال الشاعر“ 

أؤول الحكم إلى أهلهٍ ليس قضائي بالهوئ الجائر 

ويا ب يمغ التفسيو والبيان7: 


وني الاصطلاح يطلق على معان ثلاثة» كما يلي: 


() الصحاح للجوهري /٤(‏ ۷{ 
)۲( شرح ديوان الأعشئ ل ( ص 45). 
(۳) لسان العرب /١١(‏ ۳۲). 


00° 











لل« وو الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
| لمعنرا الأول الت لتمسد والبيان» كما قال صان ووسر لابن عبا تتم : د 


س ووی 

«اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»”". 

المعنى الثاني: حقيقة الشيء ووقوعه» كما في قوله سبحانه: #هَذَاتأُوِيلُ 
ری من قبل © [يوسف:١١٠].‏ 

المعنى الثالث: وهو المقصود عند الأصوليين والفقهاء والمتكلمين» 
وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» لدليل 
دل غل 

وعامة أهل العلم أخذوا بهذا التأويل» ولكن بشروط» وهي: 

١‏ - أن يكون اللفظ المراد تأويله محتملاً للمعنى المؤول: لغة أو شرع 
أو في عرف التخاطب. 

- ألا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل. 

۳- وجود دليل أو قرينة تعين إرادة المتكلم بالمعنئ المؤول”". 

ومثال التأويل الصحيح بشروطه السابقة: قوله تعالئ: ليا الت 
TA EE‏ [المائدة: 7]» فالقيام إلى الصلاة مصروف إلى 
معن قريب» وهو العزم على أدائهاء وليس بعد القيام إليها والشروع فيها. 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد /٤(‏ 7375).» رقم: (۲۳۹۷)» وصححه أحمد شاكر» وأصله في 
البخاري »)5١ /١(‏ كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء رقم: »)١41(‏ كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالئ عنهم» باب من فضائل عبد الله بن عباس عن رقم: .)۲٤۷۷(‏ 
(۲) التأويل عند الأصوليين للريس» (ص 59). 
() الإحكام للآمدي (7/ 5 5) روضة الناظر» (ص ۸١١)ء‏ إرشاد الفحول» (ص ۷۷١)ء‏ الصواعق 
المرسلة لابن القيم /١(‏ ۲۸۹)ء الإكليل في التشابه والتأويل لابن تيمية /١(‏ ۲۸۸) 
ضمن الفتاوئ. 
00١‏ ف 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 
و وأما العلم بالمتشابه» ومعرفة تأويله فعلى مذهبين: 


المذهب الأول: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله» وهو قول الجمهورء 
ومن ادلتهم: 

قوله تعالرخ: اویل وما بشم كأويلة: إل آله 4 [آل عمران: ۷[ وهي 
صريحة على قراءة الوقف؛ لذلك قرأ ابن عبّاس يكت : «وَمَا يَعْلَمُ تأويلّةُ إلا 
لله وقول الرَاِخُونَ في الْعلْم آمتا بو)0". 

ويدل عليه حديث: (إذا رايت الّذِينَ مون ما تابه ناوك الَذْينَ سَمّى 
الله فَاخَدَرُوهَم)9؛ ففيه دم المتعين للمتشابه؛ مما د علئ عدم معرفة معناه. 

المذهب الثاني: أن المتشابة يَعلمه الرَّاسِخون في الْعِلْم» وهو قول 
المتكلّمين وجماعة؛ كابن قتيبة والنووي وابن تيمية””» وغيرهم» ومن أدلّتهم: 

قراءة الوصل: أي: #وما يلم توي إل أ والس في الهاو 4 
[آل عمران: ۷]» مع حديث: «الحلال بي وَالْحَرَامُ بسنو ما مُتَشَابِهَاتَ 
ل ك الاس د ل غل ر أن فليا من الاس يعلموك 
المتشابه» وهم الراسخون في العلم. 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ ۲۸۹) وصححه ووافقه الذهبي. 

(7) أخرجه البخاري (7/ ۳۳)ء كتاب تفسير القرآنء باب همه ۶الت کت4 [آل عمران: 1 
رقم: »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (5/ 07 »)7١‏ صحيح مسلم (5/ 07 »)7١‏ باب النهي عن اتباع متشابه 
القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في القرآن» كتاب العلم» رقم: (57576)) 
عن عائشة وصََإَيَدعًَْا. 

(۳) شرح صحيح مسلم /١5(‏ 2 تأويل القرآن» (ص 48)» فتاوئ ابن تيمية (5/ 0/4 5). 

(:) أخرجه البخاري (۱/ ۲۰)» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم: »)٥۲(‏ ومسلم 
.)37١9 /(‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم: »)٠١۹۹(‏ عن النعمان 


o0 رټ‎ 











N‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


ولهم : جملة من الآثار عن ابن عباس ودََيَدعَنْهَاه ومجاهد ينالة» وغيرهماء 
وفيها قولهم: إنهم يعلمون المتشابه'"". 

ويمكن رفع النزاع بمعرفة مفهوم المتشابه والتأويل: 

فإذا فْسَّر المتشابه بحقيقة ايبات والصفات واليوم الآخر والرّوح؛ 
يكون معنن التأويل المنفيئّ هو معرفة حقائق ذلك» والتأويل المثبت هو: معرفة 
معاني النصوص الواردة فيهاء ودلالة ألفاظها. 

وإذا فسَّرَ المتشابه بالمشتبه غير الواضح؛ فيكون التأويل المثبت هو معرفة 
معناه الذي يختص به الرَّاسخونء وهذا لا يقال بأنه لا يعلم معناه إلا الله؛ إذ ليس 
في القرآن ما لا سبيل إلى معرفة معناه؛ لأنّه بلغة العرب ومأمور بتدبره"» لذلك 
قال ابن قتيبة: «ولسنا ممّن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الرَّاسحون في 
العلم» وهذا غلط من متأوّليه على اللّغة والمعنئ؛ ولم ينزل الله شيشا من القرآن: 
إلا لينفع به عباده» ويال على معنم أراده». اھ“ 


+ کر 
0 


.)۲٠۲ /”( ينظر: جامع البيان لابن جرير‎ )١( 
.)٤٠۸ /5( البحر المحيط (۲/ ۱۹۷)» مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )۲( 
.)۹۸ تأويل مشكل القرآن» (ص‎ )۳( 
82 o0 
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الأصل الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بقرينة | 


)١‏ قوله تعالی: اما الاش قد جا نکم سوعط ة ن ریک وشمًاء ماف 
سد روشق وة لزنن € اورشن ۷ه]. 

؟) قوله تعالين: #الر يَلْكَ ايت الكتني الْمبِينِ )ئا رلته فنا عَربيًا 
Nl‏ 


۳) قوله تعالي': #هنذًَا بيَان إلسَّاس وَهُدَى وَموعظة ْنَم € [ آل عمران: 


TIF 
0 قوله تعالئ: # ولقد سرد ا اا‎ )٤ 
4 قوله تعالى: #و ا کا ای وا تيا‎ ٥ 
.]٣۳ [الفرقان:‎ 
التحليل الأصولي:‎ 


الظاهر: لغة: من الظهورء وهو الوضوح والانكشاف" 
واصطلاحاً: هو ما دل على معن راجح واحتمل معن مرج وح 
كقولك: رأيت أسداًء فالمعنئ الراجح هو الحيوان المفترس» والمعنى المرجوح 


.)١ 57 المصباح المنير» (ص‎ )١( 
.)5/ التوقيف على مهمات التعريف للمناوي» (ص ۸۹٤)ء إحكام الفصول» (ص‎ )( 


ool 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
© هو الرجل الشجا 


المؤول: لغة: من الأؤل» وهو الرجوع» وقد سبق تفصيله". 

واصطلاحا: عكس الظاهر» وهو: ما دل على معن مرجوح"" 

زاتما يل نه اعدد ذليل أو قرينة قال عليه كقولك رايت اسدا 
يخطب. فالأسد هنا الرجل الشجاع بقرينة: يخطب. 

وهذه القاعدة عليها جماهير العلماء قال الإمام الشافعي: «القرآن عربئ» 
والأحكام فيه على ظاهرها وعمومهاء وليس لأحد أن يُحيل منها ظاهراً إلى 
باطن» ولا عامًا إل خاص؛ إلا بدلالةٍ مِن كتاب الله تعالى» فإن لم تكن فسنة 
رسول الله صَََلدَدعَلتَوِوَسَلنَ أو إجماع من عامّة العلماء... وهكذا السنة». أه””". 

فجميع الآيات الدالة على عربية القرآن» وعل وضوحه وبيانه» وتيسيره 
للذكر: تدل على هذه القاعدة. 

وقد استدل الإمام ابن القيم بآيات كثيرة منها آيات الباب» فقال: «أنزل 
الله سبحانه الكتاب شفاء لما في الصدور وهدئ ورحمة للمؤمنين؛ ولذلك 
كانت معانيه أشرف المعاني» وألفاظه أفصح الألفاظء وأبينهاء وأعظمها مطابقة 
لمعانيها المرادة منهاء كما وصف سبحانه به كتابه في قوله : ولای ابمل ِل 
حتت بِالْحَقٌ وَلَحسَنتَتِيرا 4 [الفرقان:؟]. 

فالحق هو المعنئ والمدلول الذي تضمنه الكتاب» والتفسير الأحسن هو 
الآلفاظ الدالة علئ ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه. 

والتفسير أصله في الظهور والبيان... ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح» 


إل 


.)98 معجم مقاييس اللغة» (ص‎ )١( 
.)١59 المستصفئ (۱/ ۳۸۷)ء مختصر ابن الحاجب»( ص‎ »)٤١ /١( الإحكام‎ 22١١ /۱( البرهان‎ )۲( 
.)۲۷ /۷( اختلاف الحدیث» بهامش الام‎ )۳( 











5 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 0" 
0 وتال #لتروق العسافر من الببوت وظهوره» ومنه السّفر الذي يتضمن إظها 


2 

ما فيه من العلم وبيانه» فلا بد من أن يكون التفسير مطابق] للمفسر مفهما له» 
وكلما كان فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير أكمل وأحسن؛ ولهذا 
لا تجد كلام] أحسن تفسيراء ولا تم بیان من كلام الله سبحانه؛ ولهذا سماه 
يانه يبانا وأخير أنه يسره للذكرء وتسيرة للذكر يضم ألؤاعا من التبسير: 

إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. 

الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسراً له بل كان 
معسراً عليه» فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من 
المعاني» أو يدل على خلافه» فهذا من أشد التعسير» وهو مناف للتيسير». أه(". 

ففي كلامه بيان لوجوه الدلالات من الآيات. 

وقد توسّع المتكلّمون في التأويلء ومنعه بعض أهل الظّاهر مطلقاء 
والراجح التفصيل كما سبق بيانه» فالأصل هو الظاهر إلا لقرينةء وهذه القاعدة 
WE‏ 


عر 
5 


.)۳۳۲ / 88٠ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
»)۲۸۸ /۱۳( ۲۸۹)ء الإكليل في التشابه والتأويل‎ /١( الإحكام (۳/ 55)» الصواعق المرسلة‎ )۲( 
.)59 التأويل عند الأصوليين» (ص‎ 
2» ر‎ 
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ةا ی ل 


.]۸٠ قوله تعالئ: لإإن عفر هم سيين مره فلن يعفر الهم © [التوبة:‎ )١ 

۲ قوله تعالی: میس یکر جاح أن لََصرْ ةوس الصّكؤة إن خف أن فينم أل 
AAS‏ 

التحليل الأصولي: 

المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 

والمفهوم على قسمين: 

الأول: مفهوم الموافقة: وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 

ويسمئ بفحوى الخطاب» ولحن الخطابء وبالقياس الجلي» وبالتنبيه» 
وقد سبق معنا في مسألة الاستدلال بالأولئ أنه عل قسمين: أولوي ومساوي. 

الثاني: مفهوم المخالفة» ويسمئ دليل الخطاب» وهو: مخالفة حكم 


المسكوت عنه لحكم المنطوق» وسمي دليل الخطاب؛ لأن دلالته من جنس 
دلالات الخطابء أو لأن الخطاب دال عليه أو لمخالفته منظوم الخطاب. 


(۱) شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤۷۳‏ 
(؟) شرح الكوكب المنير (۳/ ۸۹٤)ء‏ الإشارات للباجي» (ص 97)» المستصفئ (۲/ ۱۹۱)ء 
o0۷‏ 82 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١ن"‏ 
وقد ذهب الجمهور إلى أنه حجة» حيث لم يوجد مانع من الأخذ به" 


الع ادي را ا عوج بر واو كي 


ا لإا متتو كا ا ااوءقالة ق ري 
1 ل ت 


فلازيدن على السَّبّعِينَ)”") فالشاهد من الآية فهم النبي صَََََدعَلتَووْسَلَهَ لها. 
وفيه إشكال سيأتي حله في القاعدة التي تلي هذه القاعدة. 
- أن الصحابة فهموا من تعليق الحكم بوصف أو شرط انتفاءه عن غيره. 
ففي صحيح مسلم أن يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب ووَنَدُعَتَهُ: 
افليس علد جاح أن فصوأ اي ماس ا 
قدأ الا تقال : عَحَبْتٌ مما عَجِبْتٌ مِنْكُ كَسَأَلْثُ رَسُولَ الله مايرم عَنْ 


7 Pa 


ذَلِكَء فَقَالَ: صدَقَة تَصَدَّقٌ ا عل ا صَدَقَتَةُ) 20 من 


۳- أن تخصيص الشىء بالذكر لا بد له من فاتدة» وإلا كان تطويلا بغير 
فائدة» وهو عي في الكلام. 


التعريفات للجرجاني» (ص .)١١8‏ 

.)٠۷۹ إرشاد الفحول» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۲/ ۹۷)ء كتاب الجنائزء باب ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار 
للمشركين» رقم: »))١1777(‏ عن عمر بن الخطاب ريهعنة. وفيه: «إني خيرت فاخترت» لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها». 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) نزهة الخاطر العاطر (۲/ .)١7/94‏ 

/6ه 
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LT u (W2 a. 4 6‏ 7 م 
وقد دهب الحنفية > وجمهور المعتزلة وابن حزم إلى عدم حجية 


مفهوم المخالفة”. 


واستدلوا بما يلى: 

:]5٠ قوله تعالى: وتات حَدلِيِكَ الت هاج مَعَلَكَ € [الأحزاب:‎ - ١ 
والإجماع واقع علئ أنه يجوز له أن يتزوج من هاجرن ولم يهاجرن؛ مما يدل‎ 

اجان عدم الحجية في هذا الموضع؛ لدلالة الإجماعء وهذا لا ينفى 

؟ - قوله تعالل: #ولا کا وھا سرا وَيدَارًا 4 [النساء: :]١‏ والإجماع على 
الصفة» وغيره من المفاهيم مثله". 

وأجيب بأنه تعليق بالغالب» وهو من موانع الأخذ بالمفهوم عند الجميع. 

كما استدلوا ببعض الدلالات اللغوية» وكلها تفيد عدم الحجية عند المانع» 
أو زيادة الاستفضال6©). 

ومن خلال هذا العرض المختصر يظهر رجحان قول الجمهور؛ وذلك 
لكثرة الشواهد من فهم الصحابة» فمن ذلك لما قال عَيَِنَعَبَهوَسَة: «يقطع الصلاة 
الكلب الأسود. قال عبدالله بن الصامت لأبى ذر يعنة: ما بال الأسود من 


.)5607 /۲( كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ )١( 
.)777 /۲( الإحكام لابن حزم‎ 0 
استدلال الأصوليين» (ص58-517).‎ )”( 
.)4٠١ /5( إتحاف ذوي البصائر‎ »)8١ /7( الإحكام للآمدي‎ )177 /١( (5)التقرير والتحبير شرح التحرير‎ 
82 00۹ 
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الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت النبى َوَس كما سألتنى فقال: الكلب 
الأسود شيطان)7', وغيرها. 
وقد وقعت خلافات فرعية كثيرة بناء علئ الخلاف في حجية مفهوم 
المخالفة» منها: 
قوله تعالئ: لون كن أت حل نموأ عَم 4 [الطلاق: 1]» تدل الآية 
بمنطوقها على وجوب النفقة للمطلقة البائن الحامل» وبمفهومها على عدم 
وجوبها للبائن غير الحامل» بمقضئ قول الجمهور'". 


ESS 


.)٠١٠١( كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم:‎ ء)۳٠١‎ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠۹۰ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» (ص‎ »)۲۹۳١ /7( (؟) ينظر: التحبير للمرداوي‎ 
0 سن‎ 
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١ 


كلد مفهوم العدد حجة 





)١‏ قوله تعالى: « يدون ُو وانةل [النور: ؟]. 


- 01 
ي 


)١‏ قوله تعال: وايب التخصکب ميا 


02 


عرس و و 5 ا اننا 
رَيعةٍ شهداء فاجلدوهرٌ ثمثنين 


ت 


جح سه ور 


جاده © الور 14 
۳) قوله تعالئ: #إإن عفر هم سَبَعنَ ةن يَخْفِرَ أدهي © [التوبة: .]۸٠‏ 
التحليل الأصولي: 
هذا المفهوم داخل في أقسام مفهوم المخالفة كما سبق لكني أفردته هنا 
لإشكال وقع في تفسير الآية الأخيرة. 
ومفهوم العدد هو: تعليق الحكم بعدد مخصوص» نحو: 
قوله تعالي: ا آلرانية والزان اجلدوا کل وینما أت جلدق4 [النور: ۲]ء 


5 7 2 7 76ح سس چ روه 001 ra‏ وکر 0020 
ومثله قوله: # والذين برمون المحصناتٍ ثم لرياتوا بأرْيعةٍ شهداء فاجإدوهرٌ ثملنين جد 4 


[النور: 5]. 

وجماهير العلماء القائلين بحجّيّة مفهوم المخالفة على حجّية هذا 
المفهوم. 

واس لوا بادلة جه المنهوف وكتواعد الأعذاد المجمع عا 

ومن داهم الآية الأخيرة مع الحديث الوارد فيها؛ فإ الي اكيرما فهم 
من العدد انتفاء الحكم عن غيره» وذلك في قوله تعالى: إن عفر هم سن مه 


45 /7( ينظر: مختصر الطوفي» (ص 377). الإحكام للآمدي‎ )١( 
32 6053١ 
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2 ساح رع صو ع r‏ 


فن يَمْفِرَ َه هج 4 [التوبة: ١۸]ء‏ حيث قال: خرن رَبِي فَََزِيدَنَ عَلَى السّبْعِينَ)”©. 
والاستدلال صحيح؛ لأن النبي مليوس احتج بمفهوم العدد. لكن تمه 
إشكال في الحديث» وهو: أن العدد في الآية للمبالغة» ولا مفهوم له عند جماهير 
العلماء كنا يدل عليه السياق» ومع ذلك فقد احتجّ به النبييّ عات . 
ومن أجوبة العلماء على الإشكال أن الي مالكير عَلّب جاب 
الرّجاء والرّحمة» وأراد استمالة قلوب الأحياء؛ ترغيباً لهم في الاستغفار”", وإلا 
فذكر الأعداد للمبالغة معلوم في كلام العرب. 


دصعع» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) ينظر: العدة (۲/ 556)» نزهة النظر (۲/ .)١7/9‏ 
(۳) الإحكام (۳/ .)۷٤‏ 
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اكد دلالة الاقتران قرينة على الحكم 





)١‏ قوله تعالل: ##فإن تَابوأ وكامو الصَلوة وءاتوا ألرَكوة ونك في 
الذحق كج [العوية: 1 1]: 


۲) قوله تعالول: ا آنه مر العدل و اخسن وإيتآي ؤى الْشُرفك وت 

ر <s‏ ےو سا کہ رھد ےم رورو ار کک سلاج مس به ر رس 
عن المحشا وا ڪر ولعي بعکم کم تدرو 4 [النحل: ۹۰]. 
لله رھ کے ر مور کا ی ور كر .۸ سس 
۳( قوله تعالىل: و واو ع اص فلك اذى فاعتزلوا النساءَ فى 


صد 
و 


3 


تل من تم تير ت 


لْمَحِيِض ولا کروی ع طهر كد هر اوم ون بث آم أله 
حب التَوَّبِينَ ومسا لمتطهربت * [البقرة: ۲۲۲]. 


5 


التحليل الأصولي: 

الاقترانُ» أو القِرانٌ وهو: أن يذكر الشارع أشياء في لفظ واحد» ويعطف 

مثل قوله تعالی: أو جاه أحد منم من الفط أو لسعم السا لم دوا مآ 
يا تيك 11ا ا فكرة كل ين اللدس والحافط مر جين تارف 

فهذه الدّلالة حُجَةٌ عند الحنابلة» وبعض الحنفية كأبي يوسف» وبعض 
الشافعية كالمزني» وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية؛ لأن العطف 
يقتضي المشاركة. 

ومما يستدل به: الآية الأولئ والآيات الكثيرة التي ورد فيها اقتران الصلاة 


يق 
ا ساو < وہ ° مس له سم ل اس 


چ عٍِ 5 4 اكه 7 
والزكاة» مع قول أبي بكر يَعته: «والله لأقالن مَنْ فزق بَيْنَ ما جَمعَ رَسول 


.)٠٠۹ /۸( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
o1 
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3 ۰+ 3 صت ت 
ا لصلاة 


مََلدَةءَليَووسَل؛ الصّلاة والزكاة»'» ففيه فهم أبو بكر عة أن حكمٌ | 
والزكاة واحدٌ بدلالة الاقتر ترانٍ» وإجماع الصحابة على فهمه. 

وهو استدلالٌ فيه وجاهة» لكنًّ دلالته من الإجماع لنصوص أخرئ لا من 
مجرد دلالة الاقتران كما هو ظاهر؛ ولذلك نصت القاعدة على أن دلالة الاقتران 
يمكن اعتبارها قرينة على الحكم. 

وقد خالف في هذه الدلالة الجمهور”"» وضعّفوا الاحتجاج اء وقالوا 
بأن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة» المحتاجة إلى ما تتم به فإذا 
تمت بنسها فلا مشاركة كماق قوله تعال: : مد وول انه رالنان سه اشد عل 
لَكَُارٍ 4 [الفتح: ۲۹]ء فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولئ» ولا تشاركها في 
الرسالة» ونحو ذلك كثير في النصوص. 

ومن حججهم على ذلك الآية الثانية» ووجه الدلالة بينه الحافظ ابن 
حجر بقوله: «دلالة الاقتران ضعيفة؛ لجمعه تعالئ بين العدل والإحسان في أمر 
واحد» والعدل واجب والإحسان مندوب» قلت: وهو مبني على تفسير العدل 
والإإحسان» وقد اختلف السلف في المراد مما في الآية فقيل: العدل: لا إله إلا 
الله» والإحسان: الفرائض» وقيل: العدل: لا إله إلا الله» والإحسان: الإخللاص» 
وقيل: العدل: خلع الآنداد» والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» وهو بمعنئ 
الذي قبله» وقيل: العدل: الفرائضء والإحسان: النافلة» وقيل: العدل: العبادة» 
والإحسان: الخشوع فيهاء وقيل: العدل: الإنصافء والإحسان: التفضلء وة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ ١٠٠)ء‏ كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة» رقم: »)٠٤٠٠١(‏ ومسلم 
»)20١ /۱(‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
رقم: »)۲١(‏ عن أبي هريرة كن 
(5) اللمع» (ص »)۲٤‏ التمهيد» (ص 571). 
o4 3‏ 
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© العدل: امتثال المأمورات» والإحسان: اجتناب المنهيات» وقيل: العدل: بذل 7< 


الحق» والإحسان: ترك الظلم» وقيل: العدل: استواء السر والعلانية» والإحسان: 
فضل العلانية» وقيل: العدل: البذل» والإحسان: العفوء وقيل: العدل في الأفعالء 
والإحسان في الأقوال» وقيل غير ذلك». أه(". 

واستدلوا كذلك بأنّهِ يجوز اقتران المتضادَيّن في الأمر والنّهي كقوله تعالى: 
ل رتاوت عن ایض فل هو وى اعرا انسل في المح يض لا روه حي 
بھی لدا لر ومک ينث ترك مَل ب الوب وا توت * 
[البقرة: ۲۲۲]) فالأمر بالوطء ليس للوجوب. بينما النهي واجب. 

وكما سيق فاد هن الثلالة رة عل القرافهتولذلك كرك ادل 
الفريقين» فأدلة المثبتين تدل على أا قرينة» وأدلة الجمهور المانعين تدل على 
عدم الحجية لذاتها”" . 

قال ابن القيم: «دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن» وضعفها في موطن. 
وتساوي الأمرين في موطن» فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه. وافترقا 
في تفصيله: قويت الدلالة» كقوله عَِإِدَعَيَهِسَدءَ «الفطرة خمس""" وني مسلم: 
«عشر من الفطرة»“ ثم فصلهاء فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة» والسنة هي 
المقابلة للواجب: ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان» لكن تلك 
المقدمات مصنوعتان» فليست الفطرة بمرادفة للسنة» ولا السنة في لفظ النبي 





.)58٠١ /٠١( فتح الباري‎ )١( 
.)۲١١ /۳( شرح الكوكب المنير‎ )۲( 
كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم: (0889)» ومسلم‎ »)٠٠١ /۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۲١۷( كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم:‎ »)۲۲/1( 
.)۲١١( أخرجه مسلم (۱/ ۲۲۳)»ء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم:‎ )5( 
2 070 
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صان وسار هي المقابلة للواجب» بل ذلك اصطلاح وضعي. لا سر 
كلام الشارع» ومن ذلك قوله صراثَكَيوسَار: «حق على كل مسلم أن يغتسل يوم 
الجمعة» ويستاك. ويمس من طيب بيته)"' فقد اشترك الثلاثة في إطلاق الحق 
عليه» إذا كان حقا مستحباً في اثنين منها كان في الثالث مستحباً... 

وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه: فعند تعدد الجمل» 
واستقلال كل واحدة منهما بنفسهاء كقوله صَإََْلَنَهَََهِوَسَ: «لا يبولن أحدكم ف 
الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة)”". وقوله: «لا يقتل مؤمن بكافرء ولا 
ذو عهد في عهده)"» فالتعرض لدلالة الاقتران ههنا في غاية الفسادء فإن كل 
جملة مفيدة لمعناهاء وحكمهاء وسببهاء وغايتهاء منفردة عن الجملة الأخرئ, 
واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراء ذلك... 

وأما موطن التساوي فحيث كان العطف ظاهراً في التسوية» وقصد المتكلم 
ظاهراً في الفرق» فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد. فإن غلب ظهور أحدهما 
اعتبر» وإلا طلب الترجيح» والله أعلم». أه». 

ومن فروع هذه القاعدة: 


استدلال الإمام مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالئ: 


.)۱۹۳۹۷( أخرجه أحمد في مسنده: (57؟/ ۳۲۲)ء رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري /١(‏ 017)» كتاب الوضوء» باب البول في الماء الدائم» رقم: (۲۳۹). ومسلم 
(1/ 750)» كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم: (۲۸۲). واللفظ لأبي 
داود /١(‏ ۱۸)» كتاب الطهارة» باب البول في الماء الراكدء رقم: .017١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7/ ۲۹۷)» رقم: (404). وابن ماجه (۲/ ۸۸۸)ء كتاب الدیات» باب لا يقتل 
مؤمن بكافر» رقم: (1555). 

(5) بدائع الفوائد (۲/ ١١۳)ء‏ بتصرف. 
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# وَل وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحكبْوهَا وَزِينَهَ 4 [النحل: ۸]ء قال: فقرن بين الخيل 
والبغال والحمير» والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعاء فكذلك الخيل. 
احتجاج الإمام الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: # اَمو كَل 
وألعبرةَلَه# [البقرة: .]١95‏ 
قال البيهقي: قال الشافعي: الوجوب أشبه بظاهر القرآن؛ لأنه قرنها بالحج. 
قال القاضي أبو الطيب: قول ابن عباس: إنها لقرينتهاء إنما أراد آنا قرينة 
الحج في الأمرء وهو قوله: # وَأْيمُوا أ وَالْيَرَةيِ4 [البقرة: »]١47‏ والأمر يقتضي 
الوجوب» فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران. 


مر 
2 


.)١9/8 /۲( إرشاد الفحول‎ ».)١١ /۸( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
03۷ 











الباب الخامس 







الاجنهاد والنقليد والنعارض والنرجيح 


وفيه فصلان: 
© الفصل الأول: الاجتهاد والتقليد. 








وفيه میج 
ميحدان : 


© المسميحث 
' 5 ع 
الأول: الا 
« 00 جتهاد. 
اة 
لميحث لثاني لتقليد. 


0۷۱ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ر 





الاجتهد واجب كفاني | 


3 


0 ر ص کے ر > 


)١‏ قوله تعالی: وکات لومون انورو ڪافة فلولا مرن كل َة 
منم ايه مهوا ن الین ودرا م ذا موا للم عله دروت 
DFA‏ 

؟) قوله تعالئ: هلوا آهل لذو نكر لا امون 4 [النحل: .]٤١‏ 


5 ل كوس ص سس ص لوسر e‏ و مه مه E‏ 0 مد 2 و عار 
۳) قوله تعالی: # تاا الزن ءامنوا أطِيعوأ الله وأطیعوا الرسول وأول الا منک إن 
سس ماج غود جه ر 2 د وو ے ہد وو ٤ہ‏ سر 


ر عو ر ژد وو ر ص م 
لنلزعام في شیع فردوه لاله والرسول إن و يالله ليو الآخزر ذلك حير واحسَنْ 
5 5 دي ع اين ی ی “نت م ۴ جو عمالو مم دس 
5) قوله تعال: #ولو ردوه إل الرسول وللت أو الأمر مهم لعلمه أَلَذِنَ 
ياواه يتخ N‏ 1 
75 78 ص 020 سه ع سر سس ولي < ا ا ص صر ع سر ص سر 
٥‏ قوله تعالی: ومن لمکم 9 َجَرَآء مل ما فكلمِنَ العو کم پد دوا عَدَلٍ 


A 


صر > ٦‏ حير 2 ل فر جيذ > عم 2 
نکم هديا بلع ا يو أو كفكره طحا سكن أوعدل ذلك صِيَامًا € [الماكدة: 48]: 


التحليل الأصولي: 
الاجتهاد لغة: من الجّهد بالفتح» وهو المشقة» والجهد بالضم» وهو 
الوسع والطاقة. 


oV 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
© فالاجتهاد هو : استفر کک 


اغ الوسع. 

واصطلاحا: يعرف باعتبارين: 

الاعتبار الأول: باعتبار أنه فعل المجتهد: هو: بذل الفقيه وسعه في النظر 
المظهر لما قصده الشرع من الأحكام”". 

الاعتبار الثاني: باعتبار أنه وصف قائم بالمجتهد: هو: ملكة تحصيل 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية”. 

والاجتهاد فرض كفاية على الأمّة؛ إذ لا بْدَ من وجود مَنْ يبيّن لها أحكامهاء 
وقد عبّر عنها الجمهور بالجواز أو المشروعيةء والأدق ما ذكرته؛ لأن الأصل في 
علوم الشرع الوجوب الكفائي» والاجتهاد رأسها. 

والآيات دالة على ذلك: 

فالآية الأولئ: في بيان أن طلب العلم في أصله فرض كفاية» كما سبق في 
فرض الكفاية» والاجتهاد أخص منه. 

وبقية الآيات دالة على وجوب الرجوع إلى أهل العلم والذكر وأولي 
الأمرء وهي تتضمن وجوب تنصيب المجتهدين للرجوع إليهم» وسؤالهم. 

والآية الأخيرة تأمر بالاجتهاد في تحقيق المناط» فكون الصيد المقتول 
يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في تحقيق مناط الحكم» ولا بد أن يوجد في 


.)٤۸۷ /١( معجم مقاييس اللغة‎ :))787 /١( القاموس المحيط‎ )١( 
ينظر: الحدود للباجي» (ص 25» التعريفات للجرجاني» (ص 8)»: المستصفئ للغزالي‎ )۲( 
.)50/ /٤( العضد عل ابن الحاجب (۲/ ۲۸۹)»ء شرح الكوكب المنير‎ »)٠۰ (؟/‎ 
.)751 /۲( فواتح الرحموت‎ »)٦۲ /۳( ينظر: التلويح علئ التوضيح‎ )۳( 
4 o۳ 








5 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية “ا صظ۷ 
الأمة من يحكم به . 


وكذلك دلت الأحاديث عليه ومنها: 

قوله راعسا : «إِذَا حَكَمَ الْحاكِمُ فَاجْتَهَدَ نْمَ أَصَابَ قَلَهُ أَجْرانِء وَإذا 
حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأخطا قله أجُر» وفيه الإقرار على الاجتهاد والثواب عليه. 

وفيه تنصيب الّْيع ةيرسا للمجتهدين؛ مما يدل على أهمية ذلك مع 
وجوده حاو وسار وكفايته لأمته؛ فمع عدم وجوده فالتأكيد أولل» والأدلة أكثر 
فق ذلك وماد طرف مها 

والاجتهاد في هذه الأزمان أيسر منه في الأزمان السابقة» من حيث البحث 
مع سهولة وسائل العلم» وتعدد أسبابه» قال محمد العاقب”): 


والاجتهاد اليوم صار أيسرا لو كان إنسان له ميسرا. 
لكنه من حيث كثرة النوازل» وتنوعهاء وتسارعها: فهو بحاجة إلى كثير من 
الآدوات» ومن أهمها الاجتهاد الجماعيء عبر المجامع والهيئات. 


دهجعع» 


.)۸۹ سلالة الفوائد الأصولية للسديسء (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۹/ ».23١8‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم: (؟1/755), ومسلم (۳/ 1757)» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصابء أو أخطأء رقم: (15/ا1). 

(") ينظر: رسالة السيوطي: الرد على من أخلد إلى الأرضء ومعالم أصول الفقه للجيزاني» (ص .)١197‏ 

(6) ينظر: إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك لمحمد حبيب الله 
الشنقيطي» (ص 178). 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
00 کن ابی ررر متعبّدا بالاجتهاد | 


€ قوله تمان لوک کس الله سيق سی لمکم فیما حت عدَّابٌ عَظيه‎ )١ 
.] 14 [الأنفال:‎ 

؟) قوله تعالن: عقا اھ عنلت لم لنت كر حي سب ات اليرت 
صدَفوا وَتَعَلمَ الكزيرت * [التوبة: .]٤١‏ 

۳) قوله تعالى: سورهم نیال ) [آل عمران: .]١59‏ 

)٤‏ قوله تعالئ: # ماقطع ممن لي تة أو رڪ وها ئا مدعلا صولها فإِذْد 
أَّهِ 4 [الحشر: 5]. 

٥‏ قوله تعالی: إا ارالك الكتنب باحق لتک نالاس ہا 
َه € [النساء: .]٠٠٠١‏ 


1C, 


N 


التحليل الأصولي: 

اتفق العلماء على جواز اجتهاده صََِِدََيَدِوَسَهَ في الأمور الدنيويّة؛ كتأبير 
التخل + وآمون الحرب» زالصالحات والخصرمات. 

لكنهم اختلفوا في جواز اجتهاده صَرَنءَوَسََ في الأمور الشرعيّة» على 
قولين: 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه صََِلتَهعَََهِوسَلَرَ يجوز له الاجتهاد. 

واستدلوا بأدلّة كثيرة من القرآن: منها آية أسارئ بدر؛ ففيها ما يدل على 
الوقوع؛ فقد عوتب التب صَرَتَاعْوَسَدَ على اجتهاده في أخذ الفداء بقوله تعالئ: 


ع مو 1 م دوس 1 


# ماکاک تي أن ي نله أ 0ك ةا كدق للق دوت حرق ا 


ولاه 














الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
TEE‏ کیم © لوک کن مله O E O‏ 


والله عر حدم عداب 
يك [الأنفال: Ae ٠۷‏ 

وكذلك لما أذن صَِدَِنَهعَتَووَسَََ لمن تخلف عن تبوك: عاتبه سبحانه بقوله: 
عقا آله نلك لم لَِنتَ لَهُرّ 4 [التوبة: 47]. 

ولم ينهه في هذه الآيات عن أصل الاجتهاد» مما يدل عل جوازه منه 

وكذلك استدلوا بقوله تعالئ: #وَسَاورَهُمَ في الَف 4 [آل عمران: 69١]؛‏ 
س 
[الحشر: 5]: فقد قال ابن ا ا 0 اجتهاد ا فيما لم 
ينزل علیه). اھ“ . 

ومن أدلتهم من السنة قوله صاالەعووس: «الْعْلَمَاءُ وَرَكَهُ الأنبياء»"؛ 
فالعلماء متعبّدون بالاجتهاد وهم ورثة الأنبياء» فما حصل للعلماء من فضل فهو 
ثابت للأنبياء؛ لأنّهم الموّرّثون لهه©». 


.)١61/4 /5( العدة لأبي يعلئ‎ )١( 

.)31١ /٤( أحكام القرآن‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (5"/ 40 رقم: »))5717١5(‏ وأبو داود (۳/ ۳۱۷)» كتاب العلم» باب 
الحث على طلب العلم» رقم: (25151)» والترمذي (5/ » أبواب العلم عن رسول الله 
ارس باب ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة» رقم: (75785)» وابن ماجه »)۸١ /١(‏ 
افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث علئ طلب 
العلم» رقم: (۲۲۳)» عن أب الدرداء َتنك وهو في صحيح الجامع .)١١7577(‏ 

.)١7 /۳ /۲( المحصول‎ ):( 

0۷7 3 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


۷ وسن ال يدل على عمل التب ةيرسا بالاجتهاد» وإن كان 7ك 





بعضها قابلاً للأخذ الو 
القول الثاني: وهو قول بعض الشافعية والمعتزلة وغيرهم» أنه لا يجوز 


r‏ ص يدو 


له الاجتهاد.» واستدلوا بقوله تعالى: #إبما أرنك أللّهُ 4 [النساء: © »]٠١‏ وفسروه 
بأن المقصود بما أراك في القرآن» والجمهور يقولون: بما أراك بواسطة نظرك 
واجتهادك في أحكام الكتاب وأدلته؛ فهي تصلح دليلاً للجمهور؛ ولذلك أوردتها 
الا 

واستدلوا بقوله تعالی: # وماق عن اوكا )إن هو إلا وی یوی 
[النجم: ۳- ٤]ء‏ ولكنهم نوزعوا في عود الضمير: (هو)» فإذا رجع إلى القرآن 
لم يتم لهم الاستدلال. 

واستدلوا بقوله تعالا: «وَاتَبِعُوهُ لَعَلَحكَُ هدوت € [الأعراف: 
۸ وقوله تعالی: ( کک ورک اوت کی يكوك کا کک ر بت 
[النساء: 76]» ووجه الدلالة منهما أن الله تعالئ أمر باتباع نبيه» وقبول قضائه» ولو 
جاز له الاجتهاد لجاز عليه الخطأء فيكون الأمر باتباعه في الخطأ. 

وهو استدلال ضعيف من وجهين: 

الأول: أنه لا يمنع أن يأذن له في الاجتهاد ويسدده'". 

والثاني: أن هذا الأمر واقع في حق المجتهدين كذلك» مع جواز الخطأ 


عليهم. 


.)158٠١ /5( ينظر: العدة» لأبي يعلى‎ )١( 
.)١۷١۷ الإشارات الإلهية للطوني» (ص‎ )( 
.)75 استدلال الأصوليين» (ص‎ )۳( 
4 o۷ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
5 ۶ ا ر 2 ۶ و م 
كما استدلوا بجملة من الأحاديث كقوله ايوس «ألا وَإني وتيت 
ا و فال كن أله كما ارق القران رة فلك أرق ال 
فى لست من اجتهاده. 
مع استدلالهم بجملة من الآدلة العقليّة"". 
وجميع أدلة المنع يمكن الإجابة عنها بأَنّها عامّة خصّصَتٌْ بما سبق. 
ثم إِنّْه يوار إن كان متعبّداً بالاجتهاد: لم يكن اجتهاده نُطقا 
بالهوئ؛ بل بإذن الوحى؛ ولذلك كان الوحى: إمّا مؤيداً لاجتهاده» أو مرشداً له 
إل الصواب» كما سبق» وسيأق احق أيضا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) ينظر: البحر المحيط (۸/ :)70١‏ إتحاف ذوي البصائر (۸/ 59): المحصول (؟/ #/ .)١7‏ 


o۸ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


١ 


0 يجوز الخطا على اجتهاد النبي اما وياتي الوحي | 


بتقويمه 


)١‏ قوله تعالئ: ٭ لود کلب ماله سی کمک فیما ذم عَدَارُ عل که 
[الأنفال:1]. 

؟) قوله تعالن: #عمًا أله 0 تا تج خخ ترق القت ارت 
صَدَهوَا وتَعَلَمٌ الكزييت # [التوبة: ٠‏ 

۳) قوله تعالی: اما اَی ل 
[التحريم: .]١‏ 

)قله كال Ta‏ [أغسر 1 

التحليل الأصولي: 

جمهور العلماء ممن يقولون بجواز الاجتهاد من الت صرا يوا سل ذهبوا 
إلئ جواز وقوع الخطأ عليه في اجتهاده. 

ا غ ا الاي وقد ميق ا ا 


ع 
00 


فالآية الأولئ: فيها أن الله تعالئ بيّن لنبيّه صَِلتَعوَسةَ أنه أخطأ؛ بعدم قتل 
أسرئ بدر. 

وكذلك عتابه له في إذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك. 

ومثله: تحريمه َوَس العسل علئ نفسه'"» ونزول قوله تعالی: 


ا e‏ 27» کتاب تفسير القرآن» باب یلاها َي 

2 عل آل ت تجتن رمات روك وک عو كير 4 [التحريم: ۱ء رقم: »)٤4۱۲(‏ ومسلم 

aS 
0۷۹ 














ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 95" 
حدد كوس مه ع اس رھ > مهو 
5 2 اضرم ما مل ههلك فی مات روبك 4 [التحريم: .]١‏ 


كما استدلوا بسورة عبس» وفيها عتابه باه وتال لنبيه اورا حين 
نهد فى قاب مضل تأليك البشر كين علي تعليم لاغ 

كما استدلوا بقوله مله يوار ١إنّمَا‏ نا بسر وإِنَكمْ لمَحْمَصِمُونَ إليّ: 

وَعَلَ بَْضَكُمْ أَنْيكُونَ ألْحَنَ ب بِحُبحَيِهِ مِنْ بَعض ؛ فَأَقْضِي ل . 

وفيه أن التي صَََةعوسآءَ يجتهد بحسب الظاهر» وقد يكون ذلك مخالفا 
لحقيقة الأمر. 


CR 


وذهب 0 الشافعية 4 أنه لا 0 عليه الخصا؛ لأن 
فى ذلك" . 


ويجاب عنه باَنْ: 


ما يبلّخه التب ڪاه ليوس عن ربه لا يُتصوّر فيه الخطأ. 


= رقم: (1414)» وفي بعض رواياته عند البخاري: «عن عائشة َرَت قالت: كان رسول الله 
َوَس يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندهاء فواطيت أنا وحفصة على» 
أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير» إني أجد منك ريح مغافير» قال: لاء ولكني كنت أشرب 
عسلاً عند زينب بنت جحشء فلن أعود له» وقد حلفت» لا تخبري بذلك أحدا». 
وقيل: نزلت في تحريمه الأمة» كما أخرجه النسائي (۷/ ١۷)ء‏ كتاب عشرة النساء» باب الغيرة» 
رقم: : (739459)» وفيه: عن أنس» «أن رسول الله ديوس كانت له أمة يطؤها فلم تزل به 
عائشة وحفصة حتئ حرمها على نفسه)» فأنزل الله سْبَحَاةوَيدك : ايها ل لر ترم مآ أل أ 
أك € [التحريم: ]١‏ إلى آخر الآية. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ١١١)»ء‏ كتاب المظالم والغصب» باب إثم من خاصم في باطل» وهو 

یعلمه» رقم: »)۲۲٥۸(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۷)» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر» واللحن 

الحجة رقم: )17١(‏ من حديث أم سلمة وََندعَنها. 

() ينظر: المستصفئ للغزالي (۲/ .)٠١‏ والمحصول للرازي (۲/ ۲۲). 

0۸: 3 
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0 وأمّا اجتهاداته فالأصل صسَتّهاء إلا إذا جاء الو حى بتصويبها؛ كما سبق في کک 


3 


قصة أسارئ بدر» وتحريمه العسل» وفي هذا بيان لبشريته. 


“AXED: 


.)7”١05 إتحاف ذوي البصائر (۸/ 57)» استدلال الأصوليين» (ص‎ )١( 
م4‎ 3 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 


يجوز اجتهاد الصحابة زمن النبي 5 ا 


.] قوله تعالی: #فاعتروا كول لأر € [الحشر:‎ )١ 

ORE LE NEG 
.]٥ آله * [الحشر:‎ 

التحليل الأصولي: 

اختلف اران في جواز اجتهاد الصحابة في زمن النبي صان وسار : 

فمذهب جماهير العلماء إلى الجواز. خلافً لبعض الشافعية. 

واحتج القاضي أبو يعلى بالآية الأولئ على جواز اجتهاد الصحابي في 
زمن النبي صَِإآلدَعيهوسَهَ وقال: «ولم يفصل بين أنه يكون حاضراً عند النبي 
بحسل أو غائبًاء في حياته» أو بعد وفاته» بإذنه» وبغير إذنه». أه(". 

وهذا مبني على أن الآية تدل على الاجتهاد» وقد سبق بيان ما في هذا 
الاستدلال من نظر عند الكلام عن القياس. 

وأما الآية الثانية: فاستدل مها بعض العلماء على جواز اجتهاد الصحابة؛ 
لأن الله تعالئ أذن لهم في ذلك» حيث خاطبهم» وأرجع الحكم لاجتهادهم. 

وقد رد ابن العربي على هذا الاستدلال» وعلل ذلك بقوله: «لآن رسول 
الله َوَس كان معهم» ولا اجتهاد مع حضور رسول الله صَِدََيِسَلرَ وإنما 
يدل على اجتهاد النبي وسار فيما لم ال عله ,اه 


.)٠١١ /۲( إعلام الموقعين‎ »)٠١۹۰ /٥( العدة لأبي يعلئ‎ )١( 
.)١169٠ العدة(ه/‎ )۲( 
.)5١١ /5( أحكام القرآن‎ )۳( 

رټ ديك 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
0 كما استدلوا بجملة من الأحاديث» منها: «أنَّ رَسُْولٌ الله صرالة يوسا قال - 


لِسَعْدِ بن مُعاذ: :ر ولا على حُحُوك, كال: قي حك َل ماهم وس: 


ذَرَارِيِهِمْ قَتَالٌ: قَضَيْتَ فِيهِم بكم الله تَعَالَى)0". 

والجمهور القائلون بالجواز اختلفوا في التفاصيل على أقوال: 

القول الأول: لا يجوز التعبد بالاجتهاد للغائب عن التبي راا يوسا 
مطلقاء ويرد على أصحاب هذا القول بما ثبت أن النبي صَرَدَعَيووَسدَ بعث علي 
للقضاء» وكذلك حديث معاذ المشهور كما سبق. 

القول الثاني: أنه يجوز لكن بإذن النبي صََأَلنَهَلتَوِوسَل؛ِ لالأحاديث السابقة 

القول القالك: يتجوز الأجكيهاة مطلقاء وهو قول الجمهورء للمشقة من 
الإذن في كثير من الأحيان؛ فإ الاجتهاد في زمن الوحي إنما هو عند الحاجة 
والاضطرار» ويصعب معها الاستئذان؛ لذلك فعله الصحابة كثيرا"» كما في 
حديث صلاة العصر في بني قريظة". 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ »)١‏ كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ عن رقم: 
(7805)» ومسلم (۳/ ۱۳۸۸)» كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز 
إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم» رقم: (/17)» عن أبي سعيد كن 

(۲) شرح الكوكب المنير (5/ »)٤۸٤‏ البحر المحيط (5/ 8()017/ 709)» استدلال الأصوليين» 
(ص .)0١6‏ 

(۳) وفيه عند البخاري: «عن ابن عمرء قال: قال النبي صََئَعَيوسَهَ لنا لما رجع من الأحزاب: = 
= لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: 
لا نصلي حتئ نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصليء لم يرد منا ذلك» فذكر للنبي اهيوسا فلم 
يعنف واحدا منهم». أخرجه البخاري (۲/ »)٠١‏ أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب 
والمطلوب راكبا وإيماء» رقم: (457)»: ومسلم (۳/ ۱۳۹۱)» كتاب الجهاد والسير باب 
المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» رقم: .)١۷۷١(‏ 

4 oY 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 2 


5 كل مجتهد مصيب للأجر وليس مصيبا للحق | 


)١‏ قوله تعالی: # وداود وَسَليْمنَ إِذ ڪان في لحر دنفت فيه عتم 
مر 2 چ 2l‏ 4 م و سدسم دع م +ع 
قور و ڪا كرو هرت )متها سين و ڪا ايتا خا ويا 4 
[الأنبياء: ۷۸- ۷۹]. 

5 ل € م ساس ره م ممه مه 0001 د رع مد م و عار 
؟) قوله تعالی: * تاا الزن ءامنوا أطِيعوأ الله وأطیعوا الرسول وأول الا منک إن 


مد دوزه . yg‏ يول وا دمه O‏ 


زعام في سىء قردوه التو وََلرسُولٍ € [النساء: .]٠۹‏ 


التحليل الأصولي: 

في مسائل الأصول والضروريات ذهب عامة العلماء إلى أن المصيب 
واحد» وش العنبري؛ حيث زعم أن المجتهدين في الأصول مصيبون» وهو 
مروي عن الجاحظ”". 

وأما الفروع: فاتّفق العلماء على أنَّ المجتهد إذا بذل وسعه» وتحرّئ 
الحق: أنه لا يأثم» ومصيب للأجر. 
واحد لا يتعدد؟ فوقع خلاف على قولين: 

فقول جمهور العلا أن المضيب: واحده وابعدلرا بول فال 
اوكا لك وكا ACO‏ [الانيات RE‏ 
)١(‏ هو عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ولد سنة ٠٠١‏ هه قال عنه ابن حجر: (ثقة فقيه 

عابوا عليه مسألة تافو الأدلة»» تقريب التهذيب .)٥١١ /١(‏ 

(7) قواطع الآدلة للسمعاني (5/ .)١١‏ 
o۸4‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


e‏ قضئ باجتهاده؛ لأن لو كان هناك نص ما اختلفا ا 


في الحكم» فأخبر الله تعالئ أنه فهم الحكم لسليمان» فثبت أنه كان أصاب في 
الحکم» وداود لم يصب». ا 

كما استدلوا بالآية الثانية» ووجه الدلالة أنه عند النزاع يجب الرجوع إلى 
شيء واحد وهو الحق المأخوذ من الكتاب والسنة» قال الشاطبي: «وهذه الآية 
صريحة في رفع التنازع والاختلاف؛ فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة» وليس ذلك 
إلا ليرتفع الاختلاف» ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد؛ إذ لو كان 
فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع» وهذا باطل». أه'". 

واستدلوا بأحاديث ظاهرة الدلالة» منها: قوله صَرَلنَعَيِسَة: «إِذَا حَكمَ 
الْحَاكِمُ تَأَصَابَ قَلَهُأَجْرَانِء وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهََ دََخْطَأ ته أخْر. 

ففيه أن المجتهد بين الصواب والخطأء وليس مُصيبا في جميع اجتهاداته. 

كا ااا لماعل التصووب راتخا ية 

وذهب بعض المتكلّمِين كالباقلاني والغزالي وأكر المعزلة إلين أن كل 
معد سني ی و ی قر معان و 
ن ية أو رڪم وها تَآيمَدَعَك أصولها َنأ 4 [الحشر: 5]» قال الماوردي: 
«وفيه دليل على أن كل مجتهد مصيب». آه”؛ لأن بعض الناس كان يقطعء 
وبعضهم لا يقطع» فصوب الله الفريقين. 





(١)العدة(ه/‏ ٠همه١-١مهه١).‏ 
(؟) الموافقات (0/ .)5١‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
(5) ينظر: البحر المحيط (۸/ »)۳١١‏ معالم أصول الفقه» (ص .)٤۸۸‏ 
)٥(‏ تفسير الماوردي (0/ 007). 
o۸0‏ 82 








خم الآآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا" 
تت وا 1 أن الآية تتضم: العفووا 1 لتخيير فى هذه الحادثة, وليشت تأصبلا للقاعدة. 


ومنها: أنَّ اجتهاد المصلّين بعد تحويل القبلة كان صواب)؛ لذلك لم يأمزهم 
الي 0 بالإعادة. 
ومن ق الصلات ولم كر علن واحدمنهم؛ sS‏ 
اقل 3 

والجواب: أنه لا علاقة بين إعذار المخالف وتخطتته» فقد يكون المجتهد 
مخالفً للصواب. لكنه يعذر؛ لاجتهاده وتحرّيه للحق» وهذا مما لا خلاف فيه» 
وليس فيه دلالة على تعدد الحق. 

والراجح: هو قول الجمهورء وما سب إلى الإمام أبي حنيفة ومالك 
مما يخالفهم غير ثابت عنهم؛ فإنه لا يمكن أن يكون الحكم حرام وحلالاً في 


دات الل 


كما أن إجماع الصحابة ظاهرٌ في ذلك؛ فَلَمْ زل يُنكر بعضهم على بعض 
في مسائل الخلاف. 

وقد بنيت على المسألة ی ا كسائل 
لم يقرأ الفاتحة ل ست ل سو لوي 
مراعاة لقول الأحناف بعدم الوجوب”" 


كت 


.)187 /٤( المحصول (۲/ ۸۳» 047)). الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)501 /١( الإحكام لابن حزم‎ .)١1605 /5( العدة لأبي يعلى‎ »)۷٠١ (؟) إحكام الفصولء (ص‎ 
.)٤۸۸ ينظر: المسائل المشتركة» (ص ۲۹۷- ۳۲۲)» معالم أصول الفقه» (ص‎ )۳( 

0۸7 3 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


505 بجوز تفويض النبي رمَا بالحكم | 


.]٠١ 5 قوله تعالی: لالت بینالتاس ما ارىك ألَّهُ 4 [النساء:‎ )١ 

؟) قوله تعالی: کل امار ڪات ا اسول إل ما کرم إنزويل ا 
تق [آلعمران: 97]. 

التحليل الأصولي: 

هذه المسألة التي تسمئ بالتفويض معناها أن يقال للنبي يِس أو 
المجتهد: احكم بما شئت فهو صواب» وهي في حق النبي رومام أكثر تصوراً. 

وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك. 

وأما بقية المجتهدين فهي متعلقة بالمسألة السابقة» وهي: هل كل مجتهد 

واستدل الجمهور بالأدلّة الدالّة على مشروعية الاجتهاد من التب 
اعيرس وغيره» كقوله تعالين: لما أَرَنكَ شه 4 [النساء: 5 ١٠]؛‏ لأن ما أراه 
الله تعالئى مضمون له إصابة الحق» وكل مضمون جاز الحكم فيه» فلا محذور في 
هذا التفويض. 

كما امعد لوا ل قدا إلا مَاحَرَم إن بلع يي + [آل عمران: 
۳ لأنّه لا يمكن أن يُحرّم على نفسه إلا بتفويض من الله تعالئ. 

ولهم كذلك جملة من الأحاديث» ومنها: 


قوله مَرَعيرسَد: «إن الله فَرَض عَلَيَكُم الح فَحْجُواء فَقَالَ رَجُلٌ: اكل 


2 oAV 











ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية لك 
o 1 a 58‏ 57 و ماه ور رر ٥‏ ا lo‏ ا ٠.6‏ 3 1 ر 
a‏ عَام؟ فقال: لو قلت: نعم لوَجَبّت. وَلمَا استطعتم)” فهيه دلالة عل أن الله 


تعالى فوضه في الحكم. 

وحديث محظورات الحرم وفيه: «إلا الإذْخرّ...»”؛ فان التي 
فووا انع ستخوخ الإذخر اجتهادا منه في تلك الواقعة في حينها””. 

وقد شاف البر بي وصماعة من اا لرا ق هرا من ذلك 
ب 2ف 

وقال بعضهم باه يجوز في حق التب الوسر دون غيره*) 

والمسألة - كما هو ظاهر - نظرية من مسائل الكلام"» فقد سبق القول 
الراجح في اجتهاد الس صرالايرمآ وأنّه يجوز له الاجتهاد. والله اوتا 
ينزل الوحي بموافقته أو مخالفته» فعلئ هذا القول لا يبقئ لهذه المسألة نظر؛ 
آنه لو اهدو قِرّ عليه علم باه اجتهاد صائب» فإِنْ لم يُقَرّ عليه علم خلافه» كما 
سبق في تحريم العسل» وحكمه في أسارئ بدر» وإعراضه عن الأعمئ. 


9S 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. وهو متفق عليه. 

(۳) شرح الكوكب المنير (5/ »)٥۲۲‏ المحصول (۲/ .)١185‏ 

(5) الإحكام للآمدي (5/ ۲۰۹)» تيسير التحرير (5/ 5757). 

(5) شرح الكوكب المنير (5/ »)٥١١‏ إرشاد الفحول. (ص 555). 

(5) المسودة» (ص »)١٠١‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ١١۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)07١‏ 
ر o1۸‏ 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
لا يجوز للمفتي ذكر قولين مختلفين في وقت واحد ١.‏ | 


)١‏ قوله تعالی: لالد کشو مآ أَنْلنَامِنَ الت واد مرا بعد مَا 
كلاس ف لكي وليك لمم أله وَيلْعَيْهُمْ للعو € [البقرة: .]١59‏ 

؟) قوله تعالی: ٭ ولا تَقَفٌ مالس لك يه عِلْمر € [الإسراء: .]۳١‏ 

©) قوله تعال: : a‏ وا عَلَ نوما SS‏ 4 [البقرة TIA‏ 

التحليل الأصولي: 

ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة 
الواحدة قولين مختلفين في وقت واحد؛ كأن يقول في حكم: إّه محرّم ومباح؛ لا 
باعتبارين؛ لأن ذلك لا يخرج عن ثلاثة احتمالات غير جائزة: 

دما أن يكونا صحبحين: وهذا فاسد؛ لآن فيه الجيماع) للضديى» فان 
لم يكونا ضدين لم يصح أيضاً؛ لأنه سبق عندنا أن الحق واحد لا يتعدد. 

- وما أن يكونا خاطتين: وهذا لا يجوز؛ لأنّه إفتاء بالباطل سواء علم ذلك 
اا 

ا كون ھا ا د و و انظ لأس 
لأن فيه تلبيس» وقولاً بالباطل. 

فإن كان يعلم الصحيح منهما: وجب عليه بيانه» وحرم عليه كتمانه؛ لقوله 
تعاليل: 3إ الد کون مآ ارلا من الت وأدئ 4 [البقرة: »]٠١۹‏ وهذا 
وجه الدلالة من الآية. 


°۸۹ 














32 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا" 
وإن كان جاهلاً بالصحيح Ts‏ 1 


ولا قف ما لس لك بد عِلْم * [الإسراء: ١]ء‏ وقوله: #وآن تَمُولُوا عل انما 
كتوق © [البقرةة 1156 وهو مكل الاسغدلال ميا 

والقول الثاني: وهو لبعض الشافعية: أنه يجوز له ذلك ابعذلذلا وله 
فال # إن د لدت فا ف ون تحفوها وَنُوْتُوَهَا الم قراء هو حر 
َّم 4 [البقرة: ۲۷۱]. 

ففيها ذكر قولين مختلفين وهما: إبداء الصدقات» وإخفاؤها. 

والجواب أن الآية ذكرت ما لكل فعل من فضل: ففي الإبداء حث لغيره 
عليهاء وني الإخفاء تمام الإخلاص لله تعالى بها. 

لكني أقول: إن كانت حكايته للقولين؛ لعدم ظهور الراجح منهماء مع كوهما 
أقوئ القولين في المسألة: جاز له ذلك؛ لأن فيه تعليم للسائل بأرجح الأقوال» وإن 
لم يكن أوصله إلى المطلوب» فهي درجة من العلم» وليست حقيقة الفتوى. 


EDS 


.)١١١١ -۱٦١۳ /٥( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 
0۹۰ 3 





الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 





0 


TT 7‏ ا 


الاجتهاد 


.]۷۸ يِن حَرَج » [الحج:‎ E EO TS 
.]١7 ؟) قوله تعالى: # مَاَئْقوَاآسَهَمَا مَاَسَتَطعَممْ 4 [التغابن:‎ 


التحليل الأصولي: 

إذا سئل المجتهد عن مسألة مرة ثانية فإنه يفتي باجتهاده السابق» ولا يلزمه 
أن يعيد النظر والاجتهاد, وإلا لزم عليه تكرار النظر كلما تكررت المسألة» وفي 
هذا مشقة ظاهرة» والآية الأولى تدل على رفع المشقة ودفع الحرج» وهذا اختيار 
ابن الاجت ورغ 

هذا من حيث الإلزام» مع أن الأولئ له في الاجتهادات المحتملة أن يحرك 
ذهنه فيهاء وإن لم يجب الاجتهاد من أوله» وهذا من كمال التقوئ الذي دلت عليه 
الآية الثانية» قال القراني؛ مستدلاً بالآية: «إذا كان المجتهد ذاكراً للاجتهاد ينبغي 
يقتصر على مجرد الذّكْره بل يُحرّكُه؛ لعله يَظفر فيه بخطأ أو زيادةٍ بمقتضئ 
له تعالى: 96 مومه لَه ما سطع € [التغابن: ولآن وهل اليضود ارا 
تقر ولا به لدم هدم شه )» فإذا استقرٌ له اجتهاد في زمن لا يلزمه استقراره 
eee‏ ادن 
يشعر بها قبل ذلك» فإهمال ذلك تقصير). اه" . 


.)1948 /5( وانظر: الإحكام للآمدي (5/ ۲۳۳)» إعلام الموقعين‎ »)۳٠۷ /۲( العضد على ابن الحاجب‎ )١( 


(5) شرح تنقيح الفصول (۲/ 185). 
0۹۱ 82 
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5 على المفتي أن ينبّه على ما قد يتوهم من الجواب 1 


0 ا اماه لدي ِلْمَُركِينَ 


ll 4 lr e 


يق ا لعن e E‏ اناه فلم د کک ع 
ANE AEA LAE‏ 

التحليل الأصولي: 

إذا علم المفتي أن جوابه قد يوهم السائل بأمر فينبغي عليه تنبيهه» وقد ذكر 
هذه القاعدة الإمام ابن القيم فقال: «إذا أفتى المفتي للسائل بشيْءٍ ينبغي له أن 
هه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب» وهذا 
باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد». ها 

واستدل الطوفي هذه الآية» فقال: «فيه احتراز المتكلم في كلامه عما يرد 
عليه في حكاية أو تعليل أو نظم أو قياس» وإجابته عن سؤال يتوقع وروده» وبيانه 
أنه سارعا لما نى النبي والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين: قدر أن قاتلاً 
قال: فهذا إبراهيم استغفر لأبيه المشرك بقوله: #وَأغف اهكان مِنَالصَّالِنَ * 
[الشعراء: 7 أفلا قاس به 

ويقال: إن هذا وقع من بعض الناس» فأجاب الله سبحاة وتال عنه: بأن ذاك 
كان؛ لأن أباه وعده أن يؤمنء فلما أصر على كفره تبرأ منه» وترك استغفاره له. 


وقد يقال: إن إبراهيم لم يرد باستغفاره بيه حقيقة الاستغفارء إنما دعا له 


(1) إعلام الموقعين (5/ "591). 
605 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
6 بماهو لازم المغفرة» وهوالإيمان» كأنه قال: اهد أبى؛ ليصير أهلاً للمغفرة» يدل ك5 
على هذا قوله: #وَاعْف رْلإبَدَةِنَكنَ م نَالصَّانَنَ € [الشعراء: 67]» فلما علل بضلاله 
دل على أنه إنما دعا له بضد الضلال وهو الهدئ والإيمان». أه(". 





قلت: لكن الأول أقرب؛ لأن الله تعالئ نب عن الاستغفار الذي أثبته 
لإبراهيم ثم اعتذر عنه بالموعدة» وهي على الراجح من إبراهيم - خلافاً لما 


ل كه خا سه ر سس حت ره 


ذكر الطوفي - وبيّنها الله تعالئ بقوله: « قالسلم عك ساستعفرلك لَه 
كات ف فيا © [مريم: /51]. 

والمقصود الاستدلال للقاعدة» فينبغي للمفتي أن يكون جوابه مشتملاً 
على تنبيه السائل إلى الاحتراز عن الموهم؛ اقتداء بطريقة القرآن الكريم. 


+ کے 3 


() الإشارات الإلهية» (ص .)"۲١‏ 
0۹۳ 382 
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ا يجوز اعامي التقليد في الفروع ا 


.] 47 قوله تعالئ: #مَسَمَلوَا هل لذو إن كر لامرن 4 [النحل:‎ )١ 
؟) قوله تعالى: #وَلْوَرَدُوه إل اسول وَإِلَ ولا لمر مهم ممه لذبن‎ 
.]47 مستنيطوكة مع 4 [النساء:‎ 
قوله تعالی: ا کا لذ امیر أوليخوا آنه ریغو اسو وأو لكر یک کان‎ )٣ 
.] 09: رع في سىء رده إا و وارَسُولِ € [النساء‎ 


التحليل الأصولي: 

ذهب جماغير العلماء إل جواز تقليد العامي للعالم في الأحكام العملية» 
وهي التي يسميها المتكلمون بالفروع» وانخداو] على ذلك 0 الأدلة 
الآمرة بسؤال أهل الذكرء كقوله تعالئ: #فستلوا أهل الد و إن شمرلا تامو ¢ 
[النحل: 57]» وقوله تعالئ: ولو رد وة إل اسول وللت أوبيا لا ا نهم لمَلِمَه 
ا منم 4 [النساء: 417]. 

وكذلك آية طاعة ولي الأمر بعد طاعة الله ورسوله؛ إذ يدخل فيهم العلماء 
كما سبق» وسيأتي الاستدلال بها علئ منع التقليد. 


ted 0 7 0 ت ۶ ر و ا‎ ATLI 
وقوله صَِإَلتَهءَلَووَسَلَ: «ألا سألوا إذ جَهلوا فَإنمَا شفاء الع السَوّال»» وقوله:‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0۹ 








ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
«إن الله لا بقبض العلم انترَاعَا ينترعة ن الاد لن َعِْض للم يض لاء تى 


ينتزعه من 
ام ق الا اَعَد الاس ءوسا لاوا ابعر عم لوألو« 
ففيه إقرار الس ييار للسؤال: وإنّما أنكر سؤال مَنْ لَيْسَ بأهل. 
وقد نقل ابن قدامة د عل ا 
يي ES‏ 
ومن أدلّتهم: الآيات العامة في ذم التقليد. واتباع غير ما قاله الله ورسوله. 
وقد تفنن ابن حزم في إيرادهاء وانتزاع أوجه الدلالة منهاء وهي كثيرة جداً لا نطيل 
بذكرها؛ لاتفاقها في وجوه الاستدلال» كقوله تعالئ: # اذأ احرش 
رهم أَربابًا من دوب أله € [التوبة: ١۳]ء»‏ وصفهم الله تعالئ بذلك؛ 
لأنهم أطاعوهم فيما يحلونه ويحرمونه» كما ورد في حديث عدي بن حاتہ» 


0 16 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١ /١(‏ كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلم» رقم: »)٠٠١(‏ ومسلم 
(5/ 235068» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم: 
(3377)» عن عمرو بن العاص وَدَانَدْعَنةُ. 

(۲) البحر المحيط (۸/ ۳۲۹). 

(۳) روضة الناظر» (ص ۳۸۳). 

(5) العضد علئ ابن الحاجب (۲/ ۳۰۹)ء جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)١١۳‏ 

(5) وفيه: «عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صَِإْلَديَوسََ وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: 
«يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرا في سورة براءة: « عدوا حارف 
وَرَهْبكحَهُمْ أربتابا يّن دوين الل € [التوبة: ١۳]ء‏ قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه». أخرجه الترمذي (5/ 
) أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صَرََعَوَسَ باب: ومن سورة التوبة» رقم: »)۳١۹۵(‏ 
واللفظ له. والطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ 97/ 0778 42519 وابن جرير في التفسير 
18-8٠ /١(‏ )» وحسنه الترمذي» وقواه ابن كثير (۲/ /5 7)» والآلباني في الصحيحة (۳۲۹۳). 


0۹40 
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ومثلها آية الأحزاب في طاعتهم لسادتهم وكبرائهم"» وني معناها e‏ 
آم کر شر ڪا مغو لهم م ال مَا لَمْ ادن به آل4 [الشورئ: .]۲١‏ 

وقوله تعالی: مئل أل دوا من دوين الہ ولا كَمَكَلٍ 
ان ڪت ادت ينا و اهي انيت يٿ لكبو و ڪن 
يَعَلَمُوت * [العنكبوت: ١٤]ء‏ فيها ذم من يتخذ أولياء من دون الله يطيعهم في 
أوامرهمء ويتبعهم في أقوالهم. 

وقوله تعاليل: «إإنًا د 121 ع أُمّةِ ونا کل َاكرهم مُقَتَدُوتَ * 
[الزخرف: 177 وهي صريحة في إنكار تقليد الآباء» ومثلهم العظماء» والعلماء 
دون برهان من الله تعالل. 

وقوله: «كَآي) لين مَأ يليوا لله وأيليثوا ابوك وَأ الآ تكد » 
[النساء: 154 فهنا لم يكرر لفظ الطاعة مع أولي الأمر» مما يدل على أن الطاعة 
إنما تكون لما جاؤوا به من أدلة عن الله تعالئ ورسوله َِآَآَنَعَتَوِوسَدرَه وليست 
لأقوالهم المجردة”". 

والجواب الإجمالي: أن تقليد العامي واستفتاءه للعالم من طلب العلم» 
واتباع ما أمر الله باتباعه» وهو الذي يسعه مع عدم قدرته على النظر» وتكليف 
جميع الأمة بفهم الدليل من التكليف بما لايطاق20. 

والآيات فيها ذم التقليد مع القدرة على النظر؛ لأنه نقص بلا شك فهو من 


م روہ 
> 


(۱) وهي قوله: « يوم فلب وجوه في التار يفلو يتنا اطعتاالة اطعا السو 7 يالو ربا 


م ررر اہ ر ر 2 ر 


ده اطا سادا ور الى القيكا © [الألدراب؟ وود ا 
(۲) ينظر: الإحكام لابن حزم (5/ »)۲۸٤ ۲٤۷۰۲٤۱‏ المحصول (۲/ ۳/ .)1١9‏ 
(۳) شرح الكوكب المنير (5/ 5٠‏ 6). 
2015 
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08 الجهلء كما أنها تذم التقليد فيما يخالف الشريعة صراحة مما هو معلوم ضرورة» کک 


أو من الاعتقادات الفطرية. 
فقول الجمهور هو الأرجح» ومع ذلك لا بذ لمن عنده نوع نظرء وتمكنٍ 
من الترجيح أن يتحرّئ ويجتهد في طلب العلم والدليل"» والله أعلم. 


.)379 /۸( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
82 o۹۷ 





/ / الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 8 
يجوز التقليد في الأصول ٤‏ 


5 


تمعن أهد 


0 


E 
3 0 


)١‏ قوله تعالئ: #يَكبتِإِقٍ قَدَ جَآءَفِ م اللي ما لَمْ يأك 
صِرَطاسَوي 4 [مريم: .]٤٩‏ 

؟) قوله تعال :8 ثم اوتا لَك أن أي ِل هيم حَيِيمًا 4 [النحل TF‏ 

التحليل الأصولي: 

وقع الخلاف في حكم التقليد في أصول الدين» والمقصود به عندهم: 

الاعتقادات ومسائل التوحيد» وحاصل الأقوال في المسألة ثلاثة: 

ونص القاعدة على الجواز» وهو قول بعض أتباع الآئمة وأكثر المحدثين» 
ومن أدلتهم: آية الباب التي فيها أمر إبراهيم لأبيه باتباعه» ووجه الدلالة كما قال 
الطوفي: «فيه جواز» بل وجوب تقليد العامي للعالم الثقة الأمين». أه(". 

قلت: والسياق وارد في أمره أباه باتباعه في أصول الدين. 

والآية الثانية تدل على جوب اتباعنا لملة إبراهيم» ومنه اتباعنا له في هذا 
الأمر. 

كما استدلوا بأحاديث كثيرة فيها قبول النبي صََنَعَيِوسَهَ لإيمان الصحابة 
والأعراب دون أمرهم بالاستدلال» كما سبق معنا في أول واجب علئ المكلف. 

ومن أشهرها حديث: «أفلح إن صدق)2". 

قال ابن الصلاح: «وفي هذا الحديث دلالة على صِحَة ة ما ذهب إليه أئمّة 
العلماء في أن العوامٌ المقلّدِين مؤمنونء وأنّهيُكتفئ منهم بمجرّد اعتقادهم الحقٌّ 


.)57١ الإشارات الإلهية» (ص‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» رقم: (47)» ومسلم‎ »)۱۸ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١ ١( كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم:‎ »)5 ١/1١١ 
0۹۸ ر‎ 
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جز ما من غير شك وت لزل؛ خخلافاً لمن أنكر ذلك من المحترك: آه. 


والقول الثاني» وهو المنقول عن الجمهور من المتكلمين: إِنّه لا يجوز 
التقليك ها وانعدلواعلرا ذلك بايات كليرة: 

منها قوله تعالئ: إت ف حَلْقَ السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْيْلٍ 
والار لدبت ڈول الألبني © ارين يدمو أله قيا وعدا عل جُنويومَ 
وڪڌ ڪرو بن لق لسوت وا رض ربا مَاحَلقَتَ مدا نوالا سبك وتا عَدَابَ 
لار # [آل عمران: ۱۹۰- ۱۹۱]» وما في معناها مما فيه أمر بالتفكر والنظرء ولا 
يكون ذلك من المقلّد؛ لذلك جاء في الحديث أن النبي ةيرسا قال: «وَيْل 

ومنها قوله تعالی: «إإنًا وَجَرَنَآءَاَآك ل اَمَو ونا ع >اككرهم دوت * 
[الزخرف: ۲۳]ء وما في معناها في ذم التقليد؛ وحكاية ذلك عن الكفار والإنكار 
عليهم في اعتقاداتهم. 

ومنها: قوله تعالين: ¥ فَأعَْأَتَمُكَ لَه إلا اه 4 [محمد: :]١9‏ وفيها أمر 
النبي لوسك بالعلم بالتوحيد وعدم التقليد. ونحن مأمورون باتباعه في 


هذا العلم'". 


وأجيب بأن التقليد غير متصور من النبي صَآلَءَلوَسٌَ. 
ومنها: قوله تعالی: اد نكت عينم ف عط عن وَكْرى واا يعون 
معا [الكهف: .]٠١١‏ 


.)55 عن المسائل المشتركة» (ص‎ »)٠٤١١ صيانة صحيح مسلم» (ص‎ )١( 
.)١55/4( (؟) أخرجه الطبراني بإسناد حسن» كما في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
.)٥۳۷ /٤( شرح الكوكب المنير‎ )۳( 
0۹۹ 
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على تركه بما خلقه فيهم من الصارف عنه» إذ معناه كانت أعين رؤوسهم و 
معرضة عن النظر في ملكوتي؛ ليذكروا بذلك وجودي وجبروتي». أه(". 

ولهذه الأدلة ذهب الأشعري في رواية عنه إلى أنه لا يصح إيمان المقلّد 
لكن أنكرها القشيري وبعض أصحابه'". 

والقول الثالث: وجوب التقليدء وتحريم النظر والاستدلال» وحجَّتّهم أنه 
قد يُوقع في الشبهة والشك. 

وقد يستدل لهم بقوله تعالی: # فان حاجوك فمل امامت وهی لله ومن بحن * 
[آل عمران: :]۲١‏ فقابل المحاجة بالتسليم» وعدم المناظرة والاستدلال» مما 
يدل علئ وجوب التقليد. 

لكن أجاب الطوفي عن ذلك بقوله: «إنما أمر بذلك وفعله حيث علم أنه 
على حق من آمره» وإياس من إجابة خصمه» وأن محاجته عناد محض ومدافعة 
عن الحق صرف» وكيف يؤمر بالتقليد» وينهى عن المناظرة في الحق» وكتابه 
المنزل عليه مشحون بالحجج والبراهين» والأدلة النظرية». 

ومن أدلّتهم حديث : تما لَك مَنْ كانَ بكم ِحَوْضِهِمْ في هَدَا؟؛ حيث 

وان صَأنَعيَووسَلََ عن النظر في مسائل القدر؛ مما يدل على وجوب التقليد". 


() الإشارات الإلهية» (ص7١5).‏ 

(۲) العضد على ابن الحاجب (۲/ ١٠)ء‏ المحلي على جمع الجوامع (۲/ 507) الإحكام 
لابن حزم (؟5/١85).‏ 

299 الإشارات الإلهية» (ص .)١77‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۸٥(‏ قال البوصيري: (إسناده صحيح ورجاله ثقات)» زوائد ابن ماجه (۱/ 0۸). 

(5) الإحكام للآمدي /٤(‏ 4؟51). 











١ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ ON 
0 والراجح هو القول بالجواز:‎ 


وأدلّة المانعين محمولة على التقليد في الباطل» والتفكر والنظر ليس واجباً 
على عموم الأمة» وإلا لزم منه إضلال أكثر الناس. 

وأمّا الموجبون للتقليد فيرد عليهم بأن المنهي عنه هو الخوض بمحض 
العقول» دون علم بالنقول» ويدلٌ عليه زيادة في آخر الحديث» وهي قوله 
اكام «قما عَلْمْتُمْ نة فَقُولُو وَمَا جهِذْتُمْ فَكِلُوهُ إلى عَالِمه)؛ فالتقليد 
جهلء ولا يجب بحال. 

يقول الشوكاني: «وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل؛ حتئ أوجبوه 
عل أنفسهم وعلئ غيرهم؛ فان التقليد جهلٌ ولیس بعلم». أه". 


تت 


(۲) إرشاد الفحول؛ (ص 460*). 
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07 ل يقلد المجتهد مجتهدا آخر إلا عند الحاجة | 


5 ل € ا سا سيره م 0ش مه و7 هد واد رغ مد > و عار 
)١‏ قوله تعالی: 3# تايبا أَلَذِنَ منوا آطیعوا الله وأطِيعوا الرسول وأولی الاس منک قن 
دە عو و دمه 2 
نعم في سىء فردوه إا لتو وَالرَسُولٍ © [النساء: .]٠۹‏ 


gsr 
وأء.‎ ° 


۲) قوله تعالئ: ‏ وَمَا أحَدَلقَمُ فيه من شیع فحکم إلى آله 4 [الشورئ: .]٠١‏ 

)٣‏ قوله تعالی: ل نیوا مرل إ نک من ریگ ولا تومن دوزو أؤلياء یاک 
تَائَدَكَرُونَ 4 [الأعراف: .]١‏ 

5) قوله تعالی: ٭ ولاقف مالس لك يهء عِلْمر € [الإسراء: .]۳١‏ 

.]18 قوله تعالئ: لن عِنڌڪم من سَلْطلن دآ 4 [يونس:‎ ٥ 

3) قولة ال : وان تَعَولوا ع ا2 0 4 [البقرة: 4 


د > 


إن كترلاتعامون 4 [النحل: .]٤١‏ 


ء 
ا 


o 


٧‏ قوله تعالی: سلوا هالک 

۸ قوله تعالئ: ولورد وةل اسول وى أو لامر مهم ممه لبن 
I RE‏ 

التحليل الأصولي: 

هذه المسألة حول حكم تقليد المجتهد لمجتهد آخرء وقد اتفقوا علئ أنه 
إذا داه اجتهاده إلى حكم: فلا يقلد غيره. 

لكنهم اختلفوا في التقليد قبل الاجتهاد: 

فالجمهور على منع ذلك» ووجوب الاجتهاد عليه؛ إذ الأصل النظر في 
الأدلة» واستخراج الحكو”". 


:)5١5 /٤( الإحكام للآمدي‎ »)۳۸٤ /۲( إحكام الفصول للباجي (۲/ ۲۹۹)ء المستصفئ‎ )١( 
.)*:0 /۲( العضد على ابن الحاجب‎ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
6 وأجاز بعض الشافعية التقليد عند خوف فوات الحادثة. 0 


وخالف في ذلك بعض الأحناف» فأجازوا تقليده للأعله. 

وبعضهم جوّزه مطلق» كإسحاق بن راهويه والثوري ورواية عن أحمد”". 

وقد استدل المانعون بقوله تعالل: يه ذا 
وَلرَسُولٍ € [النساء: 0154 وقوله تعالئ: # وما احق فيه من شىء حمل 
آله * [الشورئ: ١٠]ء‏ قال القاضي أبو يعلئ: «ولم يقل إلى عالم مثلك.. 
وهذا يدل علا أنه لا يقلد غيره». اه . 

كما اسغدلوا بقولة ال اا 
وَل هللا با كرو 4 [الأعراف: *], وقوله تال # ولا فف مالس لك 
a In‏ وقرلة IE‏ ون وڪم من سلطنن دا 4 
[يونس: 1۸]» وقوله تعاليا: #وآن فووا عل اما لامر € [البقرة: 134]: 
والتقليد جهل» وليس قولاً بعلم. 

فكل هذه الآيات في ذم التقليد» وقد أبيح للعامي ضرورة؛ لعدم قدرته على 
النظر أما العالم فلا يباح له ذلك. 

ادن ال ون وله فاا لدت مثا اظيا انكو اطي ر 


ص< ع 


وول الأ يت #» قالوا: وهذا عام بطاعة العلماء» يدخل فيه العامة والعلماء. 


وقد قلب الإمام الباجي هذا الدليل عليهم» فقال: «إذا أجمعنا على أن أولي 
الأمر العلماء» وجب أن يكون المأمور باتباعهم غيرهم» فصارت الآية دلالة لنا 


tv 
ما انر‎ 


2 6 مرک ولا يعوا من دونو 


2 


.)7076 /٤( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟)كشف الأسرار (5/ »)١5‏ شرح الكوكب المنير .)٠١٠١ /٤(‏ 

(۳) إحكام الفصول (۲/ ۲۹۹)ء المدخل إلئ مذهب أحمد» (ص ۱۸۹). 
)٤(‏ العدة (5/ .)١١۳١‏ 








بها الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
a‏ عل المنع من تقليد العالم للعالم». و ا 


دهم وم I0‏ 


00000 9 5 فى 
ومثل هذا يقال في استدلالهم بقوله تعالی: #وَلَوَرَدُوه إل الرسول وللت أؤلي 


الأترياة لمل الان له مہ 4 لياف ۸٣‏ لذن الذين يستنبطونه 
هم العلماء. 


كما استدلوا بقوله تعاليل: #مَسَمَلوَا آهل آل إن تر لا مَلَمُونَ 4 
[النحل: ١٤]ء‏ فقالوا: كل من لم يعلم فهو مخاطب بهذه الآية. 

وأجيب بأن العالم يعلم بالقوة» وهو من أهل الذكرء فيجب عليه إعمال 
جهده ونظره؛ ليخرج بالحكم'". 

وقد ذكرت هذه الآقوال ووجوه الاستدلال من الآيات للخروج بقول 
جامع لهاء وهو ما نصت عليه القاعدة» وحاصله: 

أن الأصل اجتهاد المجتهد وعدم تقليده لغيره» إلا عند الحاجة: كضيق 
الوقت» أو عدم ظهور الدلالة» ونحو ذلك من الأعذار المانعة من النظر 
والاجتهاد. فتحمل أدلة المانعين على الأصل» وأدلة المجيزين على الحاجة» 
وبذلك تجتمع الآدلة”" والله أعلم. 


AGIOS 


(V٤ /۲( إحكام الفصول‎ )١( 
قواطع الأدلة‎ »)۲۷١ - /۲( ينظر: العدة لأبي يعلى (* / ,»© إحكام الفصول للباجي‎ )۲( 
.)7”7/8 الإشارات الإلهية للطوفي» (ص‎ »))23١5 -٠١١ /5( للسمعاني‎ 
.)١١7 استدلال الأصوليين» (ص ۲٠)ء ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرضء» (ص‎ )۳( 
14 3 
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يُكره السؤال عمًا لم يََع 
قول تعالی: *9 يكبا لت اموا کا لوعن آشیاء إن د لك سوک چ 
[المائدة: ١١١‏ ]: 


التحليل الأصولي: 

الإكثار من المسائل الافتراضية غير الواقعية مذمومٌ عند جمهور العلماء”". 

وقد احج الإمام الشافعي على كراهة ذلك بقوله تعالئ: < كما ليت 
َامَُوأ کا شَسَلُواْعَنَ اشيا إن د لک سوہ [الجافدة 3 5]. 

ففيها نبي عن السؤال عن الأشياء المسكوت عن بيانهاء وما لم يقع مما 
لم يبينه الشرع مسكوت عنه أيضاء فلا ينبغي السؤال عنه”". 

ويدل على ذلك جملة من الأحاديث. منها: 

قوله صَإَلَعَيوَسَة: «إِنَّ الله كَرِهَ لَكُمْ قيلَ وَقَالَه وَإِضَاعَةَ المالِء وَكَثْرَةَ 
السوّال»". 
وقوله: «أعْظَمُ المُسْلِمِينَ جُرْما؛ مَنْ سال عَنْ شَيْءِ لم يُحَرَّمْ فَحُرّمَ مِنْ 
أجل مَسْألته)9. 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (5/ ٤۸٥)ء‏ إعلام الموقعين (۲/ ۱۲۸)» معالم أصول الفقه 
(ص »)٤۸٤‏ صفة الفتوئ» (ص *). 

(0) الأم (0/ »)1١7‏ الرسالة» (ص .)١5١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲/ ٤۱۲)ء‏ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالی: لا يَسَكَنُورت الاس 4 - 
= [البقرة: “/71]» وكم الغنئ» رقم: »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (۳/ »)٠٤١١‏ كتاب الأقضية» باب 
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه» 
أو طلب ما لا يستحقه. رقم: (091). 

(:) أخرجه البخاري (4/ 45)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 


SUA e 











ا الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية o.‏ 
وقوله : کر م ه صَِأنَهءَلِتِوسََ المسائل» وعابها». 


فة الخال | يا e‏ 


وكان عمر وِدَلنَدَْنْهُ يقول: 1 حرج عَلَيْكُمْ بها الاس ن تَسْألُونَا عَمَا لم 
يَكْنْ؛ فَإنَّ لتا فيمًا گان شغْاة20. 


إلا أن هذه المسألة تمع إلئ 2 هي تتداخل 3 فقه المقاصد 
ا ا ا ا واقع'". 


EDS 


وتكلف ما لا يعنيه» رقم: (۷۲۸۹)» ومسلم (5/ ۱۸۳۱)» كتاب الفضائل» باب توقيره 
اتيرس وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو 
ذلك رقم: (۲۳۵۸). 

عر جه البخاري (7/ E‏ القرآن» باب قوله عز وجل: # ولد مون روجهم ور 

یکی م شهنآ إل اشم مهد دز أ سمدم يله نه لين أليقيت؟ [النور: 1]» رقم 

»)٤۷٤٥(‏ ومسلم (۲/ »)١١74‏ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوف عنها زوجهاء وغيرها 
بوضع الحمل» رقم: »)۱٤۹۲(‏ عن سعد بن سعد عن 

(۲) سنن الدارمي /١(‏ 00 الفقيه والمتفقه (۲/ ۷). 

(۳) ينظر: الفقه الإسلامي والمستقبل» الأصول المقاصدية وفقه التوقع» ندوة تطور العلوم الفقهية 
في عمان (سنة 471 ١ه).‏ 
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١ 


.]٤١ قوله تعالئ: فكلو آهل الد و إن كر لا عام 4 [النحل:‎ )١ 
روص ر رط و‎ 


؟) قوله تعالى: #قل هل يسوی انيعو اأ لا بعلمو 4 [الزمر: ۹]. 


التحليل الأصولي: 

قال القرافي: «لا يجوز لأحبدٍ الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي 
يستفتيه من أهل العلم والدين والورع» فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى: 

فقال قوم: يحب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك. 

وقال قوم: لا يجب؛ لأن الكل طرف إلى الله تعالئ» ولم ينكر أحدٌ على 
العوام في كل عصر ترك النظر في أحوال العلماء». أه”". 

ثم ذكر القرافي الدليل على المسألة وهي آيات الباب» فقال: «ومدرك 
العامي ف أن الذي ينه من أهل العلم والدين والورع: الأخبازٌء وقرائن 
الأحوال» فذلك عند العامة متيسرء وأما إذا لم يتضح له ذلك فلا يحل له 
الاستفتاء؛ لأن دين الله لا يؤخذ من غير أهلهء قال الله تعالئ: لهل يسوی 
بعلن ول لدعمو € [الزمر: 4]» قال تعالئ: مصَتَسَلْوَا آهل ال د إِنَكْثرٌ 
لَاتَامُونَ * [النحل: ١٤]ء‏ فتعيين أهل الذكر بالنطق يقتضي بالمفهوم تحريم 
سؤال غيرهم». أه'". 

وني مسألة اختيار الأعلم والأورع قولان» كما سبق عن القرافي: 


(۱) شرح تنقيح الفصول (۲/ 185). 
(؟) السابق (7/ ۱۸۷). 











د الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية AO‏ 
ا القول الأول: أنه يلزمه أن يتخير الأفضل دين وعلماً وورعاًء فهذا القد 


ك 
يجب أن يتحرئ فيه العامي» وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. 
وقال ابن سيرين”": «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم). 
اھ“ 
القول الثاني: أن للعامي أن يختار من شاء من المفتين» العدول» ولا يلزمه 
أن يسأل الأعلم والأفضلء وهو منسوب إلى الجمهورء وعليه عمل الصحابة. 


EDS 


.)٥٤١ /٤( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) هو الإمام محمد بن سيرين الأنصاري أبوبكر البصري مولئ أنس بن مالك» تابعي كبير وإمام 
في الحديث والتفسير» ريد على القضاء فهرب إلى الشام» كان بزازا حبس بدين عليه توفي سنة 
(١١1١ه).‏ حلية الأولياء (۲/ *7377).» تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷۷). 

(۳) مقدمة صحيح مسلم (۱/ .)١١9‏ 

(5) صفة الفتوئ» (ص ».)١1١7‏ إعلام الموقعين لابن القيم (5/ ١۲۸)ء‏ العضد على ابن الحاجب 
(70 إرشاد الفحول» (ص .)۲۷١‏ 

3۰۸ 3 
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5 إذا اختلفت الفتاوى فيتخير المقلد أرجحها | 


.]١1١ لامَأنوسهمَااسْتَطعم 4 [التغابن:‎ AEG 

)١‏ قوله تعالی: « أف دروک لمان وران عند عبرا َوه اما 
كثرا # [النساء: ۸۲]. 

© ق ا 0 او ی ر 
واصیرا اه م الصديربيت € [الأنفال: .]٤٩‏ 


م ب Css Lo‏ ديه تعبت و ار راف ر 
)٤‏ قوله تعالئ: * فن لر مستي بوا لك فاعلمأنما يتبعون آهواءهم ومن أضلْ مِمَّنِ 


یر ار و > وح ور 


ع هوبنة عبر هْدَى بے أله رك أله لا يهرى الوم 

التحليل الأصولي: 

تدل الآيات على أن الأصل تدبر القرآن» وطاعة الله ورسوله» وعدم اتباع 
الآهواء» وهذه أسباب العصمة عند الخلاف» فعند الخلاف في المسائل ينبغي 
للمقلد أن يعمل عقله وقلبه فيما يختاره لدينه؛ لقوله تعالی: لهَآنَنولنَهَماستَطعمٌ 4 
[التغابن:7 ١‏ ]» ويتلمس هنا وجه لقوله َِإََِلنََْيَوِوَسَرَ: «استفت قلبك وإن أفتاك 
الناس وأفتوك)'» وهذا من محال الاستدلال به. 

وني هذه القاعدة خلاف على أربعة أقوال» وهي كما يلي: 

القول الأول: له أن يقلد من شاءء فلا يلزمه قول أحد بعينه» وهو المشهور 
عن أكثر العلماء". 


(1) التاريخ للبخاري بإسناد حسن كما في مشكاة المصابيح» رقم: (77/74). وسبق تخريج رواية نحوه. 
0 ينظرة ابرح الكوكب المقير (؟/ 841): 
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به یقیناً دون غیره» إن اختلفوا على ا والتحريم عمل بالتحريم. وإذا 
اختلفوا على الإباحة والإيجاب أخذ بالإيجاب" 

القول الثالك: أن يأخد بالأيسر من الأقوال؟ اسعدلالاً بآيات التيسين 
وسيأتي البحث في ذلك بالنسبة للمجتهد. 

القول الرابع: أن يجتهد في مذهب عالم معين يعتمد عليه» يعتقده أفضل 
من غيره في العلم والدين» وهذا فرع عن الترجيح في المسألة السابقة". 

وقد رد ابن حزم على الأقوال الثلاثة الأولئ؛ مستدلاً ببقية آيات الباب» 
فقال: «أما من قال: هو مخير: فقد أمره باتباع الهوئ» وذلك حرام» وأخطأ بلا 
شك»وجعل الديق مزدودا إل انيار الناس يعمل يماشاء» وأجازفيهالاختلاف»: 
والله تعالن شرل 541 وة الاد رة رخ عد كرات رام ا 
A E I E‏ ولا ترا E‏ 
ميا إن أله مَمَ ليرب € [الأنفال: 47]» وقال تعالى: 


زاود 


2 ك مه سس و <> دس وو ا عاض ب 2 e‏ ساس بو ساس 
ك 1 e‏ و اروا موا ر 
هُدَى ت الله إرك أله لا ہیی الْمَوْم ألطَدلِمِينَ € [القصص: ١٥]ء‏ فالاختلاف 


وقد علمنا أن حكم الله تعالئ في الدين حكم واحد» وأن سائر ذلك خطأ 
وباطل» فقد خيره هذا القائل في أخذ الحق أو تركه» وأباح له خلاف حكم الله 
)١(‏ ينظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي (۲/ ۲۰۹) وما بعدها. 


.)٠۷ /۲( الإحكام للآمدي (5/ ۲۳۲)» البرهان (5/ ۲۳۲)» العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
1۰ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ييا 
60 تعالئ» وهذا الباطل المتيقن بلا شك» فسقط هذا القول بالبرهان الضروري. 


وأما من قال: يأخذ بالأثقل: فلا دليل على صحة قوله أيضا. 

وكذلك قول من قال: يأخذ بالأخف. وكل قول بلا دليل فهي دعوئ 
ساقطة». أه ا , 

ثم رد علئ استدلالهم بآيات التيسير؛ لأنها آيات عامة ليست مرجحة لعين 
المسألة: 

والأقوال ليست ببذه الشناعة التي يصورها الإمام ابن حزم كه لكن ما 


سبق من ضرورة تحري المقلد هو الأبرأ لذمته» والأحوط لدينه. 


کے 2 


.)١١٤ ۳۰۳ /5( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
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5 التعارض بين الآيات ليس حقيقيا | 


رع م 


قوله ا NEN‏ 
انا حكر 1اا ۸ 

قرول سان :1ن ناوا ا واا و وول ا د دن 
رع ف سیو ردو إلا اسول € [النساء: 7.]04) 

التحليل الأصولي: 

التعارض إنما يقع في ذهن المجتهد, فإن كلام الله تعالئ لا تعارض فيه 
إجماعاء فهو ليس تعارضا حقيقياء وإنما هو بحسب ما يظهر للناظرء وتدل 
عليه الآيات: ففي قوله تعاليل: # أفلا يندكروت لقره ا 
فد لَْنلَدَا كر * [النساء: ۸۲]. 

قال ابن كثير: «أي: لو كان مفتعلاً مختلقاًء كما يقوله من يقوله من جهلة 
المشركين والمنافقين في بواطنهم: #الَوَجَدُوْفْهِ أَخْيَِهًا ثيا 4 [النساء: 87]. 
أي: اضطراب وتضادًا كثيرًا. أي: وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند الله». أه”". 


)١(‏ هذا هو العنوان المشهور عند الأصوليين» وبعضهم يرتضي التعبير بالتراجيح» بالجمع؛ بناء 
على كثرة أنواعه. ينظر: شرح المراقي للشنقيطي (۲/ 087). 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ 7715). 
11٩‏ 
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© ووجه الدلالة في الآية الثانية: أنه سبحانه أمر بالرد إلى الكتاب والسنة؛ 2 


التعارض . 





استطراد: 

هذا الباب يسمئ عند كثير من الأصوليين بالتعادل والترجيح. 

فالتعادل: هو التساوي» يقال: عدل الشىء أي مثله» وهو هنا تكافق 
الدليلين» مع تعارضهما قاد 

لذلك فإن جماهير الأصوليين على أن التعادل يستخدم بمعنى 
التعارض» وهو: التمانع والتقابل؛ فلذلك يقولون أيضاً كما في عنوان الباب: 
التعارض والترجيح”'". 

فهناك تلازم بين التعادل والتعارض» فإنه لا يحصل التعارض إلا إذا 
تكافأت الأدلة في القوة. 

وأما الترجيح: فهو التغليب والتقديم. 
قالوا في تعريفه: أنه: تقديم أحد الدليلين المتعارضين لمرجح فيه. 

وهذا ظاهر في الدلالة يتحصل به المطلوب من الحد. 


.)١77” الاعتصام (۳/ ۲۷۲)» وانظر: المسائل الأصولية للعويدء (ص‎ »)٠١ /5( الموافقات‎ )١( 
.)775 /۲( معجم مقايبس اللغة لابن فارس (5/ 57 7)» القاموس المحيط‎ )۲( 
.)۲۷۳ المحصول للرازي (7/ 5 6)» نهاية السول للإسئوي (/ *5)» إرشاد الفحولء (ص‎ )*( 
.07/ /۳( جمع الجوامع (۲/ 40751 التلويح على التوضيح‎ )5( 
:) ١۴١ /9( (8)السات العرت‎ 
48 11۳ 
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«اقتران أحد الصالحين للدلالة علئ المطلوب مع تعارضهما بما يوجب 
العمل به» وإهمال الآخر)”". 


)١(‏ الإحكام للآمدي (4/ 2207. وانظر: مناقشة التعريفات في كتاب التعارض والترجيح بين 
الآدلة للبرزنجي /١(‏ ۷۸) وما بعدها. 
ر 1٤‏ 





0 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


55 إذا تعارض ظاهر الكتاب مع السُّنَة فيقدم الأقوى دلالة ا 


.]4 4 قوله تعالئ: وَأَرَآإِلكَ زكر ليبن لاس ما نرد لم 4 [النحل:‎ )١ 


ص 


06 در ره 2 ر مج > وار 
؟) قوله 0 # يما الذي ءامنوا أَطِيعُوأ أله ايعو الول واو لالس ينك إن 
نع قرت دم مه رمو 


رع في سَىْءِ فردوه اللو ولسوا سول # [النساء Lo:‏ 


التحليل الأصولي: 

إذا تعارض نص الكتاب مع الستة الصحيحة:» ولّم يكن الجمع ممكناء ولم 
يُعْلّم التاريخ جر ينال بالخ نولم رن المخصيض أو E‏ 

ذهب بعض الأصوليين إلى تقديم الس وا ذلك بن اسن هي 
المفسّرة للقرآن» والمبيّنة لأحكامه كما دلت عليه الآية الأولئ» فالأصل الأخذ 
بالميين؟ لأنه يكوق متأخرا عن المجمل. 

وقيل: يُقَدّمُ الكتاب على السنة"؛ للآية الثانية» ففيها الأمر بطاعة الله تعالى 
أولاًء ثم طاعة رس وله ايسأ ويدل عليه حديث معاذ يكن السابق". 

وقد ورد ذلك موقوفاً على بعض الصحابة» كقول ابن مسعود: نة 
امإ شيل آعم عن کیم دليناز ی کاب اف إن لم جيذ في كاب اف ابقر 
في سنة رسو ل الله صا يوسا" . 

والقولان مع وجوه الدلالات من الآيات: يدلان على حجية القرآن والسنة» 
فيجمع بينهما كما في نص القاعدة» فيقال بأنْ الترجيح يَش من مرجحات» 


.)11١ /5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)۳۹٤ إرشاد الفحول» (ص 177)» أصول الفقه للخضري» (ص‎ »)51١ /5( ينظر: شرح الكوكب المنير‎ )1( 
4 11٥ 











#ل ل الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
م أخرئ» ولا يمكن أن تقعَّدَ قاعدة عامة بتقديم الكتاب أو السنة؛ إذ هما © 


وقرائن 
من حيث الحجية في رتبة واحدة» إلا إذا كان سند الحديث محل خلاف معتبر. 
ويمكن أن يمثل لذلك بقوله تعالئ: وول الجتزير 4 [البقرة ا 
مع قوله صَِآتَعَتهوَسَلهَ في البحر: هو الطهو ر اوه الحل مَبتنة)”". 
فهل يقال في خنزير البحر: إنه حرام للآية» أم حلال للحديث؟ 
قال الإمام مالك كانه «أنتم تقولون: خنزير». أه”". 
فأشكل هذا القول على أصحابه فبعضهم قال: إنه يقصد بأنها تسمية لكم» 
وإلا فليس هو خنزيراً حقيقة. 
وقال بعضهم: إنه يقصد بأنه مادام يسمئ خنزيراًء فهو حرام لعموم القرآن". 
والظاهر في هذه المسألة العمل بعموم الحديث؛ فإن البحر يطهر ما يعيش 
)€( 


فه 


.م 


ED 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) المدونة (؟/ /588-51). 

(۳) المذمّبٍ في ضبط مسائل المذهب (۲/ 805). 

(؟) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۲/ .)١١9‏ 
11٦ 3‏ 


الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


١ 


لوا يقدم الأيسرعند التعارض 





4 قوله تعالی: لد انه بڪم اسر ولا بيد بڪم الْعْئْرَ‎ )١ 
.]۱۸١ [البقرة:‎ 

۲) قوله تعالی: # بريد اله ان کک الا ۸ 

.]۷۸ لمن حرج 4 [الحج:‎ eT 

4) قوله تعالئ: #ما بريد أله لعل عَِتِكُم مِّنْ حرج # [المائدة: 1 ]. 

التحليل الأصولي: 

الكلام هنا في ترجيح المجتهد بين الأدلّ إذا كان بَعضها يدل علئ حك 
ا يذل على حم أَحَفُ ولم يمكن الجمع. 

فالجمهور رأوا تقديمَ الأخفٌ. واستدلوا بالآيات الدالة على التيسيرء 
س الحرج والصرر والتعسير» وقد تكررت معنا مراراً. 

كما استدلوا بفعل النبي يوس فإنه كما قالت عائشة: «ما خير الى 
وترون ی ری إلا تار ان شما مالم کنا 

وذهب بعضهم إلى الأخذ بالأثقل؛ لأنه خلاف الهوئ» واستدلوا بقوله 
تعالیٰ: وما من اف مقام ریہ ونه اقش عن اوی ا إن َة جى المأر * 
[النازعات: .]٤١ -٤١‏ 

فالآية تنهئ عن اتباع الهوئ» فإن النفس تبوئ الأخف والأيسرء فينبغي 
مخالفتها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
311۷ 2 











/ / الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 0 
bee‏ وذهب جماعة كابن حزم إلى أنه لا ترجيح بناء على الأخف أو الأثقلء 


وردوا على القولين السابقين» قال ابن حزم: «وهذه أقوال فاسدة؛ لأخها كلها 
دعاوئ يعارض بعضها بعضاء وكل ما ألزمنا الله تعالئ فهو يسرء وإن ثقل عليناء 
وكل شريعة تتكلف فهي خلاف الهوئ؛ لأن تركها كان موافقتها للهوى؛ لأنه قد 
يقع في أوائل الفكر الوسواس 

وقال تعالئ ذاما لقوم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» ومن قطع 
بشيء مما يقع في نفسه من الدين فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى» وقال 
تعالی: فل هاا وم إن كُنثُرٌ يقرت * [البقرة: :]١١١‏ 
فنص تعالیٰ علئ أن من لا برهان له فليس بصادق. 

وقال تعالئ: # کيب عڪم اقتال وه وکر 2 ہ ان هوا سا 
وو رڪم وعم آن تسوا سا وهو لك 4 [البقرة: 117]: ل 
من قال بالأخف. 


2 


وقال تعاليل: قوله تعاليل: #وما جعل علب فى الد من حر حرج * 
[الحج: ۷۸]ء وهذا يدفع قول من قال بالأثقل. 

وصح أنه لا لازم إلا ما لزمنا الله تعالئ» وسواء وقع في النفس» أو لم يقع» 
وسواء کان أف أو أثقل». هھ . 

وقال الشوكاني: «ولا معن للخلاف في مثل هذا؛ لأن الدين كله يسرء 
والشريعة جميعها سمحة سهلة. 

والذي يجب الأخذ به وي: يتعين العمل عليه هو ما صح دليله» فإن تعارضت 
الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق ق مرجحاًء بل يجب 


.)089 /۸( الإحكام‎ )١( 
311۸ رټ‎ 
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© المصير إلى المرجحات المعتيرة». أه(". کا 
ع و 


الأخفف - عند التعارض وعدم المرجح - هو الأقرب للنصوص والأصول”". 
وهذه القاعدة قد تتداخل مع قاعدة الأخذ بالأحوط؛ فالأحوط هو الذي 





0 
۰ 


a‏ كم 
ترا به الذمة” ". 

وقد دل عليها قوله صَإَتَتَعْتِوَسَر: «كَمَن انى الشَبّهَاتِ فَقَدِ اسْتَيرَاً لدينه 
لضو وقوله: «دَع ما يريك إلى مالا ريبك فالأحوط فيه ترك للرٌيبة 
واا لل 

والتوفيق بينهما أنه قد يكون الاحتياط هو الأولئ في أمر لايوقع منعه الحرج 
على المسلمين» وإلا فالأصل أن يختار الأيسر؛ لدفع المشقة ورفع الحرج. 

فكل من قاعدة الأحوط وقاعدة الأيسر» مرجحة -حيث لم يوجد غيرها- 
بحسب متعلقاتهاء والخلط بينهما مخل بالصنعة الاجتهادية") والله أعلم. 


.)١191١ /۲( إرشاد الفحول‎ )١( 

(7) المحصول (۲/ ».)7١5‏ الإحكام /٤(‏ 7509)» شرح الكوكب المنير (5/ 47 5» 25947» التحبير 
شرح التحرير (۸/ .)٤١١٤‏ 

(۳) ينظر تفصيل المسألة في: التعارض والترجيح للبرزنجي (۲/ »)۲٠۹‏ وما بعدها. 

(4) سبق تخريج قطعة منه. أخرجه البخاري »)۲١ /١(‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» 
رقم: (؟0)» ومسلم (۳/ »)١١١۹‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم: 
»)٠۹۹(‏ عن النعمان بن بشير رَلنَدعَنةُ. 
ينظر: جامع البيان لابن جرير (5/ .)۲٠۲‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (7/ »)۲٤۸‏ رقم: (1771)» والترمذي (5/ »)1٦۸‏ أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله صَإآْدَََوَسل باب» رقم: »)۲١٠۸(‏ عن الحسن بن علي نة وانظر: 
الأرواء (371 .)51/١7‏ 

0) ينظر: الموازنة بين الترجيح بالأحوط والترجيح بالأيسرء للمؤلف. 

531 ف 
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ا 3-3 | هوه هه الوه‎ 


ها نحن نقف على خاتمة هذه الرحلة» بعد تجوالنا بين تلك الأفنان الندية» 
وتنسمنا لعبق الرياحين الزكية» من آيات القرآن الكريم» ووقوفنا على ذلكم 
التراث العظيم» من القواعد والأصولء التي تفنن فيها أئمتنا الفحول» بوساطتهم 
بين العقل والنقول» واستنباطهم من الوحي المنقول» بفكرهم الأصولي الفذه 
وقد لاح لنا ما يلي: 

-١‏ عظمة الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم» والذي هو بحق لمن 


ا خن 


عقله: تتا لكل َي 4 [النحل:۸۹]ء وبتلك الدلالات المتنوعة: إما بلفظه 
ومنظومه» أو فحواه ومفهومه» أو تأصيله ومعقوله. 

۲- القوة الاستنباطية التي تحلئ بها أئمتناء وقدرتهم الاجتهادية على انتزاع 
الدلالات» من مختلف الآيات» وإحكام التقعيدات» التي تبنئ عليها التفريعات» 
مما حاف راتا غلا وعقلي) لا ترف له البشرية مشا 

۳- تأصل لدينا أنه لا يكفي مجرد إيراد الدليل» بل لا بد من النظر في وجوه 
الدلالات» والوقوف على الإيرادات» والأجوبة والاعتراضات» ثم التوصل إلى 
الترجيح بضوابطه» فمن لم يسلك هذه الطريق في التحقيق لم يتحرر من ربقة التقليد. 

٤‏ توصلا إلى آن هناك عددا كيرا من القواغد الأصولية قل نبت عل 
آيات قرآنية» مما يدل على أن هذا العلم نقلي في أصله» والعقل مساند له» وليس 
العكس» وهذا يزيدنا ثقة بقواعده» وطمأنينة بمباحثه وفوائده. 

د - أدركنا أن هذه الدلالات ليست على طريقة واحدة» فهناك ما يدل على 
القاعدة بذاته» وهناك ما يدل مع غيره كنص آخر من الكتاب أو السنة» أو بضميمة 


82 1٩١ 
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2035 الإجماعء أو بنوع من القياس. 
1- وقفنا على بعض الاستدلالات المشهورة في كتب الأصول» وتبين 
لنا أن ثمت تكلفا في توجيههاء وتقليداً في التسليم لهاء وعدم تحريرهاء وميزنا 

الراجح من المرجوح» والضعيف من الصحيح. 

- وأخيرا أوصي في هذا الصدد بما يلي: 

-١‏ بالعناية بهذا الباب من التناول الأصوليء وإبراز الأدلة النقلية من 
الكتاب والسنة على القواعد الأصولية» فهذا الباب لا يزال بحاجة إلى زيادة 
توسيعه» فالكلام في الأدلة لا زال مؤصداً من حيث التصنيفات المستقلة -كما 
سبق في المقدمة -» وإن كان موجوداً في ثنايا المصنفات» كما هو الشأن في كتاب 
الرسالة لواضع هذا العلم الإمام الشافعي» ومن سار على طريقته. 

١‏ -كما أوصى بتخصيص مقررات دراسية لطلاب الجامعات خاصة بأدلة 
القواعد الأصولية 59 القرآن والسنة» كأدلة الفقه في آيات الأحكام وأحاديث 
الأحكام؛ لربط هذا العلم بمصدره المؤتمنء بدلا من الجدليات المحضة. 


*- وكذلك أوصي باستقراء كتب المفسرين؛ لاستخراج استنباطاتهم 
القرآنية على المسائل الأصولية» وبخاصة من عرف منهم بالتضلع في الأصول. 
ولا أدعي أن عملي هذا بلغ الكمال أو قاربه» وإنما هي محاولة للجمع من 
مقل» فما كان فيها من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمن نفسى والشيطان» 
رب ارز عع آنآ 


ساو > سوه ad‏ ا 537 


و أنحَمْتَ عل ول والدَفٌّ وان عمل سوسا 
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اردغ أن الج قري ليسي اسان جاتر لكان رين 


EDS 











١ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ N 


المصادر والمراجع 


)١(‏ آراء المعتزلة الأصولية د.علي الضويحي» مكتبة الرشدء الطبعة الثانية 
سنة ۷١٤١ھ‏ 

(1) الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب» تحقيق محي الدين 
رمضان. دار المأمون للتراث» الطبعة الأول سنة 1494١1ه‏ 

(۳) إبطال الحيل لابن بطة» تحقيق محمد حامد الفقي» طبع ضمن 
مجموعة رسائل (البلاتين). 

(5) الإبباج شرح المنهاج لتقي الدين السبكي» إكمال ولده تاج الدين» 
مطبعة التوفيق الأدبية. 

(5) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د.عبد الكريم النملة» دار 
العاصمة» الطبعة الأول سنة ۷١٤١ه‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية سنة /501١1ه‏ 

(۷) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. مصطفى 
الخن» مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة سنة 51١١/‏ ١ه‏ 

(۸) أثر الاختلاف في القياس لإلياس دردورء دار ابن حزم» الأولى 
اه 

() الإجراءات العملية العشرة في تجديد أصول الفقه د.فخرالدين الزبير» 
مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية» بكلية دار العلوم» بجامعة القاهرة» 
العدد ۳۸ سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
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بها الآآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
(١ ( E‏ أحكام الإجماع والتطبيقات عليه د. خلف المحمد» مكتبة الريان» 


طبعة ۲٠٠۲‏ م. 

)١١(‏ إحكام الفصول للباجي» تحقيق عبدالمجيد التركي» دار الغرب 
الإسلامي, الطبعة الأولئ سنة ١١٤٠ه‏ 

)١١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» تحقيق لجنة من العلماء دار 
الحديث» الطبعة الأول سنة 5 ٠5١ه‏ 

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» تعليق عبد الرزاق عفيفي» 
المكتب الإسلامي» الطعبة الثانية سنة ٤١۲‏ ١ه‏ 

)١4(‏ اختلاف الحديث» بهامش الأآم» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأوليا سنة١57١ه‏ 

)٠١(‏ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» توزيع مكتبة 
العلم بجدة» الطبعة الأولى. 

25 آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» تحقيق عبدالغني عبدالخالق» 
مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية. 

(۷) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها د. عبدالرحمن الربيعة» 
طبعة سنة 5 ٤١‏ ١ه‏ 

(18) أذلة القر اغد الآصولبة من السا الغوية ه.فشرالديى الذييرة الداق 
الأثرية» الطبعة الأولئنا» ١57١‏ ه 

)١19(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني» ضبط 
أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» الطبعة الآولئ» سنة ٤١٤٠١ه‏ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
)١( ©‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني» المكتب 


الإسلامي» الطبعة الثانية سنة ١٠٤٠١١‏ ه 

))١(‏ استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة أ.د.عياض السلمي» الطبعة 
الأول 518١اه‏ 

(۲۲) الاستدلال عند الأصوليين أ.د. علي عبدالعزيز العمريني» مكتبة 
التوبة» الطبعة الأول سنة ١١51١ه‏ 

0 ) الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى سنة 85505١ه‏ 

)١4(‏ الاستيعاب في بيان الأسباب للهلالي ومحمد آل نصرء دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولئ سنة ١١٤٠ه‏ 

(15) الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة لملا القاري» طبعة 
بیروت» بلا تاريخ. 

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي» تحقيق محمد 
حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية»5751١ه‏ 

(۷) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز لعز الدين بن عبد 
السلام» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

(۲۸) الإشارة في معرفة الأصول للباجي» تحقيق فركوس» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأول سنة 1515١ه‏ 

(۹) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي» تحقيق عبدالعزيز الوكيل» 
طبعة مؤسسة الحلبي» سنة ۳۸۷١ه‏ 

)۳١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ سنة 
۳ھ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
)۳١( <‏ أصل صفة صلاة النبي ليوس لمحمد ناصر الدين 2 

مكتبة المعارف» الطبعة الأول سنة /5571١1ه‏ 

(7”) أصول البزودي (كنز الأصول إلى معرفة الأصول) مع شرح كشف 
الأسرار» طبع دار الكتاب العربي» سنة 51١5‏ ١ه‏ 

() أصول الحديث لعجاج الخطیب» دار الفکر» 1504١ه‏ 

(75) أصول السرخسيء تحقيق أبي الوفا الأفغاني» دار الكتاب العربي» 
القاهرة سنة 1/5١1ه‏ 

(5") أصول الفقه للخضري» المكتبة التجارية الكبرئ» الطبعة السادسة 
سنة ۱۳۸۹ه 

)۳١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقية جهلّه تأليف: أ.د. عياض السلمي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود. 

(۷) أصول مذهب أحمد بن حنبل أ.د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة سنة ١٠5١ه‏ 


)۸( الأصول من علم الأصول للعثيمين» مؤسسة الرسالة» الطعبة 
السادسة سنة ٤١۸‏ ١ه‏ 


(۹) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي تخريج محمد 
الخالدي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: سنة ۷١٤٠١ه‏ 


2:0 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم» تحقيق مشهور 
السلمان» دار ابن الجوزي الطبعة الأول سنة ۳١٤٠ه‏ 


20 أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام للعروسي» مكتبة الرشد» 
الطبعة الأول 1577ه 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
© (؟4) أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه أ.د. النملة» مكتبة -<” 

الرشد الطبعة الأول سنة ٤‏ ١٤١ه‏ 

9 الأكليل ف المعشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوئ لابن تيمية. 

)٤(‏ الأم للشافعي» تصحيح محمد النجارء دار المعرفة بيروت» الطبعة 
الغائية سنة ۹ه 

(55) الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها لعبد الرحمن آدم» 
مكتبة الرشدء الطبعة الأول سنة ۸١٤١ه‏ 

(55) البحر المحيط للزركشي» تحقيق لجنة من علماء الأزهر» دار 
الخاني» الطبعة الأول 5١5١ه‏ 

(50) بداية المجتهد وناية المقتصد لابن رشدء دار المعرفة» الطبعة 
الرابعة سنة ١1194‏ ه 





() البداية والنهاية لابن كثير» دار أبي حيانء الطبعة الأولئ سنة 5١5‏ ١ه‏ 

(59) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين» تحقيق د.عبد العظيم اديب» 
دار الأنصارء الطبعة الثانية سنة ٤٠١١‏ ١ه‏ 

(60) البرهان في علوم القرآن للزركشي» تحقيق محد أبو الفضل» طبعة 
عيسئ الحلبي» سنة 1117/5ه 

( بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي» تحقيق محمد 
أبو الفضلء مطبعة عيسئ البابي الحلبي» سنة ١ه‏ 

26 بلوغ المراد من أدلة الأحكام لابن حجر» تصحيح محمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية. 

() تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» توزيع دار الباز 
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/ 1 الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية بسك" 
398 (05) تاريخ دمشق لابن عساكرء دار الفكر بيروت» الطبعة الأولئ. 


(88) تأؤيل مشكل القران لابن ةه شر المد أتحيد قر داو الكدب 
العلمية» الطبعة الثالثة سنة ٤١١‏ ١ه‏ 

(0 التبصرة للشيرازي تحقيق د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» الطبعة 
الأول سنة ٠۹۸۰‏ م. 

(010) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
لابن عساكر» مطبعة التوفيق سنة 517 1ه 

)0۸( التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للشر 
والتوزيع» تونس» طبعة ۱۹۹۷ م. 

(09) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي» تحقيق د. إبراهيم 
سلقينى» دار الفكرء الطبعة الأولى سنة ١١٤٠١ه‏ 
السامرائي» مجلة البحث العلمي بمكة المكرمة» سنة 1149١ه‏ 

)5١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني تحقيق د. محمد أديب» 
مؤسسة الرسالة:الطبعة الرايعة سَئة 855 اه 

0 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي» تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» مطبعة السعادة» الطبعة الثانية سنة 1760١اه‏ 

ري تر تیب القاموس المحيط لطاهر اسل الزاوي» مطبعة الاستقامة. 
الطبعة الآولئ سنة ١1959‏ م. 
د.سيد عبد العزيز» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 1 
)٠٠( 0‏ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي» دار الكتب 

العملية» الطبعة الأول سنة517١ه‏ 

(57) التعريفات للجرجاني» دار الكتب العملية» بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 5٠7‏ اه 

(۷) تعليق التحف على منظومة طرفة الطرف للشنقيطي» تحقيق فخر 
الدين المحسيء دار ابن حزم» الطبعة الأولئ سنة ١١٤٠ه‏ 

(1) تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار الباز 
الطبعة الأول سنة ١١٤٠١ه‏ 





(19) تفسير ابن كثير» مؤسسة المعارف» مؤسسة الريان» الطبعة الثامنة 
سنة ٤١٤١ھ‏ 

)7١(‏ تفسير البغوي المسمئ معالم التنزيل» تحقيق جماعة من الباحثين» 
دار طيبة الطبعة الرابعة سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 

)۷١(‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) مؤسسة شعبان 
للنشر والتوزيع بيروت. 

(77) تفسير الجلالين للمحلي والسيوطيء تعليق الأعظمي» دار السلام» 
الطبعة الثانية سنة ٤١١‏ ١ه‏ 

(0) التفسير الصحيح أ.د. حكمت بشير» دار المآثر المدينة المنورة» 
الطبعة الأول سنة ١57١ه‏ 

(74) تفسير العز بن عبدالسلام» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

)۷١(‏ تفسير النصوصء د. محمد أديب صالح» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية. 
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/ ' الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 0" 
<< (5) تقريب التهذيب لابن حجر» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. دا 


2 
المعرفةا م ٠۳۸ف‏ 


(۷۷) تقريب النشر لابن الجزري» تحقيق ابراهيم عطوة» دار الحديث 
القاهرة» سنة ٤‏ ١ه‏ 

(۷۸) تقريب الوصول لابن جزي» تحقيق د. فركوس دار الأقصئء الطبعة 
الأول سنة ١٠5١ه‏ 

(۷۹) التقريب والإرشاد للباقلاني» تحقيق د.عبدالحميد أبو زنيد» مؤسسة 
الرسالة» 517١ه‏ 

)۸٠(‏ التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه لابن أمير الحاج» 
تحقيق لجنة من المختصين» المكتبة التجارية ببولاق سنة 5١١1١اه‏ 
عبدالرحمن محمد دار الفكر سنة ٤١١‏ ١ه‏ 

(67) التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين» دار البشائرء الطبعة الأولى 
سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 


( التلويح على التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني» دار الكتب العربية» 
RN‏ 

(65) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورهء الدار التونسية سنة 191٠١‏ م. 

(65) التمهيد في أصول الفقه لأبى الخطاب» تحقيق د. مفيد محمد 
ومحمد علي» مطبوعات جامعة أم القرئ, الطبعة الأولئ سنة 05٠5١ه‏ 

0 تمر الطيب عن القبيك فيما يذور غلا السا الاس من الحدية 
لابن الديبع الشيباني» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية سنة 5٠07‏ ١ه‏ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
9 (۸۷) توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقى» مكتبة 


المطبوعات الإسلامية -الطبعة الأولئ» 5١54١ه-‏ 1945م تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

(۸۸) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني 87١١ه‏ 
تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
١ه‏ 1990م. 
مع حاشية الجرجاني» طبعة كراتشي الأولئ سنة ٠٠5١ه‏ 

(40) التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لفخر الدين المحسى» 
مكتبة الرشدء الطبعة الأولئ سنة ١‏ ١٠٠م.‏ 
الداية» دار الفكر الطبعة الأول سنة ١٠55١ه‏ 

(41) تيسير التحرير شرح كتاب التحرير لأمير بادشاه» دار الكتب العلمية. 

(91) جامع الأصول لابن الأثير» تحقيق الأرناؤوط. دار البيان ١479‏ م. 

(44) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبريء دار الفكرء تحقيق صدقي 
جميل طبعة سنة ١57١ه‏ 

(46) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزيء الطبعة الأولئ سنة 5١51١ه‏ 

(47) الجامع لمسائل أصول الفقه د.النملة» مكتبة الرشدء الطبعة الثانية 
مع لداع 

(90) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين الآلوسيء قدم له: علي السيد 
صبح المدني» مطبعة المدني» سنة: ١5٠1١‏ ه- 1981١م.‏ 
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e‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
<< (4) الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه 0 


الطبعة الأول سنة ٠٤١۷‏ ه 

)2194 حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)» دار الفكر» 
الطبعة الثانية سنة 485١1ه‏ 
المطبعة الكبرئ, الأميرية سنة 115١ه‏ 

)2١١(‏ حاشية الروض المربع لعبد الرحمن العاصمي» طبعة أبنائه» 
الطبعة الثانية سنة ١١55١ه‏ 

)٠٠۲(‏ حجج القرآن للرازي دار الرائد العربي» تحقيق: أحمد عمر 
المحمصاننى» الطبعة الثانية» 15ام. 

ف 6 حدود ابن عرفة مع شرح الأنصاري تحقيق د. أبوالأجفان 
والمعموري» دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولئ سنة ۱۹۹۳ م. 

)١١5(‏ الحدود للباجى» تحقيق 5 نزيه حماد» مؤسسة الزعبى» نننذة 
۲ھ 

(290) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لبكر أبوزيد دار العاصمة» 
الطبعة الثانية سئة ٤١١‏ ١ه‏ 

(0 الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته وكتبه لمحمد لطفي الصباغ» 
المكتب الإسلامىء الطبعة السادسة سنة ١1١51١اه‏ 
البهجة للتسولي. 

)٠٠۸(‏ الخلاف اللفظى عند الأصوليين» د. النملة» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى: سنة ۷١١٤١ه‏ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ١‏ 
© درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار ۰ 


الكنوز الأدبية» الریاض»› ۹۱١١ه‏ 

)٠۹(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي» دار 
المعرفة. 

)٠٠١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجرء دار المعرفة» 
تصحيح السيد عبد الله المدني. 

)١١١(‏ درر الأصول في أصول فقه المالكية للمختار بن بونة» إخراج 
السنوسي» دار ابن حزم» الطبعة الأولئ سنة 5 547١ه‏ 


الأثرية» الأول /571 1ه 


(1) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
المالكي» دار الكتب العلمية. 

)١١5(‏ ديوان الحماسة للتبريزي دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى. 

)١١(‏ ديوان جرير مع شرح محمد الصاوي منشورات دار الحياة» 
بيروت. 

(17) الذخائر بشرح منظومة الكبائر للسفاريني» تحقيق وليد العلي» دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأول 577١ه‏ 

000 الذخيرة للقرافي» تحقيق مجموعة من الأساتذة دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الآولئ سنة 1995١م.‏ 

0 ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 
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/ ' الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A‏ 
)١١( <-‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية» إدارة ترجمان السنة باكستان» 


الطبعة الثانية سنة1945١ه‏ 

)1١(‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض للسيوطي» دار الكتب العلمية» سنة ٤١١‏ ١ه‏ 

)١1١(‏ الرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد شاكرء المكتبة العلمية 
بيروات. 

(؟١1١)‏ رفع الأعلام على سلم الأخضري وتوشيح عبد السلام» لمحمد 
محفوظ بن فحف» نشر محمد محمود» الطبعة الأوليا: 577١اه‏ 

)١17(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية» مؤسسة مكة للطباعة» 
توزيع الجامعة الإسلامية» الطبعة الخامسة سنة 195١ه‏ 

)١1١5(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي» 
تصحيح علي عطية» دار الكتب العلمية» الطبعة الآولئ سنة 516١ه‏ 

)١١(‏ الروض الأنف لأبي القاسم عبدالرحمن السهيلي» دار المعرفة» 
سنة ۱۳۹۸ھ 

)١17(‏ الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن بن القاسم» الطبعة الأولى 
سنة 5٠60‏ ١ه‏ 

)٠۲۷(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم» دار الكتب العلمية. 

)١1(‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر لابن قدامة» دار ابن حزم. 

(۱۲۹) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» دار الفكرء تحقيق د. 
محمد عبدالرحمن» الطبعة الأول سنة ٤١١‏ ١ه‏ 

)٠١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي» تحقيق أحمد عبد الشافي» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» /501١اه‏ 

1۳٤ ر‎ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
١‏ (11) سبل السلام للصنعاني» تخريج محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب - 


العلمية» الطبعة الأول سنة /55١ه‏ 

()/ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة محمد بن حميد» تحقيق بكر 
أبوزيد الطبعة الأول سنة 51١5‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة. 

)١0(‏ سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية 
للمسائل الأصولية في أضواء البيان» د. عبدالرحمن السديسء دار الهجرة» 
الطبعة» ٤١١‏ ١ه‏ 

)١175(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الجديدة سنة ٤1١‏ ١ه‏ 

(1720) سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» الطبعية الأولئ سنة 11175ه 

(17) سنن أبي داود» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, دار الكتب 
العلمية: 

(۱۳۷) سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد وإبراهيم 
عطوة» الطبعة الثانية سنة 51744 مطبعة مصطفئئ البابي. 

(1) سنن الدارقطني» تحقيق مجدي الشورئء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأول سنة /511١ه‏ 

)١19(‏ سنن الدارمي» بعناية محمد أحمد دهمان» دار إحياء السنة النبوية. 

(0 السنن الكبرى للبيهقي تحقيق محمد عبدالقادر عطا دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى سنة 5 ١5١‏ ه 

)١41(‏ سنن النسائي بشرح السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

)١57(‏ سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» إشراف الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الحادية عشرة سنة 51١1/‏ ١ه‏ 


82 1o 








/ ش الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية "2 
)١4(‏ السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق وليد سلامة وخالد محمد. 


مكتبة الصفاء الطبعة الأولى سنة 577١ه‏ 

)١55(‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف» دارالفكرء 
الطبعة الأولئ. 

)١155(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العمادء دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأخيرة. 

)شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني» دار الكتب العلمية بيروت. 

)١0(‏ شرح السلم المنورق للآأخضريء لعبد الرحيم الجندي» المكتبة 
الأزهرية» سنة 51١ه‏ 

)١1(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للدردير» 
مطبوع بهامش بلغة السالك للصاوي. 

)١549(‏ شرح العضد على ابن الحاجب» تصحيح د.شعبان محمد 
إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» سنة 507١ه‏ 

)١16١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق الألباني» 
المكتب اللإسلامي» الطبعة التاسعة سنة ۸١٤٠ه‏ 

() شرح القواعد الفقهية للزرقاء دار القلم. 

)٠١١(‏ شرح الكوكب الساطع للأثيوبي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى 
سنة 514١اه‏ 

)٠٠۳(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي» تحقيق د. محمد 
الزحيلي» د. نزيه حماد» مكتبة العبيكان» طبعة سنة 5١1‏ ١ه‏ 

)٠١(‏ شرح اللمع المسمئ بالوصول إلى مسائل الأصول للشيرازي» تحقيق 
د. عبدالمجيد التركي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر سنة ٩۳۹۹١ه‏ 


رع ددا 











ل« وو الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
(60ه 0( شرح المحلي على الورقات شرح العبادي» طبعة مصطفیٰ 0 


البابي» القاهرة سنة ١107‏ ه 

)٠١١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي» تحقيق د.عبدالله التركي» مؤسسة 
الرسالة» ١٠55١اه‏ 

)١1610(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» مركز فجر للطباعة 
سنة ۲٠٠۲ھ‏ 

(15) شرح مناسك الحج والعمرة للألباني» د.فخرالدين الزبير» مكتبة 
المعارف» الطبعة الأول 575 1ه 

(159) شرح المنهاج للأصبهاني» تحقيق د. النملة» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأول سنة ١٠١5١ه‏ 

(11) شرح المنهاج للبدخشي» طبع بحاشية شرح الإسنوي على 
المنهاج للبيضاوي» مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر. 

(1) شرح نظم مرتقئ الوصول إلى علم الأصول د.فخرالدين الزبير» 
الدار الأثرية» الطبعة الأول 5748١ه‏ 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم» تحقيق جماعة من المحققين» 
دار ابن حيان» الطبعة الأول سنة ١١٤٠١ه‏ 

() شرح الورقات للعبادي على المحلي» مطبوع بهامش إرشاد 
الفحولء دار المعرفة سنة 1149ه 

)١14(‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي» تحقيق طه 
عبد الرؤوفء دار الفكر سنة 1197ه 

)١1(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي» تحقيق د.التركي» توزيع وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف السعودية» الطبعة الثانية سنة 51١64‏ ١ه‏ 
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/ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A‏ 
م () شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. مؤسسة مناهل العرفان» 


الطبعة الثانية سنة ٤١٠١‏ ١ه‏ 

CAY)‏ الصحاح للجوهريء دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة سنة 
٤‏ ه«تحتيق: ا خمد عبد الغفور. 

(1۸A)‏ صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة سنة ٤١۸‏ ١ه‏ 

)1١59(‏ صحيح البخاري» إخراج دار السلام للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 

(۱۷۰) صحيح الجامع الصغير للألباني» المكتب الإإسلامی» الطبعة 
الثالثة» سنة ٤٠١۸‏ ١ه‏ 

() صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» توزيع رئاسة إدارة 
البح تف العلمية الخ دة اف 
الزبير» دار ابن حزم» 577 ١ه‏ 

() صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق فاخوري تخريج د. قلعجي» 
دار المعرفة» الطبعة الثانية سنة ۳۹۹١ه‏ 

(1075) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان» تحقيق الألباني» 
المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية سنة ٤‏ ۳۹١ه‏ 

)٠۷٠١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق د. على 
الدخيل الله؛ دار العاصمة» الطبعة الأول 50/8 ١ه‏ 

(1V7)‏ الضروري ف أصول الفقه لابن رشد» تحقيق: جمال الدين 
العلوي» دار الغرب الإسلامي بيروت. الطبعة الأولیٰ ۱۹۹٤‏ م. 


رټ 1۸ 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
© (۷۷) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاويء دار مكتبة الحياة - کک 


بيروات: 

(17) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية سنة /191ه 

(1) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تصحيح د. الحافظ عبدالعليم 
خان» دار الندوة الجديدة سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 

-ه١‎ 4١ 5 طريق الهجرتين لابن القيم» دار ابن القيم» الطبعة الثانية»‎ )۱۸٠( 
دول‎ 

( العبر في خبر من غبر للذهبي» تحقيق محمد السعيد بسيوني» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول سنة ١ه‏ 

(۱۸1) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي» تحقيق د. أحمد 
المباركي» دار العزة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة سنة ١١٤٠ه‏ 

(18) عمل أهل المدينة د. أحمد نور سيف» مطبوعات دار البحوث 
الإسلامية بدبي. 

(185) عوارض الأهلية لحسين الجبوري» مطبوعات جامعة أم القرئ» 
الثانية 574 ١ه‏ 

)١15(‏ عون المعبود شرح سنن ا داود للعظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية سنة ٤١١‏ ١ه‏ 

(15) غاية الفصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري» طبعة الحلبي» 
سنة ٠١‏ ٣١اه‏ 

(۱۸۷) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لشهاب الدين 
الحموي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا" 
1 


جح (1A۸)‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار ابن حيان» الطبعة الأولى 

سنة 515١اه‏ 

( 0 الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» دار الباز للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأول سنة 60 ٠5١ه‏ 

)١110(‏ فرق وطبقات المعتزلة لعبد الجبار المعتزلي» تحقيق د. علي 
سامي النشار» دار المطبوعات الجامعية سنة 91/7 1ه 

0 الفروع لابن مفلح ومعه تصحيح الفروع للمرداوي» دار مصر 
للطباعة» الطبعة الثانية سنة 11/4١1ه‏ 

)١195(‏ الفروق للقرافي» دار إحياء الكتب العربية» الأول سنة 5417 1ه 

09 الفروق في أصول الفقه» د.عبداللطيف الحمد» دار ابن الجوزي» 
الأول 57١‏ اه 

)١15(‏ الفقه الإسلامي وأدلته د.وهبة الزحيلي, دار الفكرء الطبعة الثالثة 
سنة ٤١۹‏ ١ه‏ 

)١15(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» تصحيح وتعليق اسماعيل 
الأنصاريء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية سنة ٤٠١‏ ١ه‏ 

)١197(‏ الفهرست لابن النديم» تعليق إبراهيم رمضان دار المعرفة» الطبعة 
الأولي سنة ١5١6‏ ه 

)١90(‏ الفوائد لابن القيم: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانيةه 
ااا 

(040 الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات» تحقيق د. 
البرجس د. عبدالله البشر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول سنة ١875‏ ه 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
9 (6) فوات الوفيات والذيل عليها لمحمد شاكر الكتبى» تحقيق: 


دإ خسان عباس دار الثقاقة بيروت: 

)٠١(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري» 
المطبعة الأميرية امش المستصفئا» سنة 11717ه 

)9١١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» ضبط أحمد عبد 
السلام» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ سنة 5165١ه‏ 

)۲٠۲(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
سنة لا٠‏ 5 ١ه‏ 

)۲٠۳(‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي مظفر السمعاني» تحقيق 
د.الحكمي» مكتبة التوبة» الطبعة الأولئ سنة9 51١‏ ١ه‏ 

)۲٠۶(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام» المكتبة الحسينية» سنة 
۳ھ 

( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي» تحقيق 
محمد مبجة البيطار» دار إحياء التراث» الطبعة الثانية ١٠/1١ه‏ 

(07) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي» ضبط محمد 
شاهين دار الكتب العلمية» الطبعة الأول سنة 515١ه‏ 

)۲٠۷(‏ القياس عند الإمام الشافعي» لفهد الجهني» مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود» طبعة سنة 5 47 ١ه‏ 

)۲٠۸(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبدالعزيز 
البخاري» دار سعادات استانبول» سنة 8١١1ه‏ 

0 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة 
الناس للعجلوني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة سنة ٤١١‏ ١ه‏ 


2 1١ 








بها الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 27y‏ 
لك (١١؟)‏ كشة السات شرح غوامض روضة الناظر» د محمد صلة 


في 


6 


البورنوء مؤّسسة الرسالة» الطبعة الأوليا سنة ١577‏ ه 

)۲٠١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» دارالفكر 
س 4+4 اه 

)۲٠۲(‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» تحقيق د. أحمد عمر 
هاشم دار الكتاب العربي الطبعة الأولئ سنة ١ه‏ 

)١1(‏ الكليات للكفوي نشر وزارة الثقافة بدمشق سنة ٠۹۸۱‏ م. 

(۲۶) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل» دار الكتب العلمية» الأولى 
EES‏ 

)۲٠١(‏ لسان العرب لابن منظور» دارصادر» بيروت» الطبعة الثانية سنة 
AEE‏ 

۲۲) لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» طبعة حيدر أبادء الهند سنة 
۰ھ 

(۲۷) اللمع في أصول الفقه للشيرازي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولىن» سنة 65 0٠5١ه‏ 

() المتوكلي للسيوطي» تحقيق د.عبد الكريم الزبيدي» دار البلاغة» 
الطبعة الأول سنة ۸١٤١ه‏ 

(۲۹) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» طبعة القدسي سنة 1"07١1١.ه‏ 

(۲۲۰) مجموع الفتاوئ لابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم» دار 
عالم الكتب» الرياض» سنة 517١ه‏ 

(0 المجموع للنووي» تحقيق وتعليق نجيب المطيعي» دار النصر 


سنة ۱۹۷۱ م. 


ر 14 








| TT E a 
= لمحيط بالتكاليف لعبد الجبار المعتزلي» ج جمع الحسن بن منتويه»‎ (YY) 


المؤسسة المصرية العامة» القاهرة. 

(۲۲۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبدالحق ابن عطية تحقيق 
المجلس العلمي لأوقاف المغرب سنة 1740.ه 

)5١15(‏ المحصول في علم الأصول للرازيءدارالكتب العلمية» الطبعة 
الأوليل سنة۸١٤١ه‏ 

)۲٠٠(‏ المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني وتقرير الشربيني» دار 
الفكرء الطبعة الأولى سنة 51١6‏ ١ه‏ 

١‏ المحلئ لابن حزم د. عبدالغني البنداري» دار الفكرء المكتبة 
التجارية. 

۷) مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي» ترتيب محمود خاطر» 
دار الفکر» بيروت سنة 14 ٠5١ه‏ 

(۲۲۸) مختصر ابن الحاجب وهو منتهئ الوصول والأمل في علمي 
الأصول والجدلء توزيع دار البازء الطعبة الأولئ سنة ١ه‏ 

)١١19(‏ مختصر ابن اللحام البعلي» حققه د. محمد مظهر البقاء دار الفكر 
دمشق» سنة ٤١١‏ ١ه‏ 

)۲۳١(‏ مختصر الروضة للطوفيء» تحقيق التركي توزيع وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف السعودية» الطبعة الثانية: سنة 51١4‏ ١ه‏ 

(۲۳۱) مدارج السالكين لابن القيم» ضبط لجنة من العلماءء دار الحديث 
القاهرة. 

(۲2) المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» دار العاصمة» 
الطبعة الأول سنة۷١٤١ه‏ 

4 14۳ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
(۲۳۳) المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل لابن بدران» الطباعة ا 


بالقاهرة. 

(714) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثالثة سنة 
E‏ 

(755) المذهّب في ضبط مسائل المذهب للقفصي» تحقيق د. أبو 
الأجفان» إصدارات المجمع الثقافي بأبوظبي. 

(37) مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود لسيدي عبد الله بن الحاج 
Ss‏ 

(۲۳۷) مرتقئ الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم الغرناطي» تحقيق 
محمد عمر سماعي» دار البخاري للنشرء الطبعة الأول سنة ١١٤١ه‏ 

(31) مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه لخالد عبداللطيف» 
مكتبة العلوم والحكم, الأولئ» 577١ه‏ 

(9؟) المسائل الأصولية في قوله تعالن: اما لين ءامنا أطيشوا ا 
وأطيثرا يتك قد وصبدالعويه العويده سلسلة البعرت المسكرة: 
تبيان» الطبعة الأولن» 577١1ه‏ 

)١4(‏ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د. محمد 
العروسي» دار حافظ للنشرء الطبعة الاولئ» سنة ١٠54١ه‏ 

(541) المستدرك للحاكم النيسابوري دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الآولیٰ» ١51١ه-‏ 1140م تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا. 

)۲٤5(‏ المستصفئ للغزالي» ضبط عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأول سنة 517١ه‏ 


NEL 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 1 
9 (747) مسلم الثبوت في أصول الفقه لابن عبدالشكور» مطبوع مع شرحه - 
(CTE‏ الحستك للإمام أحمدة المطبعة الميمنية» القاهرة» طبعة سئة 
”اه 





)٤٠(‏ المسودة في أصول الفقه لآل ابن تيمية» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدى سنة 85١١ه‏ 

)١5(‏ مشكاة المصابيح للتبريزي» تحقيق الآلباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية سنة 149١ه‏ 

(۲۷) مصادر التراث الأندلسي من كتاب كشف الظنون» د. مقداد رحيم» 
منشورات المجمع الثقافي أبوظبيء الطبعة الآولئ سنة ١999‏ م. 

)١5(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للمقري» المطبعة الأميرية 

)١44(‏ مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق سعيد اللحام» دار الفكر» طبعة سنة 
۹ هھ 

(۴١‏ معنف عبدالرزاق» تحقيق هيب" الرخمن الأعظفى» المكتب 
الإإسلامى» الطبعة الأول سنة ۳۹۲١ه‏ 

)۲١١(‏ معارج القبول لحافظ الحكمي» دار ابن القيم» الطبعة الأولىا» 
۰ 11950مم. 

(؟55) معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني» دار ابن الجوزي» 
الطعبة الأول سنة5١51١ه‏ 

() معالم التنزيل للبغوي» تحقيق محمد النمر وعثمان خميرية 
وسليمان الحرش» دار طيبة» الطبعة الرابعة سنة ۷١٤١ه‏ 


2 >16 








١ /‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
حت )١6:(‏ المعتالة وأصولهم الخمسة» د. عواد المعتق» مكتبة ' 


الطبعة الثالثة سنة /511١ه‏ 

)٠٠٠(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي» دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأول سنة 5507١ه‏ 

(3565) معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر كحالةء دار 
إحياء التراث العربي. 

(761) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د.محمود عبد الرحمن» 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ. 

(15) المعجم الوسيط, إخراج إبراهيم مصطفئ وأحمد الزيات وحامد 
عبدالقادر ومحمد النجار» مطابع دار المعارف بمصر سنة ۹ هھ 

(569) معجم لغة الفقهاء» د.قلعه جي ود.حامد صادق» دار النفائس» 
الطبعة الثانية سنة ٤١۸‏ ١ه‏ 

)١5(‏ معجم مصطلحات أصول الفقه» د قطب سانو دار الفكر المعاصر 
الأول سنة ١57١ه‏ 

)١11(‏ معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد للأعظمي» أضواء 
السلف الطبعة الأولئ سنة ١57١ه‏ 

(57) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار 
الفكر سنة 1149ه 

(177) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي» تحقيق بشار 
عواد. مؤسسة الرسالة الطبعة الأول سنة 5 ١٤٠١ه‏ 

(۲۹) معيار العلم في المنطق للغزالي» دار الكتب العلمية» تحقيق أحمد 
شمس الدين» الطبعة الأولئن» سنة ١٠5١ه‏ 


رټ 11 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
)۲٠٠( ©‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» دار إحياء الكتب 


العربية» بهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير. 

)١117(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني» مطبعة 
مصطفی البابى» مصر. 

(۷) المغنئ لابن قدامة المقدسي» تحقيق د.التركي ود. عبد الفتاح 
الحلوء دار عالم الكتب» الطبعة الثالثة سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 

(55) المغني لعبد الجبار المعتزلي» المؤسسة المصرية العامة الدار 
المصرية للتأليف والترجمة سنة 1186ه 
الأول ١١اه‏ لم 

)۷۰( مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية» تحقيق د. وديع زیدان» دار 
الشرق» بيروت. 


)۲۷١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني» تحقيق صفوان داودي» 
دار القلم» دمشق» الطبعة الأولئ سنة 517 ١ه‏ 

(175؟) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علي الألسنة 
للسخاوي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولئ سنة ١١٤١ه‏ 

(۲۷۳) مقاصد الشريعة الطاهر بن عاشورء الطبعة الأخيرة» تونس. 

(71/5) مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين» عمر سليمان الأشقر 
الكويت: مكتبه الفلاح. 

(۲۷۵) مقالات الإسلاميين اخسن الأشعري» تصحيح هلموت 
ريتر» لجنة المستشرقين الألمانية» الطبعة الثالثة: سنة* ٤١‏ ١ه‏ 


1۷ 











/ إ' الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية A0‏ 
(V7) `‏ مقدمة ابن الصلاح ف علوم الحديث لابن الصلاح» دار الكتب 
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العلمية سنة /9١١ه‏ 

(۷۷) الملل والنحل للشهرستاني» دار الكتب العلمية» تصحيح أحمد فهمي 

(31) المنتقئ للباجي» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة سنة 507١ه‏ 

(7079) المنخول من تعليقات الأصول للغزالي» تحقيق د. محمد حسن 
هيتوء دار الفكر» الطبعة الثانية سنة ٠٠5١ه‏ 

( ا المنطق الصوريء د. يوسف محمود. دار الحكمة الدوحة» الطبعة 
الأول سنة 5١51١ه‏ 

)۲۸١(‏ المنطق عند الفارابي» د.العجم, طبعة دار الشروق» بيروت سنة 
605ام. 

(37) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» مطبوع مع شرحه 
الإمهاج. 

(17) المنهاج في ترتيب الحجاج أبي الوليد الباجي» تحقيق عبد المجيد 
تركي» دار الغرب الإسلاميء الطعبة الثانية: ۱۹۸۷ م. 

(5) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. د.عثمان علي» مكتبة 
الرشدء الثالئة 516 ١ه‏ 

(۲9) المهذب في علم أصول الفقه المقارن» د. النملة» مكتبة الرشدء 
الطبعة الأول سنة ١57١ه‏ 

(385) المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب للسيوطي» تحقيق د. 
إبراهيم أبوسكين» مطبعة الأمانة» القاهرة سنة٠5٠5١ه‏ 

(380) مهيع الوصول في علم الأصول لابن عاصم الغرناطي» تحقيق 
وتعليق: د.مصطفئ مخدوم» دار المعلمة للنشر والتوزيع سنة ١57١ه‏ 


ی 14۸ 











لل« وو الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
(۲۸۸) الموافقات للشاطبى» تحقيق: مشهور حسن سلمان» دارابن عفان» د 


الأولى سنة ۷١١٤٠١ه‏ 

(۲۸۹) المواقف في علم الكلام للإيجي» عالم الكتب» بيروت. 

ه٠٤١١ موسوعة القواعد الفقهية للبورنوء الطبعة الأول‎ )۲۹١( 

(۲۹1) موسوعة النحو والصرف والإعراب د. اميل بديع يعقوبء دار 
العلم للملايين الطبعة الآولئ سنة //19١م.‏ 

(0 الموضوعات لابن الجوزي» تحقيق: د.محمود القيسية» مؤسسة 
النداء» الطبعة الثانية سنة 577 ١ه‏ 

(۲۹۳) موطأ الإمام مالك برواية الشيباني» تحقيق د.الندوي» الجامعة 
الإسلامية» الطبعة الثانية سنة8/١51١ه‏ 

(95) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» د. 
سليمان الغصن» دار العاصمة» الطبعة الأول سنة۷١٤‏ ١ه‏ 

)۲۹٠(‏ المنخول للغزالي» تحقيق د.محمد حسن هيتوء دار الفكر 
المعاصر. .١5١9‏ 

(45) ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي الحنفي» تحقيق د. 
محمد زكي» الطبعة الأولئ سنة 5 ١ه‏ 

(۲۹۷) النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم» دار ابن حزم» تحقيق 
صبحي حلاق» الطبعة الأولئ سنة 511 1ه 

(۲۹۸) نزهة الخاطر العاطر لابن بدران» مكتبة المعارف» الطبعة الثانية 
سنة ٤‏ ١٤١ه‏ 


2 14۹ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
عد )٠١(‏ النشر في القراءات العشر لمحمد ابن الجزري» 107 

الصباغ» دار الكتب العلمية. 

)۳١١(‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي» دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى سنة 515١ه‏ 

)٠۲(‏ نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي» تحقيق د.عياض 
السلمي» د.عبدالكريم النملة. 

)٠۳(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري» دار صادر 
بيروت سنة ۱۳۸۸ هھ 

(5 70 نباية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي» تحقيق شعبان 
إسماعيل» دار ابن حزم» الطبعة الأولئ ١57١ه‏ 

(05) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري» تحقيق 
طاهر الزواوي ومحمود الطناحي مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ۱ھ 

)٠١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي» تحقيق 
د. صالح اليوسف. د.سعد السويح» المكتبة التجارية» مكة المكرمة 5١51١ه‏ 

)۳٠۷(‏ النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية» أبوبكر عبدالعزيز 
البغدادي» ابن الجوزيء الطبعة الأولئ سنة 5١51١ه‏ 

)۳٠۸(‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد باب التنبكتي» دارالكتب 
العلمية» مامش الديباج المذهب. 

)٠۹(‏ نيل الأوطار للشوكاني» تحقيق عصام الدين الصبابطي» دار 
الحديث» الطبعة الرابعة سنة ۷١٤١ه‏ 


رټ 10° 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية و 
0 ( ۷ ل السرل عن مرش الوصول لر لان مراجعة باب مما ةداز کک 


عالم الكتب سنة ٤١١‏ ١ه‏ 


١‏ الوصوك ا اللأصول لان دهان فن دعا المجة او زت 
مكتبة المعارف» الطبعة الأولى سنة ۳١٤٠١ه‏ 


5 کس چ 
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N‏ الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


فهرس المحتويات 


مقدمة ل 0 
أهمية الموضوع ع مل>>ككب99 0000000000 
أسباب اختيار الموضوع 1و ش12323 
الدراسات السابقة وو 121212 
المنهج في البحث 1و------ 12255 
خطة البحث غ2 
الباب الأول: المقدمات العقلية واللغوية 1 1 O‏ 
الفصل الأول: المقدمات العقلية ل ا 1 
-١‏ أول واجب على المكلف هو التوحيد وليس النظر والاستدلال ee‏ 


؟- التحسين والتقبيح قد يدركان بالعقل» لكن الثواب والعقاب متوقف على 


"'- الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة ا ا0 0000 
5 - شكر المنعم يجب بالسمع 5-9 5 2525 
٥-لا‏ يجب علئ الله تعالئ إلا ما وجبه على نفسه تفضلاً e‏ 
-علم الله تعالى يتجدّد عند وجود المعلوم ل ل 


10۳ 














الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ا 
٤‏ 


٩-الحرام‏ من رزق الله تعالى O‏ 
الفصل الثاني: المقدمات اللغوية جام 1 وه وو مويو رد مسو فون اس 3 
٠١‏ -مبداً اللغات توقيفي ثم أصبحت اصطلاحية E‏ 
اط ر دا ال a‏ 
7د يأنيٍ الظن في القرآن بمعنيل اليقين E‏ 
١‏ -الحقيقة الشرعية واقعة 0 
٤‏ -لا يُسمّ حديث النفس كلام حقيقة ا م E SOO‏ 
65 (الواو) لمطلق الجمع إلا بقرينة تدل على الترتيب ا 1 
5 -<(الفاء) للتعقيب إلا بقرينة نر وسار انق اوم اما واه E O‏ 
الباب الثاني: الأحكام الشرعية 000001 000 
الفصل الأول: التكليف O‏ 
۷-الجهل مانع من التكليف o‏ 
۸-الترك فعل o‏ 
۹-الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة وإن لم تقبل منهم O‏ 
4 ذلا بيهر ة التعئفب بالتحال 1 701 125 
١-للتشريع‏ حكم ومقاصد كثيرة NE‏ 
ديصع الخطاب للمعدوم O‏ 


رټ 64 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
5 ۲ -أهلية الآداء لا ن تثبت إلا بالتمييز والتمكن من الفعل 04 ا 


٤-الاستطاعة‏ تكون قبل الفعل ومعه ea‏ 
لا يكلف المخطئ والناسي والنائم والمكره a‏ 
دالقشيان المغلق عليه غير مكلف ees‏ 
۷-السکران مكلف قبل تمكن سكره لا حال السكر مود موا وان نو با 
الفصل الثاني: الأحكام التكليفية ا 000 
- الواجب ينقسم إلى عيني وكفائي ان a‏ او سا و كرا 
8 نيد الرسوب Da‏ 0000 
۰- ما يجوز تركه لا يكون فعله واج و رو انمو لسو وار لوه امس ري ا 
١-الواجب‏ الموسّع يتعلق وجوبه بجميع الوقت ا 
۲-المندوب مأمور به ا 000000 
۳-لا يلزم المندوب بالشروع فيه إلا الحج والعمرة yy‏ 
-٤‏ نفي الجناح يدل على الإباحة إلا بقرينة حدم و وام لدف وم فوم نيد E‏ 
الحرام صغائر وكبائر 1-2 1215655 
١-قد‏ تطلق الكراهة» ويّراد بها التحريم ل 
۷-قد يعبر عن الحرام بقول: «لا ينبغي) “كد 
الفصل الثالث: الأحكام الوضعية 1 
"-الأحكام مبنيّة على التيسير 0 
4 تحرم الحيل المخالفة للشرع > 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
٠‏ -يرجح الأخذ بالرّخصة أو العزيمة بحسب الحال 0 


0 -الأصل فى الشروط والعقود الصحة‎ ١ 


2500 -النبابة فى العبادات توقيفية‎ ١ 


الباب الثالث: أدلة الأحكام O‏ 


الفصل الأول: الآدلة المتفق عليها ET‏ 
المبحث الأول: القرآن ل 
4 -كلام الله تعالئ ليس معنئ واحدا ل e‏ 
-٤‏ لا يقال عن الحكم الشرعي في القرآن بأنه قديم n‏ 
٥‏ - إضافة القرآن إلى جبريل والرسول صرإكةعَكَيوسَار إضافة تبليغ 
7 -آيات وسور القرآن تتفاضل O‏ 
-ليس في القرآن لفظ مهمل ا 00000 
۸-يفسّر القرآن على مقتضئ اللغة بعد البيان النبوي n‏ 
4 يحرم تفسير القرآن بمجرّد الزآي دون أصل شرعيّ e‏ 
القرآن محكم ومتشابه 0 
-١‏ في القرآن ألفاظ معربة gy‏ 
7 -المجاز واقع في القرآن ل 
د -يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي والمجازي 25# 
6 المشترك واقع في كلام الله تعالئ 0 


٥-يجوز‏ استعمال المشترك في معانيه E‏ 


>33 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية | 
© ١١-القراءة‏ الآحادية ليست قرآنا لكنها حجة ۷V‏ کک 


- يجوز نسخ القرآن بالسنة 00000000000 
۹- تنسخ السنّة بالقرآن N‏ 
۰- لا يثبت النسخ في حقٌ من لم يعلمه E‏ 
-0١‏ يجوز نسخ الأخف بالأثقل والعكس 0000 0 E‏ 
7 يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ا ا 
۳- يجوز التسخ إلى غير بدل O‏ 
4- يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 100000 
-٥‏ يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ONE‏ 
١ت‏ الزيادة على النصن ليست تسا PAF esis‏ 
المبحث الثاني: السنة E O‏ 
ماد الييدة 0 oooy‏ 000 
-لا يشترط في التواتر عدد محصور E‏ 
4 خبر الواحد حجّة في الأصول والفروع 1 
٠-خبر‏ الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن 0000000 
١-الكذب‏ ما خالف الواقع وإن لم يقصد قائله الكذب 0000 
7ح الأنبياء معصومون عن الكبائر و فيما يبلغون عن ربهم o‏ 
۳-الأصل الاقتداء بالنبي صَآَنَعلَهوسَهَ في أفعاله FY esa‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية e‏ 22 


؟ /ا-إقرار النبئ اووس حجة ااا 
العدالة شرط في الراوي لقبول روايته Ty‏ 00000 
5ا-لا تقبل رواية الكافر O yy‏ ون 
۷-الصحابة كلهم عدول 1 0000000 
حلا يقبل خبر مجهول الحال 896 123 
4 لا يشترط الفقه في الراوي 000000000 
١-لابد‏ من معرفة تواريخ الرواة seserra sgl‏ 77161 
١‏ تجوز رواية الحديث بالمعنول 00000 210171017171 
#دقول الميحاتي: أمرنا آر هيا تحمل عل الرقع ولت صريضة فيه ۲٥۱‏ 
المبحث الثالث: الإجماع i E OTE E‏ 
۳-الإجماعَ حجّة ا POE 0 E‏ 
5- لا يعت بقول العوام في الإجماع O‏ 
5 لا بد من مستند للإجماع 10 00000 
7- يجوز أن يستند الإجماع علئ اجتهاد 00 
۷-لا يشترط انقراض العصر في الإجماع الصريح 0000ل 
۸-يعتد بقول التابعي في الإجماع في عصر الصحابة E‏ 


19۸ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 1 
© ١9-إذا‏ اجتمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فهو حجة. ۲۷١‏ 7 


7 حلا يجوز اتفاق الأمة على الكفر ااا O‏ 
۳-لا يمكن جهل الأمة بخبر لا معارض له 0 
٤-لا‏ يعتد بأهل الضلال في الإجماع A‏ 
٥-لا‏ ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد E‏ 
41- يجوز الاستدلال بما لم يستدل به الصحابة ARs‏ 
۷-لا يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر 0 
- الإجماع السكوتي حجة 0 
49إجماع أهل المدينة ليس بحجة Teese‏ 
٠‏ -اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بحجة mes‏ لوا ا 
١‏ -إجماع آهل البيت ليس بِحَجّةٍ 00 2200 
۲ -الأخذ بأقل ما قيل ليس عملا بالإجماع م ا الا 
المبحث الرابع: القياس 1 ذ ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز 1 1 1 1 1 1 O‏ ا 
۳ -القياس حجّة 0 
٤‏ - قياس الدلالة حجة ا 0 a‏ 
06- قياس الشبه حجة U OTT‏ 
٠‏ - قياس العكس حجة ااا 
۷ -يجوز القياس في الحدود والكفارات a‏ 
- المناسبة من الطرق الدالة على العلية ان 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية GS‏ 
4 -الأحكام شرعت لمقاصد 0 


٠-من‏ مسالك العلة السبر والتقسيم yy‏ 
-١‏ يجوز التعليل بالحكمة الظاهرة O‏ 
۲ -يجوز التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة TTT‏ 
١١‏ -لا يجوز القياس فى اللغة دي را لل 


4د هرو تخصيضن العلة الشرغية بدليل 00 


- الاستدلال بالأولئ صحيح 5 
الفصل الثاني: الأدلة المختلف فيها 00 
الدليل الأول: قول الصحابي a‏ 
١‏ -قول الصحابي حجّة ا 000 


الدليل الثاني: شرع من قبلنا ا ل 
4 شرعٌ مَنْ قبلّنا شَرْعٌ نا إن لم يخالف شرعنا ا 
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الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
6 الدليل الثالث: الاستصحاب 


65- الاستصحاب حجة ب ل ل 
7 النّافي للحُكْم يزم الدّليل 0600000 
الدليل الرابع: العرف O O‏ 0 
- العْرْفٌ معتبر في الشرع 1000000 
الدليل الخامس: سد الذرائع ا ا O‏ 
اتسية الشواتم يه ل 1010711 
الدليل السادس: الامعيان E O‏ 
48 الاستحسان حجة إن استند إلى دليل 100000 
الإلهامٌ ليس بِحُبَّة ويعمل به اضطراراً a‏ ل 
الدليل السابع: المصلحة المرسلة ا 
-١‏ يُحَنَجٌ بالمصلْحَة المرْسَلَةٍ e‏ 0 0 
الباب الرابع: طرق استنباط الأحكام من الأدلة امو 41 
الفصل الأول: الأمر والنهي a‏ 
۲-للاأمر صيغة تخصه Gece Skeet‏ افوا وق ET‏ 
۳- صيغة «افعل» لها عدة معان 0008 100000000 
-٤‏ ليس من شروط الأمر الإرادة yy‏ 
5- الأمر المطلق يقتضي الوجوب اا 
5- قد يأتي الأمر بمعنى الخبر اا 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
١3‏ - التهديد بصيغة الآمر أبلغ من الوعيد £ © 


8- الأمر المطلق يقتضي الفورية Case‏ 
۹- الأمر لا يقتضي التكرار ا E‏ 
٠١‏ الأمر المعلق على علة يتكرر كلما تكررت العلة ا O‏ 
0١‏ الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر e‏ 
7- يجوز الأمر بما يعلم عدم وقوعه 00000 
١ ۳‏ - النْهْئ المطلق يقتضي النََحْرِيمَ اس و م ا ل 
4- النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار 2 
-٥‏ النهي يقتضي الفساد yT‏ 
٠‏ - الخبر يأتي بمعنى النهي و ا ا 
١ ۷‏ - النهي عن أشياء بلفظ التخيير لا يقتضي النهي عن جميعها إلا بقرينة .. 47١‏ 
الفصل الثاني: العام والخاص ا 0 
- للعموم صيغ تخصه 9(بب 0 0 0 113230 
48- يجوز تخصيص القرآن بالسنة 000000 
١‏ - يجوز تخصيص السنة بالقران CTA secessionist‏ 
-١‏ يجوز تخصيص عموم الكتاب والسئة بالقياس الجلي ا 
۲-(مَنْ) و(ما) الشرطيّتان تفيدان العموم ا E O‏ 
١6‏ - يجوز في التخصيص التراخي ا 
- دلالة العام على جميع أفراده من قبيل الظاهر ماسوو مس ات VO‏ 


11٩ 








١ الآيات القرانية المستدل بها في القواعد الأصولية‎ e 
ا‎ EA* يجوز الأخذ بالعموم قبل البحث عن المخصص‎ - 65 


7- العموم المؤكّد ب(كُلٌ) يدخله التخصيص ا O‏ 
١617‏ - الخطاب الموجه إلى الآمة يشمل النبى صَِآَلْتَهعََوِوَسَطَ إلا بقرينة.... 485 


٤٨۷ .. الخطاب الموجه إلى الرسول صَََّلتَهعَليَوِوَسَََ يشمل أمته إلا بقرينة‎ - ٨۸ 


48- الخطاب لواحد من الآمّةَ خطاب لجميع الأمّة لو ا 
- يدخل النساء في الخطاب الموجّه للرجال ys‏ 
١-يدخل‏ العبيد في عموم الخطاب a‏ 
5- العام المعطوف على الخاص أو المعطوف عليه خاص باق على 

و 110000000000 
۳ - العام المخصوص حجة في الباقي 0 
-٤‏ يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص E‏ 
-٥‏ يدخل المخاطب في عموم الخطاب إلا بقرينة ONE shoes‏ 
57- العام الذي جاء للمدح أو للذم يفيد العموم إلا بدليل امسو يي EV‏ 
۷- إذا أضيف التحريم أوالتحليل للأعيان اقتضئ العموم عرف O ns‏ 
4- موافق العام لا يخصص العموم اا E‏ 
84- الاستثناء المنقطع واقع في القرآن سو ا ا 
- يشترط في الاستثناء الاتصال حكما ا O‏ 
-١‏ العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة ......... 014 
۲- يجوز استثناءً الأكثر OY se‏ 








الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 


O العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ - ١07“ 
يجوز الاستثناء من الاستثناء 0000 ظهظ9‎ -6 
000 التخصيص بالعقل جائز‎ - 6 
التخصيص بالحس جائز لل ا ل‎ - 7 
الاستثناء المتعقب للجمل يعود على الجميع إلا بقرينة ل‎ - 1 
يجوز تخصيص العام إلئ أن يبقئ واحد ا‎ - 
00000000077 أقل الجمع ثلاثة إلا بدليل‎ -۹ 
الفصل الثالث: المطلق والمقيد ل‎ 
e يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب‎ - 
O الفصل الرابع: المجمل والمبين‎ 
.. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ويجوز إلى وقت الحاجة‎ -١ 
O الفصل الخامس: المحكم والمتشابه‎ 
0110000 يجوز تأويل المتشابه ا‎ -5 
O الفصل السادس: الظاهر والمؤول‎ 
a الأصل الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بقرينة‎ -۳ 
O الفصل السابع: المنطوق والمفهوم‎ 


4- مفهوم المخالفة حجّة O‏ 


E 











الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية 
© الباب الخامس: الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح 


الفصل الآول: الاجتهاد والتقليد e aa a‏ 


المبحت الأول: الاجهاد 0 1 1 1ز1 1 ذ 1 000 
/ام١‏ - الاجتهاد واجب كفائى Sessa ins‏ ع ا 63/77 
۸- کان التق وسار متعبّدا بالا جتهاد Be‏ 


۹4- يجوز الخطاً على اجتهاد النبي مَرَدَعيوَسَلهَ ويأتي الوحي بتقويمه. 01/9 


- يجوز اجتهاد الصحابة زمن النبى صََِنَهعََوِوَسَلَ ل و لياق 
-0١‏ كل مجتهد مصيب للأجر وليس مصيبا للحق ONE eases‏ 
5- يجوز تفويض لني رسام بالحكم من جود تخ مات تع لسرم OAV‏ 


۳- لا يجوز للمفتى ذكر قولين مختلفين فى وقت واحد ON ss‏ 
.0۹۱ 


اا ا ا E‏ 
57- يجوز للعامي التقليد في الفروع ONE‏ 
1 - يجوز التقليد في الأصول 0000 
- لا يقلد المجتهد مجتهداً آخر إلا عند الحاجة ال 000 
۹- يُكره السؤال عمًا لَمْ يَمَعْ E O‏ 
- لا يجوز استفتاء إلا من غلب على الظن أنه من آهل العلم Vee‏ 
-١‏ إذا اختلفت الفتاوى فيتخير المقلد أرجحها مس 








دد الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية GS‏ 
الفصل الثاني: التعارض والترجيح ا 


1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 1 1 00001010111 


7 التعارض بين الآيات ليس حقيقيا ا 

۴۳-إذا تعارض ظاهرٌ الكتاب مع السّنْةَ فيقدم الأقوئ دلالة WO sins‏ 

-١ 4‏ يقدم الأيسرعند التعارض 000 ع 

الخاتمة 9و2 

المصادر والمراجع yT‏ 

فهرس المحتويات ا 16 
+ کے + 


Ea 





